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وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين .المحصومين 

وبعد فيقول راجى عفو ريه عمد ابراهيم ابن الشيخ على الكر باسى 
انى لما وجدت مائل الوصية والميراث ممأ يعم بها الابتلاء ولا يتسنى 
للغقيه دائماً مراجعة الكتب المطولة في هذين الموضوعين أحبيت جمع 
تلك المسائل أو أكثرها ني رسالة تشتمل عل مااستقر عليسه مذهب 
الامامية مع الاشارة الكافية الى دليل الحكم بصورة موجزة وسميتها 
بنخبة الأحاديث في الوصايا والمواريث . راجيا من المولى أن يجعل 
عمل هذا خالصأ لوجيه الكريم . 

وقبل الشروع في الموضوع ينبغى تقديم مقدمة وذلك أن الأعيان 
الخارجية ,النسية الى سائر الاشخاص أجتبية لاعلاقة بيتهما وانما 
العرف يرى أن بين تلك الاءيان وذويها نوع علاقة وارتباط يصححان 
نسرتهأ اليهم وعدها من أموالهم وتحدت سيطر نهم وأيديهم فاذا كان 
كذلك جاز لهم جميع التصرفات والتقليات ومنشأ ذلك كله هو الالتزام 


حك ات ( نخبة الأحاديث ) 
العرق وليس للشارع اختراع في ذلك وانما هو امساء لطريقة آمل" 
العرف قال الله تعالى : ( أحل اله البيع وحرم الريا ) )١(‏ وتجارة 
عن تراض (؟) وأوفو! بالمقود (؟) . وقوله (ص) : الئاس مسلطون 
على اموالهم (4) إلا أن الشارع خطأ أهل العرف بالنسبة الى بعض 
المعاملات كبيع المنابذة والملامسة وليست تخطثته لهم على وجه الاطلاق 
بل في خصوص المصداق كما يذهب اليه بعض المحققين ولكن التحقيق 
بأبى ذلك إذ أن التخطثة في المصداق راجعة الى التخماشة مفهوما . 
تلك الاضافة والار:باط المتحققة في عالم الاءتبار ومنشأ لترتب الآثار 
الممضاة من قبل الشارع تسمى بالملكية وأول حصولها من الحيازة 
( والحازة عبارة عن استيلاء الشخس على الشىء المباح ) لأن من 
حاز ملك. وهى كما تحصل بالحيازة :نعدم وتزول بالاعراض ٠‏ فالحيازة 
والاعراض طرفا نقيض بناء (0) على أن الاعراض مزيل للملك بدعرى 


. سورة البقرة أية 4لا"‎ )١( 

(؟) سورة النساء أية 8؟ . 

(') سورة المائدة آية 3١‏ . 

(؛) البحار ج ١‏ الحديث (0ه) باب 5 ص4١‏ الطبعة القديمة 
وهذا الحديث مذكور فيكتبنا الفقهية وبهذا النص ذكرءالشيخ . الانصاري 
(قدس سره ) في مكاسبه . 

(0) لايخفى انه قد وقم الكلام في أن الاعراض عن الشىء يوجب 
زوال الملك عنه أملا . بل انما يوجب اباحة التصرف فيما أعرض س 


( الاعراض ) الال 

أن العرقة يرق أرنى نق: التركن هنش نا تسر كان :ولك سقو | أو 
جليلا فقد زالت عنه إضافة الملكية مع عدم الردع عنه من قيلى الشارع 
ويكغي فمه عدمه . 

وكيف كان فالملكية هي إضافة اعتبارية حاصلة بين المالك والمماوك 
ويعير عن تلك الاضافة التى هي أ< د المعاني الحرفية بلام الملك . 
فيال : المال ازيد وهي <ينئذ كخيط متصل أحد طرفيه بالمالك 
والآخر بالمملوك كما ان ( الحقية ) نوع من الملكية إلا انه بمرتبة 
ضعيفة وإضافة اعتبارية من أنواع الساطنة قائمة بمن له وعليه الحق 
والحق بمنزلة المملوك ف.مال حدق الشفعة لزيد ويدل على تلك الاضافة 
الضعيئة لام الملك . والحقوق مختلفة فمنها قابلة للنقل والاتقال كدق 
التحجير » ومنها غير قابلة لانقل كدق الشفعة وححق الخيار وان 5ذا 
قابلين للائ:ةال القهري كلارث . لعدم الملازمة بينهما لاختلاف الملاك 
قيهمافان ملاك الانتقالق,ام الوارث مام مورثهفيما تر كه فيندرج تحتعموم 


ءنه بمجرد نية الاعراض وعلى الثانى فهل يجوز جميع التصرفات حىق 
المتوقغة على الملك كالبيع ونحوه أم يفصل بين مايتورقف على الملك 
فلا يجوز وبين غيره فيجوز ؟ احتمالات بل أقوال بنسب الأول الى جماعة 
كالشيسخ قدس سره في محكى المبسوط والقمى في أجوبة ممائله وعن 
الكفاية نسبة ذلك الى الاشبر قال : ولو اطلق الميد من يده لميخرج 
عن ملكه اذا لى ينو قطع ملكه عته وأن نوى ذلك قفمى تخروجه عن 
ملكه قولان : أشهرهما الأول ولعله الاقرب اتتهى : ويدل على ذلك 
صحيحة عبد الله بن ستئان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من أصاب 
مالأ أو بعيرا فى فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسييها صاحيها مما 
ل يتبعه ذاخذها غيرء فاقام عليها واتفق نفقته حتى أحياها من الكلال 
وم1 الموت فهى له ولا سبيل له عليها وانما هى مثل الشى*٠‏ 


عارب ( نخبة الأحاديث ) 
ما ترك المنث فلورة بتو لا يستفاد من الدليل إن ثبوت الم ما ذامت 
الحماة وملاك النقل هو عدم تقومه بشخص خاص . وعليه تكون الحقوق 
ختلفة فمنها ما يقبل النقل ولا يقبل الانتقال كسق الةسم الذي هر 
للزوجة عل الروج فانه يقبل لخصوص ضرتها مجانئأ ولا يةبل الانتقال 
بالارث الى ضرتها لو كانت هي الوارثة كمن تروج بأمرأة ثم تزوج 
عمتها لو خالتها » ثم مانت احصداهما وكن الوارث لها ضرتها ذانها 
لا ترث , حق القسم منها لكون هذا الّسم الزوجة ما دامت في قيد 
الحياة ومنها ما يقبل الانتقال وغير تأبل للنقلى كصق الرهانة والشغمة 
والخيار اما عدم نقلها لآخر لكونها متقومة يمن له الحق واما نقلها 
الى من له الحق فهو غير يمكن للزوم تسلط الانسأن على نفسه باحو 
الذي كان لطرفه عله , وليس من ذلك القبيل ملك الانسان لما في 
ذمته إذ الائان يملك مافي ذمته ولايمكن ان يتسلط على نفسه كما 
هو لازم الحق لاستلزامه !تحاد الاطان والملط عليه وهو غير معقول. 
بيان ذلك انه فرق بين الحق والملك فان الحق قائم يمن له الحق 
ومن عليه قلابد من تغايرهما بخلاف الملك , فانه نسية بين المالك 
والمملوك فهو وان اقتضى تغايرهما الا انه لا ي#تضي المغايرة بين من له 
ومن عليه فلا مانع من ان يملك الائان مافي ذمته لتحقق المغايرة 
المباح )١١(‏ بناء على أرن المراد بالمماثلة في الخروج عن الملك 
بأخذ من سبقت يده اليه ويدل عليه رواية الشميري قال : سثل 
ابو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص 
واخرج البحر بعض ما غرق فيها . فقال : أما مااخرجه البحر . نهو 
)٠١(‏ الوسائل كتاب اللقلة ج ه .الطبعة الأولى باب (؟1) حكم 
التقاطالشاة والدابة والبعير وما علم من امالك اباحته . 


( الفرق بين الحق والماك ) صا حم 


بين المالك والمملوك . وبالجملة اتحاد المالك ومن له الملك غير قادح 
لعدم اقتضاء الملكية المغايرة بخلاف الحق . فانه يمتنع ان ينتقل الحق 
الذي عليه اله بمزوم اتحاد السلطان والمسلط عليه وهو باطل ويعبارة 
اخري ان الحق الذي برجب السلطنة على من هو عليه لا يمكن نقله 
الى من له الحق من غي فرق بين ان يكون بعوض طالبيع ون<وه او 
بحانأ لعدم امكان ساطتة الانسان على نفه بالتحو الذي كان لطرقه 
عليه . بل ربما يقال بان مافى ذمة الانسان لا يمكن ان يكون علوك 
لمن هو عليه ولو آنأ ما لكى يكون الانسان مالكأ على نفسه آناما 
فسةط . ولس منه ببع الدين على من هو عليه اذ المبينع قمه هر الكلي 
في الذمة لا بهيرد ونه في لذمة وانما اخذت بنحو الظرفية فينطبق عل 
مافي الخارج وبذلك يوجب الاسقاط فهو وان لم يكن من التهائر الا أنه 
اشبه شيء به ولكن لايخفى أرن ذلك لا يرفع المحذور إذ السةوط 
لايتحقق إلا بدخوله في ملك من هو عليه فيلزم المحذور المذكور . 
اللهم الا إن يقال يانه يلتزم بعدم المحالية بمقدار ما يستلزم السقوط 


لأهذه الله أخرجه واما مااخرج بالخوص ٠‏ فهو لهم وهم أحق به يناه 
على ما <مله في المرائر : أثما تر كوه أسين منه هو الذي لم يخرجه 
البحر فهر لمن غاص عليه بخلاف مأ اخرجه )١١(‏ . ورواية السكرني 
عن أبي عند الله (ع) عن امير المؤمنين (ع) في حديث قال : اذا 
غرقت السفيتة وهأ فيها . فاصابه النأس فما قذف به البحر على ساحله 
نهو لأهاه وهم أحصسق به وما غاصى عليه الداس وتركه صأححيه ذهو 


لهم (.؟) . ولا يخفى ان دلالة هذا الخبر أظهر من غيره إذ المناط فيه 


)١١(‏ اأوسائل كتاب اللقطة ياب ( ٠١‏ ) مالوغرقت السفيئة وما فيها 


١ 0 0-7‏ كا 0 نخة الاحاديث ( 


للجتلاسصا 


كملك مودت ع ان 2 في هده الحقوق امف ده تملع + النقل 0 م 
هو عليه . اما الرهانة التي هى عبارة عن ثبوت <ق في العين بيترتب 
عليه ساطنة للمرتهن عايها باستيفاء دينه الذي على الراهن من العين 
المرهونة عند علمول الدين بالشروط المذكورة في عنحله وهذا المعى 
لا يمكن ان ينتقل الى الراهن واما حق الشفعة التق هي عبارة عن 
ثبوت حق يترتب عليه ساطنة الشريك على اخل مها اشتراه المغتري 
بالقيمة التي دفعها الى البانء ع تهرا . ٠‏ ومن الواضح أن هذا 0 ان 
تلط المشتري عليه إذ لا معنى لتقل حق التملك منه اليه وهكذا حق 
الخيار نائه لو 6ن لأبائع فيكون له ساطئة فسخ العقد وارجاع المبمع 
هو تركه وليس المراد به إلا الاعراض وقد جزم بعءض من تأخر بأن 
الاعراض يرفع الملك لأجل هذا الخبر الأخير . كما انه جوز العبور 
في الشوارع المفتوحة من قبل الدولة لاعراض اصحاب الاموال عنها 
::نسلخ ملكيتهم عنها , هذا مضافا الى إن بناء العرف على كون الاعراض 
مزيلا لتلك الاضافة ولم يردع عنه الشارع إلى ريما يقال بأن قوله (س) 
( الناس ملطون على امولهم ) يدل على جواز جميع التقلبات حق 
المتلفة إلا انه قأم الدليل على حرمة المتلفة ذ.بقى الاعراض داخ لا 
تحت عموم اللطتة . ودعوى انه يستفاد الردع مر قوله « اوفوا 
بالعةود » فانها تدل على وجوب الوفاء بالعقود المعهودة والاعراض ليس 
منها » منوعة فان الاعراض لا لميكن فيه عهد اصلا فلا يكون هذا العهوم 
متعرضأ لردعه وانما يكون ردعا لعقود فير معهودة بناء على كون اللام 
لأعهد . هذا ولكن الانساف أن الول يكون الاعراض مزيلا للملكية 
حل نظر . اما بناء العرف على ذلك غير معلوم . نعم يوجب الاباحة 
لقيام شاهد الحال برضاء المعرض في التصرف يما اعرض عنه مضافاً الى سم 


(أقام الحقوق ) 00 
الى ملكه . 0000 يمكن ان يتسلط عليه المشتر ي للزوم دون 
المتقدم من ١تحاد‏ اللطان والمساءط عليه من غير فرق بين ان يكون الخيار 
في العقد اوفي العين ومنها مايةبل الانتقال والنقل كدق ااتحجير فانه 
قابل لهما لوجود ملاك الاتتقال والنقل ف.-ه . واما حق الحضانة فهر 
من الحقوق القابلة للاسقاط وغير قابلة للاتتةال لقيامه بنفس الشحس. 
ها دامت الحياة والفلاهر انه ليس للام أخذ الاجرة وان مال اليها صماحب 
الجواهر قدس سره واما حو الاستمتاع والولاية وحق الجار والغيبة 
وامثالها فهي من الاحكام وليست من الحقوق وهكذا نفةة الاقارب فان 
وجوب الانفاق حكم تعبدي فمخالفته موجبة للاثم ولذا لا تورث 
بخلاف نفهة الزوجة فانها مر الحموق لاطلاق الحق عليها في يعن 
النصوصس وتقضى لو اخل بها الزوج مع تمكينه من ننسها فهي قابلة 
لأنقلى باحد النواقل ويزتقل بالارث كسائر الديون وهى أي الحقوق وإن 
كانت مختلفة إلا انه يجمعها أمر وإحد هو انها تبط بالاسقاط ولا 
تقض تعلق الزحتاة بالمال فان ذلك من نوع الملك على مأ هر 
المختار من التماق بالمالية كما يظهر ذلك من بعش الاخبار ومن اللام 
في الآبة الكريمة ( انما الصدقات للفقراء ) )١(‏ بتقريب ارر اللام 

حقيةة في الملك وججاز في غيره وعدم ترتب بعش آثار الملك انما هو 
)١(‏ سورة التوية آية ”٠‏ 
اصالة عدم زوال الملكية يمجرد الاءراض ودليل السلطنة لا يشمل 
الاعراض لأنه د فرض أنه مذهب للللكية فكيف يشمله ؟ على 
انه غي مشرع لأسياب الساطتة وانها السلطتة في الامور المعهودة والنواقل 
المتعارفة . يل ريما يال يأن دليل السلطنة مائح من كون الاعراض 
مزيلا للملك . فان موضوءبا انتساب المال للمالك فمع حفظ - 


بج 1ت ( نخبة الاحاديث ) 
دلخ غات نار انانةلك من لوازم الفيدية : 

وليس ذلك جامعا حقيةيا وانما هو جامع عنواني بل هو من 
أحكام الحق لما هو معلوم بين العّلاء أن لكل ذي حق اسقاط حته 
وبذلك يمير بين الحق والحكم كسق الوالد على ولده وبالعكس بل ومثل 
الحضانة والولاية فانها من الاحكام والتعبير عنها بالحقوق تسامح 
لعدم قبولها لاتقل والاسةاط واما الةسم فانها لماكانت تابلة للنقل 
لهرتبا انا وقابلة للاسة اط (تمير من الحقوق وليوست من الاحكام 
فان الحكم لايةطه المحكوم له عن المحكوم عليه . وانما يسةّطه جاعله فبما 
ذلك يتسلط المالك على جميه انواع التصرفات المقررة له بالاسباب 
الشرعءة المعهردة فمع الاعراض لا نزول تلك الاضافة إذ لم يرد عن 
الشارع ان الاعراض :<و من أنحاء اللطنة التي قرر سببيته وليس 
دايل اللطنة مشرعا لأنداء الأسباب ومر1 هنسا تقول ان التواقل 
المعهودة لو أعملت ليست موجية لاعدام تلك الاضافة الاعتبارية وانما 
هى تبديل لطرني الاضانفة فلو دل ه ذا الدليل على الاعدام لزم منه 
تحقق السلطنة على السلطانة وهو باطل كما حرر في بحله . وامما خير 
ابن سنان فالتهثيل له بالاباحة أعم من المدعى مضسافأ الى ممارضته 
لخبر الشعيري فان الاعراض فيما أخرجه البحر متحقق أيضأ مع انه 
تال (ع) مر لأمله إلا انه لا دلالة له فيه على كون الاعراض مزيلا 
الممالك بل لغله ناظر لاباحة التمرف لمن غاص واخرج واما رواية 
الكوني ان كان فيها ظهور في جهمل الملاك هو الترك لو كان 
بمعنى الاعراض لم ما ذكر إلا انه غير معلوم إذ لعله لدم القدرة 
على استضراج مافي البحر فحيائذ ياتزم بخصوص ماليس إمةدور . ولذا 
قال بعس مكايةنا قدس سره ان محرد انقطاع بد امالك ء:ه سه 


( أقسام الحقوق ) سلا 11 للم 


عكلفات ‏ حممةة 007 ادا بالنسبة الى التعيير ‏ ا كل يا باللام 

ففي الحق يقال حق الشفعة لزيد . وفي الحكم : له شرب الماء وليس 
له شرب الخمر إلا ان مفاد اللام مختلف نفي الحق تفيد اللام الملك 
فلذا يكون مجرورها ظرفا مستقرأ وفي الحكم تفيد التعدية ولذا يكون 
جرورها ظرفآ لغويأ م:هاتًا بمقدر أي يجوز له شرب الماء فانقدح مما 
ذكر نا ان الحكم لس فيه اضافة وضعية اصلا والحق يكون طرفاً لمرتية 
من مراتب الاضافة الملكية واقوى مر._ هذه الاضافة اضافة مالكية 
المنفعة واقوى عنها اضافة مالكية ١لعين‏ ذالاضافة هي الجامعة بين الملك 
والحق فان كانت نامة بمعنى ار لها :علةأ بنفس المتعلق بنحو تكون 
قابلة لجميع التقللات فتمى ملكأ وان كانت ضعيفة اما لقصور في 
نفس الاضافة كحق المرتهن بالنسبة الى العين المرهونة واما لقصور 
في :نمس متعلقه كحق التحجي وق الخيار بناء على تعلةه بالعقد غير 
قأبل لما عدا السئخ والاجازة فيمى حأ ( ودعرى ) ان قوام الحق 
اضافته الى المالك بنحر لولا اضانته لا يصح اعتباره من غير ذرق بين 
ان يكون الحق قائمأ بمين في الخارج كحق الجناية القائم بحق الجاني 
وبين ار يكون قائمأ بمعتى كحق الخيار والاخذ بالشفعة والقصساص 
والرهانة وامثال ذلك وبه يمتاز الحق عن الملك ( منوعة) اذ ذلك لايصام 
ان يكون فارقاً فان بعش ماهو من الملك لا بمير ملكأ اعتبارياً الا 
تهرأ لا يوجب تحقق الاعراض لكونه من الأمور القصدية وبه_د 
تحقده تحتاج العودة الى الملك الى قعيد الرجوع عن اعراضه والذي 
بظهر من الرواية كون الخروج هو المملك بلا احتياج الى قصد الرجومع 
عن الاعراض . والتفصيل بين الخارج ب:فه أو بالفوص لا ينطبق على 
الاعراض ولا على :حمق سق الاختصاص نظير حق الاختصاص ل 


حت + وت | مه الأعاديت ( 


١6م‏ جين محمد و رزو صماة لعو ره 


باضافته الى المالك كما هو كذلك بالنسبة الى ملكية ماني الذمم وهذه ‏ 
الاضائة بعد حصولها من اطرازة نتارة :همل سيب اختياري كالبيم 
ونحوه واخرى يسبب قهري كالارث وبينهما تفاوت فان ف البيع تبديلا 
بين المماوكين أي المالين ولذ! قيل في تعريفه كمافي المصباح مبادلة مال 
بحال وبالسبة الى الارث تبديل بين المالكين ولذا يقوم الوارث مقام 
مورثه ويتفرع عليه انه لو كان المال متملةأ لق الغير ينمل الى الورثة 
بما هر محدوق كذلك وعليه دل بعض الأخبار ( أن ماثرك إلميت من 
حق فلوارثه ) وهذا انما يتعور فيما اذا كانت الملكية غير مقيدة له 
بحياته كالمنفعة الموصى بها المرصى له مدة حياته وكالعين الموقوفة على 
البعلن الأول وعلى مر بعده من اليطون المتأخرة فان البطن الموجود 
ملك العين مادام موجوداً فملكيته محدودة الى <ين الوفاة ديموته 
ينقطع امدها اذ المانع من اتتقال العين الموقوفة من احمد (ابطون الى 
وارئه هو جمل الواقف سب ما يستغاد من قوله (ص) ( الوقوف 
بحسب مأيتفها اهلها ) )١(‏ نعم وقع الاشكال في وقف المنقطع هل 
ينتقل الى ورثة الطبقة الاخيرة او ورثة الواقف اويبقى صدقة أوجه 
فأن قلنا ان جعل الواقف عيارة عن تملك الموقوف علي,م فالاول وان 


)١(‏ الوسائل كتاب الوقوف والصدقات باب ؟ وجوب العمل 
بشرط الوقف . 

س الموجود في الخمر القابل لكونه خلا وقد يستفاد من الرواية إن 
الوقوع في البحر يوجب لأرى يكون بمئزلة التالف وبالاروج بنفسه 
يكون مفيد! للملكية ومع الخوص يكون بنفسه مانعاً من الرجوع الى 
المالك . وبالجملة فالتفصيل بين المخرج بنفسه أو بالغوص من باب 
التعبد كما يظهر من شيخنا في الجواهمر قدس سرء'. تظهر مما ذكرئا سس 


( حكم العين الموتوفة ) 1ك 
ثانا إن دن الراقف عبارة عن تمدق عل تعدو بخاص نات قانا يأنه 
على نحو تعدد المعللوب فاذ! بطلتٍ الخفصوصية بانتراض الطبعة الأخير: 
بقّى أصل التعدق فالوجه هر الثالثك وأرن. قانا حدم ا اطلوب كما 


ان رواية الكونى والشعيري لا دلالة فيهما على كون الاعراض هو 
المملك وانما يظهر منهما أن الغوص هو المملك لما أخرج اتحقق 
اليأس أو لعدم القدرة ولو سلم ذانما هو حكم في واقعة لا يستفاد 
منها حكم كلي بأن الاعراض هو المملك . ومن هنا قرب بل قوى 
بعش من قارب عصرنا كور._ الاعراض غير مزيل للملك وانما 
يفيد اباحة التصرف . إلا انه قال يملك بالةبض واستدل على ذلك 
بيهذه الفقرة من الروابة بدعوى ان الغالب مما يبقَى تحت الماء مما 
يَحدّق الاعراض عنه بخلاف مأ أخرسه البحر وبقوله من سبق الى مالم 
ببق اليه احد مضافا الى عموم (قا عدة اليد ) )١(‏ ولكن لا يخفى مأفيه 
اما الغلية التي ادعاها فهى منوعة واما رواية « من سبق الى مالم دق 
اليه أحد كان له »(؟) فهى في المباحات الأصلية التى ليست يمملوكة وكون 
الاعراضش موججأ للاباحة غي مستلزم لزوال ملكية ما اعرضعنه فمع تحةق 
ملكية المعرض لابنفع الاستيلاء في :حقق الملكية ثانياً واما عمومةاعدة اليد 
قلا يمال لامك يهالعدم انقطاع ملكية المعرض. وا نقدح ماذكر نأ أن الحق 
هو كون الاعراضش يوجب اباحة التصرف وليس مزيلا للملك . واما كونه 
يتملك بالتيض فيحتاج الى دليل كما أن دعوى اباحة جميع التصرفات 


)١(‏ متصيدة من روايات واردة في الموارد الاصة راجع الوسائل 
كتاب القضاء باب وجوب الحكم يملكية صاحب اليد . 

(5) في الجامع الصغير السيوطى وحكنوز الحقائق للمناوى 
ونس الحديث هكذا ( ومن سبق الى مالم يسيةه إليه ملم فهر له ) . 


عت ات ( نخية الأحاديث ) 
الا بعد اذ هر الأمل في القيود فجمين الوجه الثاني ثم ان عدم جواز 
بيع الوقف ليس لاجل ان مةتضاء يقتضي عدم الجواز ويبطل الوقف 
عند طرومسوغ شرعي لكي ت#حةق الطلقية ولو آ:أما فيعود ملكأ للوائف 
س حى المتوقفة على الملك كالبيع فلا دليل عليه إلا بالالتزام بالملكية آناما 
الالتزام به حل نظر . نمم ريما يدعى وجود اليرة بالنسبة الى المحقرات . 
كجلات الأنعام والسنابل المتخذة مرن# الزرع وحطب المافرين ونحو 
ذلك ولكن لايشغى ان ثبرت اليرة في تلك الموارد أمس كون الاعراض هو 
المملك يل لوجود امارة من المالك على ابا<دة التملك لكشاهد الدال كنثار 
العرس ولذا صرح الشهيد الثانى بأن نفس الاعراض ليس مزيلا للملكية 
وانما يبيم التصرف فالأحوط لو لم يكن هو الأقوى انه يلزم مراجعة 
امالك مع معرقته خصوصاً مم مع خدم ناضة: :والتسدق به عه مع عدم 
معرااسيهة 5 
ومنه يعم ار._. الاعراض لا يوجب انلاخ الملكية يتفرع عله 
تمحيمم العبور في الشوارع المفتوحة من قبل الدولة لما هو معلوم ان زوال 
الملكية له طرق مخصوصة والاعراض ليس متها نهم ريبما يقال بالنسبة 
الى الشوارع المفتوحة من قبل الدولة قد سلمبت ماليتها لالداقها بالاموال 
التالقة اذ ان مالية المال تنقوم بتوفر جهة في الشىء ترجب #نافس 
العقلاء عليه ويكون <الها حال الاوراق النقدية مسلوية الاعتماد من 
قبل الدولة وان كان بينهما فرق اذ ان المالية في الاولى ذاتية وفي الثانية 
اعتبارية الا انهما من حيث مالة المال واحده ومن اجل ذلك جوز:! 
العبور ني تلك الشوارع ولو سلمنا ان فيها منفعة ضثيلة ويقايلها قليل 
من المال فلذا الاحوط الرجوع بها الى الحاكم الشرعى ليؤجرها ولو 
بقليل من المال من اصحدابها لاجل عبور الناس ومرورهم وان شاه سب 


أو الموقورف عليهم لذ ذلك عل مه 2 1 :افا دين جوأ رََ البيع ويقَاء 
الوققف على حرأ له : بيأن رلك هو ارن الوقف ءا ره عن الايهقاف قِ 


!1 ستطرق حدم واحودم امكايا لجان من «الجاكى. الشرض 

بثاء على ثبوت ولاءته لاأمورد كما لايبعد ذلك لتعاقها بالنخلام والمصادة 
العامة كنا هو راى لبءض محقفي المتأخرين لا كما قيل من ان المرجب 
لجواز العبور هو فرش الارض بالآاجر أو السمئنت او القير بحيث يكون 
تعيد [ لها فلا بعد تصرقا بالمشى عليها <يث يكون العبور بتلك الشوارع 
بالفضاء وليس تصرفأ في المملوك كما هو كذلك في عبور الطائرات 
بالنداة فان عبورها لا ي<تاج الى رخصة . وذلك محل نظر اذ العبور على 
الحجر المعتمد على الارض يعد تصرفأ فيها ولا يقاس بمثل عيسسور 
الطائرات في الفضاء الخارق للعادة بحسب المرتكز فانه لا بعد تصرفاً 
في ملك المي «العيور مر :حت الملك الخارق للعادة فانه لا يعد 
تصرفأ عرفأ ٠‏ كما ان تصحيع العبور باحراز رضا المالك ولو بشاهد 
الحال لابتلاء الناس عل نظر اذ ذلك لا يصحح العبور فيما 
اذا كار المالك صغيراآ أو أن الارض موقوفة . امأ تصحيح العبور 
بان ما لا يمكن ارجاعه الى صاحيه يرجع الى ال1اكم الشرعي لكوته يحكم 
بحهول المالك كما ينابر ذلك من الفيم الاتساري: رده ]إلى المكابتب 
المحرمة . ففيه مالا يشفى فان ماذكر ه الشيخ ( قده) في المال الذي تحت 
بد الانسان مع عدم العام بصاحيه لا مثل هذه الشوارع . واما اباحة 
العبور لكونها اراضى غير مسورة ولا محجية كما هو الحال في البساتين 
والاراضى المماوكة الواسهة فان اليرة جرت على الاستطراق فيها مع 
عدم مراجعة المالكين 2:<هيل الاذن لهم بذلك بل ربما يقال لا 0 
للمالك في المنع حيث ان الشارع المقدس 1 انعم على «الكى الارض- 


18 لس ( نكية الاحاديث ) 


عل واخيصارن دوق أن تجرف ال البمن او اليساناقهو كمشاؤع 
الرجلين كما يستفاد ذلك من تعريف القوم له بانه ت«دبيس الا 
وتسبيل الملفعة . 

ومن دلبل الامضاء المستفاد من قوله (ع) ( صدقة لا لا تباع ولا 


سصية و جين صر صن ب جح سوم الى جد ادر | الل 


سدومأ كا كلها ا الخرط 500000 والنوع البشرىق من الاستفادة 
بهده الارض وبهذا المقدار وعا..ه تكون شلىء السيرة متهصلمة بالامام 
المعصوم م عدم ردع عنوأ وستفاد ذلك من قول العادق (ع) ( كل 
ولا تحمل ) في جواب من مر بالثمرة فاكل منها الى غير ذلك مرن. 
الاخيار الدالة على أن امالك ليق له حق المنع » ويظهر من ذلك أن 
المار له الحق في الاستطراق واكل الثمرة كما عن الصادق (ع) في 
جواب ان التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال رع ) اشتروا! مالس 
لهم )١١(‏ ولكن لا يخفى ان ماذكر في البساتين والاراضى الوامعة فان 
كما في الطرق ل من دور الناس ومحاك :هم فأن ملكيتها لاريايها 
' تكن مد بالاستطراق من اول الا مر لكي اث حبق المستعار قبن 
وانهأ عر نس علي.ها الاستطراق واما المساجد الواقسة قٍِ الث رارع 
وتارة نول يزوال مسجد يها مع زوال الآثار قلا اشكال قِ عدم رتب 
أثارها واخرى دول ان أرض الأحد لا تخرج عن الممجدية فجميع 
آثار المسجد نثر دمب عدب تعاميرهأ كم درم تلجءسهأ والعول بالتفكيك 
محل اشكال وان قال به الاستاذ المحّق النائيني ( قده ) في حاشيته على 
العروة وقد ذكرنا #فصيل ذلك في ب<وثنا الفقهية . 

)١١(‏ الوسائل كتاب التجارة امع الثمار باب / جواز اكل المار مي 
الثمار وان اشت اها التجار ولي صدر هذه الروابة : كل ولا تدمل ٠‏ 


( الوقف لا نان جواز الخ )1 ؤاا ب 
وهس ( 3 يناه" على ان 32 لا باع ) صفة لقوله عدن 0 الي 
هى مفعول مطلق النوعي يدل على اللزوم اذ لولاء لااثر لهذا الايهاف 
وعليه تكون ادلة جواز البيع عند عرو المسوغ ١أشرء‏ 0 مخنمحة لدليل 
الامضاء .على انه لوقانا بأن عدم جواز البيع مأخوذ في <قيقة الوقف 
الاارل هذا 4 مالم يمعنه 0 لا اثر له و:الدليل المذ كور 
يستفاد اللزوم الذي هو الحكم الممضى من قبل الشسارع وهذا الحكم 
الممضى قايل للتخسيص 0 لا منافاة بين بقاء الوقف وجواز 
البيع عند طرو المبوغ الشرعي وعلى القول بالمنافاة بينهما كما 
يتسب الى بعض الاعاظم ( قده ) فلازمه بطلان الوقف عند طرو 
الموغ الشرعي وعوده وتفأ عند ارتفاع الموغ كما لو كان المسوغ 
شدة حاجة ارباب الوقف الى البيع ثم ارئفعت الحاجة ومع ارتفاعها 
تعود العين الى الوقفية مع انه لا دليز على عودتها الى الوقف يمد 
بطلانه كما ان لازم القول بالمنافاة القول بعدم وجوب شراء شيء 
عوض العين الموقوفة عند طرو المسو غ الشرعي لان طروه بوجب الطلة.ة 
ولو أناما اما للواقف او للموقوف عليهم وذلك موجب لزوال الوقفية 
ومع زوالها فلا موجب لشراء البدل والالتزام بذلك ل منع بخلاف 
مالر قلنا بعدم المنافاة بينهها بأن لم يكن اللزوم مستفاد! من نفس 
الوقف وانما هو مستفاد من دليل الامضاء فيكون جواز البيع منافيا 
لحكم الوقف وليس منافياً للا انشأه الراقف وعليه الوقف تقد تعلق 
بجميع مراتب العين من ال#صوصية «المالية وطرو المسوغ يوجب رفخ 

الخصوصية وتقى مالة العين على وقفتها فإذا يجب ابدالهأ بعين اخرى 


60 الوسائل كاب الوقوف واأمدقات باب 5 عدم جواز 


بيع الوقف . 


ا حب ( نخبة الاحاديث ) 

عل اهو ها فلك و رو الفن التقرية تعب ردسا كنا داك القن 
موجودة ومع تلغها يجب رد المالية اذ اليد العادية امستولت على 
الخصوصية والالية . ولاجل ذلك نقول في أن بدل الوقف يصير وقفا من 
دون حاجة الى اجراء ميفة الوقف كما قانا في أن دية العبد الموقرف 
على الجهة او الذرية حكم العبد الموقرف او عن الجناءة الواتعة على 
المبد لا كونها غرامة عن المي د المجنى عليه . والظاهر انه لا يمتبر في 
البدل الممائلة للمبدل بل يلاحظ في البدل الاملم كما انه لايعتبر في 
ديل البدل طارو المسوغ الشرعى للبيع بل يلاحظ فيه الاصلح. ومن 
هذا القبيل الشراء من منافع العين الموقوفة على الماجد والحسينيات 
والمدارس لطلاب العلم الديئية والخانات للزوار ونحوها لاحتياج هذه 
المشاعر فانه | كانت منافح الوقف يلاحظ فيها الاصلسم ولا يعت في 
تبديلها وجود المسوغ الشرعى لأبيع فكذلك في بدلها اذ حكم اابدل 
حكم المبدل منه. ولاجل ذلك فرق الاصحاب بين شراء الحصير وغيره 
من منافع الدكان الموقوف على المسجد وشراتها مر._ غير تلك المنافع 
الموقوفة ووقفه على المسجد فان في الاول لا يعتبر في تبديله طرو المسوغ 
الشرعى بل يلاحظ فيه الاصلح بخلاف الثانى فانه لا يجوز تبديله 
الا بطرو المسوغ الشرعى اذ اله حال الاعيان الموقوفة .هم ان هذا 
الذي ذكرناه انما يجري في بعش اقام الوقف كالوقف على العلماء 
والسادات والزوار وطلاب العام والذرية والوتف على الموقوف كمنافع 
الاعيان الموقوفة عل الماجد والمشاهد ونحوها من المشاعر ذأن هذه 
الاقسام لم يكن الوقف فيبا على نحو التحرير والفك كما هو كذلك 
بالنسبة الى بعض الاوقاف الأخر مل المساجد والمشاهد والحسيئ.ات 
والخانات والشآناطر وتدوها مما توقف لا نتفاع كل من سيق الها فان 


( نماء إلعين الموقوفة ) 00 لك 
الوتندن اللعية عن كيل التهرير «والقك يمسن انقاال. الملكية ولي 
تمذكأ للملمين فبذلك تخرج عن الملكية وتعد تلف المالية فيها تلفأ 
شرعيا هذا كله في الاعيان الموقوفة والنماء الموقوف لمرفه على 
الوقف واما التماء الموجود الشمرة على الشجرة التي أن اقتطافها فهو 
ملك للبطن الموجود ملكية دائمية #نقطع بالموت تنقل لورثة ذلك 
البطن ميراثا وامسا الثمرة التى ليست موجودة حال الحياة فايست لهذا 
البطن وانما هي لليطن اللاحق لكونها تتبع العين والمفروض ارن. 
العين انتقلت الى البطن اللاحدق بتمايك مم دل الواقف بناء على ماهو 
التحديق من ان البطن اللاحق يدَلعّى الوقف من الواقف لا من اليطن 
السابق ولذا قادا باحتياج الطبقة للاحقة الى اليمين مع انقراض السابةة 
باثيات حقهم فيما لو ادعى بءض الورثة ان مورثهم وقف دارا عليهم 
ومن يعدهم على نسلهم لأنه يكون حلف الطبقة السابقة بالنسبة الى 
اللاحقة مر قبيل حلف لائيات تق الغير بخلاف مالو قانا يكون 
التلقى من الابتة فان حلغيم بكي للاحقة من غير حاجة الى حاف 
جديد لأن ملكية اللاحقة حينئذ من آثار ملكية السابقة وبذلك 
يفرق بين الولين ولا تحصل التفرقة بالبيئة لوت الحق على الةولين 
نعم وقع الاش كال في النساء الذي بدا ملاحه ولم يدن وقت اقتطافه 
مع انتقال العين الى البطن اللاحق فبل يلزم اليطن اللاحق ابعساء 
النماء والثمرة انأ ويدفع لورثة البطن الإسابق أو مع أخذ الأجرة 
أو هو للبطن اللاحق ؟ الصق هو الوجه الثاني لكون النماء لما كان 
موجودا وقد بدا صلاحه فبو ملك للمتوفى وانما يكون نموه في ملك 
البطن اللادق فإلذا يستدق البطن اللاحق الاجرة على ابقائه وتتميته 
ولير لهم القلع لحصول ١اضرر‏ على ورثة اليطن السابق كما ان البقاء 


نه 77 نيت نحية الأحاديث 


+ مسوة موهة ‏ وسيون ودين ووم + سسجت نو ١د‏ اجون 1:5 همون هدرت بن اوساانه . 


يجان من دون أذ الاجرة ضرر عل اليطن اللاحق مشافا الى 
ماعرفت من ان التدو انها كن فى ملك اللاحق ولا يقاس المقام على 
اجارة العين في زمن اليار فان الاجارة لاريب في صحتبا مع حصول 
الاذن يمن له الخيار وبعد الفح تكون العين منتقلة الى المالك الأول 
مسلوبة المنفعة لأن الاذن فى تنموءت المتفعة كالاذن في اتلاف الأوصاف 
لا تكون عبدتبا عل المتلف فبو نذلي مالو باعه بعد الاجارة لأن ملكية 
من عليه الخيار ملكية مطلقة ولبا استعداد البقّاء والمنافع من نمائها 
وبعسد الفسخ ينتقل المال منه الى المالك الاول بخلاف ملكية اليطن 
اللاحق حسب ما عرفت فان الوقف ينتقل من الواقف الى الوطورن. 
المتأآخرة لا من سبقه من البطون فايس للبطن السابق ملكية دائمية 
حق تنقطع بالموت اخلير ملكية ذي الخيار يل ملكيتها <دسب ما عرفت 
مادامت الحياة نعم لو كان الايجار بدون إذن من له اليار فاجارته 
الى حين الفسخ لا اشكال فيرا لعدم منافاترا لرد العين فان التصرفات 
المنافية لعود المين لا تصح بناء على عدم جواز :صرف من عليه الخيار 
تصرفاً متلفة] للعين واما ما بعد الفسخ فالقول بالمحة محل نظر لأن 
مقتضى سلطتة من له الخيار استر جاع العين بعد الفسخ وذلك مناف 
لمقتضى الاجارة هر._. كون العين تحت ,د المستأجر هذا اذا لم نقل 
بجواز تصسرفى من غليه الخيار بنفمس العين بالتصرفات الثافية لبقاء 
العين اما بدعرى ان العق متعاق بالعين أو يدعوى كون الملك يمل 
بعد انقنه الخيار كما يتس الى الشيخ الأنصاري قدس سره واما بدعوى 
ان الخيار إنما هو سلطنة على حل !لعقد ولم يؤخذ بنحو الموضوعية وانما 
أخذ بنحو اللرية.ة لاسترجاع نفس العين فعليه يجب حفظ العين من التواقل 
المتاغة ويكون حفظبا من قبيل المقدءات الوجودية للواجب المطاق واختار 


( التصر ا غيِ المنافية للخبار. 1 7# لد 


ذلك بعض ‏ الاساطين ذ ف بحثه العريف: وعليه ب اكون المدار 0 كبمة 
وم الأداء واما اذا قلن؛ بجواز التصرفات التاقلة المنافية امأ بدعوى 
كون الخيار متعلةا ب:نمس العقد لابألمين أو ان الملك ي<صل بمجرد العقد 
لا بعد انّضاء الخيار آو بدعوى أن الخيار أخذ طريقا لاسترجاع ننمر المالية 
المشتركة بين العين واليدل ويكون حفظ المين من المقدمات الوجوببة 
للواجب المشروط كما لا يبعد الالتزامه بذلك في جميع الم.ارات ما عدا خيار 
الشرط فان العرف يرى أن للعين خصوصية . فعلى هذه الماني لامانه من 
التسرفات المافية لبقاء العين لا :؟!.مأ ولا وضهأ فلو حصلت بدون 
اذن من له الخيار لا تكورن. منافية ولا ينافيبا الفسخ لرجوعرا الى 
استحقاق البدل كما لو تلفت المين فانه لا اشكال في جواز الفسخ 
وحيث لا يمكن رد العين فيستحق البدل فدينئذ سال الاتلاف كدال 
التلف من غي فرق بينبما هذا بالنسبة الى الخيارات الأصلية اأتعلة 
بالعقد كالمجلس والحيوان واما الخيارات غير المتصلة ,ااعقد كالتأخير 
والفين والعيب بئات على أن ظبور العيب والغبن سبب شرعي لثبوت 
الخيار لا كاشف عر تحقق الخيار عند العتد كما في خيار التأخير 
فانه لا مانع أيضا من التصرفات المنافية وضعأ وتكليفاً حيث ان 
الملكية حنئذ عند تحةق المة_دد ملكية مطلّة ليس فيبا ما يوجب 
التزلزل وكون الحق متملةأ بعد ذلك لا يمنع من التصرفات المنافية 
وقد بيدا تفصيل ذلك في تعليةة:ا على ماسب الشيخ الأنصاري 
كدق ره : 

ومثل ما ذكرةا في الوقف يجري في الحق الثابت للشخغصى مادام 
حياً بنحو تكون حياته مةومة لثبوت الح_ق كحق الجلوس في السوق 
والمسجد وحق الخيار المجعول للاجني وحسق التولية والنطارة وحق 


4! لد ( نخية الأحاديث ) 

العحانة والمساحطة وكلما هال كارن الدى متكونا يخرات ةروق 
الوارث ككونه ثابتاً لأعلم ا(بلد ذفي ذلك كله لا ينتقل الى الورثة 
لعدم صدق موضوع الميراث الذي هو عنوان ما ترك الميت مرل#ى <ق 
فلوارئه وحيث انجر الكلام الى الحقوق فلا بأس بذكر بعش الحقوق 
التي تورث باشارة اجمالية فتقول أن الحق المتعلق بنفس المال ينتقل 
الى الوارث بنفس انتقال المال الى الورثئة من دور احتيساج 
الى ثبوته للورثة بأدلة الارث المتعلقة يذلك الحق كمثل حق 
الرهان فانه لما كان له تعلق بالدين وانه وثيقة له فبافس انتقسال 
العين الى الوارث يتقل الحق المتعلق الى الوارث أييضاأ وكما في حق 
الحريم التابع للدار فأنه يتبم الملك فبنفي ١نتقال‏ الملك الى الوارث تبعه 
حر يمه بلا لحكمالمتعاق بالمال يثيت للوارث اذا انتقل المال١ليه‏ كصق اجازة 
العقد الواقسع فضولا في ملك المورث لتحةق موضوع الحكم لا لأنه 
يورث ومع الشك في كرنه متعلةأ بالمال كثل حق الخدار للشك بكونه 
متعلءًاً ,نمس العين بأن يتسلط من له الخيار على استر جاءع,ا بفسخة أو 
انه عيارة عن حل المقد من حينه نمثل هذا الدق المشكوك يحتاج قِ 
كونه موروثأ الى كونه قابلا للانتقال إذ مع عدم قبوله للائتةال لامعنى 
لكونه موروثا وحينئذ فيستاج في ارثه الى دليل يدل على ذلك وقد قام 
الدليل وهو النبوي المعتنشد بالشبرة « ان مائرك الميت ممرنى حق 
فلوارثه » )١(‏ دأنا على ان الحق يورث كما يررث المال ولذا انا ان 
الخيار يورث كسائر الحةوق الموروثة ودعوى ان <ق الخيار ليس من 


1( الرياض ج١1‏ فصل ” اليار يورث » ومكاسب الفيخ ( قده ) 
احكام الأيار. الوسائل اكات الشمان بأب ؟ حكم معرفة الشامن 


بالمشمون الا ان نص الحديث ( فمن ترك مالا فلورثته ) . 


) أقسام الحةوق ) د 6 حن 
الحقوق لكونه عيارةً عن ان له امضاء العتّد والحق على ما عرفت ما يكون 
قأبلا للاسقاط وهو غير الامضاء , منوعة اذ امةاط الخار نتمجته إمشضاء 
العقد حيث أن معنى له الخيار هم ان له التجاوز عن حقه واعسةاطه 
ونت.جة ذلك هو امضاء المقد ومع الشك في كونه موروثا للشك في 
كونه متةومأ بالشخعى أم غير متقوم فلا يورث لا يجري فيه الاستصحاب 
للغلك ني بقاء الموضوع ٠.‏ كما انه لو شك في كونه حدًا أو حكماآأ 
أينا لا يورث . مثل مالو شك في ان ما نذره لشخصس وقد توفي ذلك 
الشخص . فبل العين المنذورة تعلق ,بأ حق لامنذور له ::نتقل لور نته 
أو لم يتعلق با حق لكي يكون قابلا للانتقال وانما هوحكم شرعيوجهان ؟ 
وقد عرفت أنه ليس فيه اضافة للمال وانها هو قائم بنفس الشخص 
كمثل الرجوع في الببة والاجازة في العقد الفضولي وامثال ذلك . فبو 
غير قابل للارث واما جواز الرجوع في المطلقة الرجعية 4الظاهر انبأ 
من الاحكام حيث ان القدرة على الرجوع بالمطلقة من شؤون بقاء 
علقة: الزوجية بمعنى ان للزوج بقاء تلك الملقة وارجاعبا كما كانت 
كما له قطع تلك العلقة قيكون مرنح# قبيل جواز الرجوع في العقرد 
الجائزة الذي لا اشكال في ان ذلك من الاحكام وليى من الدقوق بل 
الذي يظبر من كلمات العلماء من إن المطلةة الرجعية زوجة حقيةية 
كما يسةفاد من قوله تعالى ( ويعولتبن اق بردهن ) )١(‏ فان الظاهر 
من الاتصاف ان يكون فعليا ولازم ذلك كونه حكمأ لا حقأ . ودءوى 
كونه حةأ لدخوله تحت قوله (ع) الصلح جائز بين الملمين (؟) 
)١(‏ سورة البقرة آية 68" . 

(؟) الوسائل كتاب العلس الا ار الرواية بين الئاس بدل 

بين الملمين . 


508 سم زالحه الاخاديت ) 


لد سي وه وهب صممالوة .. 


ني غير محله اذ المموم لا يشخص كونه حقاً على ان السك في كرنه 
حكدماً او حقأ يكون من قبيل التمسك ف العام في الشيبات المصداقية 
الذي لا يجوز التمسك بالعموم فيما وهكذا حق الاولوية بالسبق الى 
المساجد أو المدارس ونحوها المتفاد من رواية السبق المتقدمة ذفان 
الذي يقوى كون ذلك من الاحكام لامن الحقوق بمعنى يحرم مزاحمة 
الفيي له اذ لو كارن# <ةآأ ان اما من جاعل الوقف بأن اوقفه على 
السابق او ار نفس الايق احدث حةأ جديداً وراء جعل الواقف 
لكي يكون له حقان اما الواقف فلم يجعله على السابق بل وقفه عام 
يشمل السابق وغيره واما السايق ثُمَم يحدث مايوجب ان يكون حةآ 
له لكي يسةط بالاعراض فليس هذا السيق الا ميا لحرمة المزاحمة 
وذلك لا يعد من الحقوق فصلاة المزاحم ليست ياطلة وائما المزاحمة 
موجبة لتحصيل الاثم اذ تصرفه في المكان تصرةا فيما له التمرف 
وار حصل بذلك اثما فلا تكون الصلاة من قبيل الصلاة في الدار 
المغصوبة كما هي كذاك لو قلذا ييكون السبق محدث ما للسابق ودعوى 
أنه بناء على كون السيق حكماً يكون من قبيل مألة الضد عنوعة اذ 
المحرم هي المزاحمة وهي لا توجب النري عن الطد الا اذا كانت المزاحمة 
عرمة حدوثأ وبقاء فيحصل مر ذلك الامر بافراغ المحل ويكون 
اشغال المحل بالصلاة ضداً له فتكون من مسألة الضد وقد حققنا في 
الاصول ان الامر بالشىء لا يةتضي النبي عن ضده . واها حق الجار 
والاخوة والتولية المجعولة من الواةف والوصاية المجعولة من الموصى 
على اطفاله او على التصرى في ثلث ماله وحق الغيية والكتم والضرب 
والايذاء فانها ليست من الحقوق له_دم كونها مرن مرائب الملكية 
ووجوب الاستحلال عن استفابه وآذاه بالشرب والشتم لا يوجب كونها 


( ادث الخيا رد 80 لب 


6 الحقوق واتنما ذلك لظلمه 53 وها حدق الآبوة ٠‏ فهو 5 مق اللدرق:. 
وان اوجب سلطنته على سال ولده السغير يما يرجع الى مصلحة 
الب.ع او الشراء بل يجوز اخذ المال من امواله وصرفه على نه وعلى 
من يعول بيه مالم يكن مسرفأ وححقا كا عن محمد بن ملم عرزن 
ابي عبد الله (ع ) الى ان قال (ع) وفي كتاب علي (ع) ان الولد 
لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه 
ما شاء الى ان قال ان رصول الله (رس) قال انت ومالك لأبيك )١(‏ 
ذإن هذه اللطنة تمد من الاحظام ولست من الحةقوق فلذا لا تسقط 
بالاسقاط ومن هذا! القبيل نفقة الاقارب من الابوين مطلقا او الادنين 
متها والاولاد فأنه وان وجب اليذل الا ان ذلك لاا هثبت عقا اذ 
اذل انما هو لاجل المواسأة وسد الخلة ولذا لا يوجب القضاء لو 
اخل بها وان اثم اجماعا بخلاف ننقة الزوجة فانها من الحقوق لاطلاق 
الحق عليها في بعض النصوصى ولذا تضى لواخل بها الزوج مع تمكينها 
من نفسه . قل في الرياض وتقضى نلةتها أي الزوجة دون نفقتبم أي 
الاقارب بلا خلاف في ذلك . وبالجملة كون الشيء تايلا للارث ليدخل 
تحت النبوي المتقدم يتوقف على أمرين : أحدهما تشخيص كونه حمَا 
لا حكما الثاني كونه قابلا للانتقال . فمم الشك لا مال للاستصحاب 
لاشك ف بعاء الموضوع ٠‏ وبممتسّى الديل ادم ان الحق بنفسه بورث 
ولو : يورث المال مثلا في الدين المستوعب للمال نفس المآل لم يورث 
ا" عل عدم انتقال المال للورثة . وقد فرض تعلق الخيار بنفس 
)١(‏ التهقيب ج* ص +4 طبع النجف . وحديث انت ومالك 
لأبيك تذكرء عامة المحاح كماني كشف الخفاء للعجلوني ج١‏ ص 5.5 


حدايثك 18" . 


0-00 ( نخبة الأحاديث ) 
المال . فالخيار بذاته يكون موروثا مع عدم انتقال المال إلا ان 
يكون عدم الارث انقسان فيه الرقية أو القتل فلا اشكال في عدم 
ارث الخيار لكون المانع الذي يمنع ارث المال هو بعينه مانع من 
ارث الحق . نعم وقع الكلام بالنسبة الى ما يكون المانع هو التعبد 
الشرعي كالزوجة وغير الاكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة فانه بما انرا 
لا تستحق من رقبة الارض فلو اشتراها مورثها بمعاملة ويبا خسار 
أوباع ارضا بمائة ديثار وكان له الخيار قبل لها أي الزوجة ‏ 
الرار في الصورتين أو لا ؟ أو يفل بين ما اذا كان الميت مشترياً 
الارض قترث الخيار دون ما اذا كن ,ائعا قلا ثرث الخبار ؟ ولا 
يخفى إن مبنى التفصيل ان البائع للارض كان ملكه لاثسرنح_ متزلزلا 
<ين موت المورث فاقتضى يةماء هذا التزلزل بعد موته ثبوت حق 
للروجة وان لم يكن لبا سالطنة على الارض ٠‏ بخلاف مااذا اقلت 
الارضش عنه . فأن ملكية المشتري للارض وان كانت متزلزلة إلا إنه 
ليس لبا أي الروسة إعمال الخيار لحرمانه! من نفس الارض ٠‏ ومبنى 
الوجبين الأولين هو أن الأيار هل هو متعلق بالمة_د ؟ أي له حله 
وفسخه . أو متعلق بالعين ؟ أي له استردادها . فأذ! كان متعلةأ بالعقد 
لبا الذيار لأن مورثها يملك حق فسخ العقد فينتقل اليها هذ! الحق 
قأرسا إعماله وان سبب حرمانها من الميراث ؛ وان كان الخيار متملقا 
بالعين فبي حينئذ حرومة من العين لاءلاقة لبا بها فلا معنى لتسلطما 
على استر جاعها أو ردها الى مالكبا الأعلىي . واختار شيخنا الأنصاري 
قدس سره عدم ارثها لأن الخيار <ق : اتقللى عه بعد احراز 
الساطنة على ما وصل بازائه . وحامل ما ذكره ان الخيار عبأرة عن 
مالكية الرد والاسترداد فليس لبا الرد . كما انه لس لبا الرد 


(أرث الزوجة للخيار ) سه 4" 00 


صة و نه قسن ممه عله ممتعص وس موس ١‏ ووم للتيويي .عن دمن و سيمجوديا لو بمموووية مسو 


نين ليا الأسرواد و برقنة انوقش. ى ذلك بآن الحبان عبارة غررن. 
مالكية حل العقد وفسخه من دون نظر الى ذلك أي الرد أو الاسترداد 
تعلى الأول هو مبنى الول بعدم ارثبا مطلًا , وعلى الثاني أي المناقشة 
هو نيوت آرثرأ مطلقا وظهر مبنى التقميل هو ار الخسار مالكية 
الاسترداد دون الرد أو بالعكس ؟ فالاةوال اذأ اربعة والذي يثيئا عليه 
هو ان الخيار متعلق بالعتّد لأنه عبارة عن ملك فسخ العقد إلا أنه 
لم يؤخذ بنحو الموضوعية وانمااخذ طريةأ لاسترداد العين وجلرأ لامال . 
فعليه إذا كان الوارث عحروماً هن الرد أو الاسترداد فلا معنى لمسخخه 
فالقرل بعدم ارث الخيار للزوجة مطلةأ هر الأقرى . ودعوى ارن. 
متعلق الخيار هو العقّد لاهن جبة كونه طريقأ مماوعة كما ان دعوى 
الفرق بين الرد والاسترداد بأن يكون لبا الرد دون الاسترداد كما هو 
مبنى المفصل ممنوءة أيضأ ٠‏ إذ الرد والاسترداد في الأيار في عرض واحد 
حيث ان الخيار هو حل العقد وحله ليس إلا رد كل عرض الى مله 
أي تبديل اعتيار لا لامكا ني وكل هن ليس له الرد ليس له الاسترداد 
إذ إنبما في مرتية واحدة ٠‏ ولا يتأس الخيار بحق الشفعة . فارنى 
حدق الشفعة يورث باأعتبار ان لأشر يلك حق ابطال المعاملة وارجاعما 
الى تفه فذيكون اتتّاله الى الشريك من شريكه بالثمن الذي بذله 
المشتري فيكور. تملكا جديد! ومثل هذا الحق لا مانع من إنتقاله 
بالارث الى الزوجة . وليس الامر هكذا بالتسبة الى الخيار الذي «و 
عبارة عن حل المعاملة وكونه طريةا الى ارججاع المال ٠‏ وحديث انها 
عرومة من العين فلا سبيل لانتقال الحق المعلق بالعين اليا وهذا 
الذي ذكرنا بالنسبة الى الزوجة جار بعيته في ارث غير الولد الاكبر 
بالنسبة الى الحبوة المفروض كونه تحروماً منبا . ثم لا يخفى ان المق 


نت ( نخية الاحاديثك ) 

الموروث لا يرق بين كون الوارث واحداً أو متمدد؟ إلا انه بالنسبة 
الى المتعدد في مثل ارث الحق الذي هوامر وحداني ومعنى بسيط وقع 
الخلاف فيه فقيل انه «تعدد بتعدد الورثة ويكون كل واحد منهم له 
خسار منفصل كما كان لمورثه بحيث يكون له الفسخ في الكل مثل <د 
القذف . وقيل يكون كل واحد له خيار في نصيبه . ولكن لا يخفى 
ان الاول غير معقول فار._ الهحق على ماعرفت انه مرتية من مراتب 
الملكية . فلا يمقل تعدد الملاك على المملوك الواحسد بأن يكون 
لكل تام الساطنة على الشيء الواحد ولذا يكون بالنسبة الى الشيء 
الواحد تعدد الملاك يشبت الاشتراك . وفي المقام لما كان امر وحداني 
واضافة واحدة لا يعقل ان تكون قائمة بالمتمدد فلابد من ان يحصل 
فيها التجرئة . وحيث انا بنينا على ارن الخثار انما هو حل الفقد 
والأخذ بنحو الطريةية الى ارجاع المال وجليه فيتجزأ بحسب المال 
فيكون الخيار الى كل يالنية الى نصيبه وهو أمر معقول متصور . هم 
لو أخذ أددهم دون الأخر لا يكون للمالك خيسار ٠‏ تبعض الصفقة 
وليس مثل الشفعة فانه تمد دل الدليل أرنى لكل له حدق الشفعة . 
فعليه لا مانع من اختيار القول الثاني ولازم ذلك بأن إعمال الخيار 
في نصيب كل وإحد مشروط ,اعمال الآخر لما هو مفروض ان الخوار 
واحد لمورثهم وعليه فلابد من اتفاقهم على الفسخ والاجازة لما عرفت 
من ان الُيار عيارة عن حل العقّد وقسته بالنسبة الى المال وانه 
طريق لبه فيتجزأ بمقدار تجزئته فيلحق لكل نعيب جزه منه ولكن 
مشروطا باننمامه الى الآخر . والذي يمكن ار يقال انه لا ممنى 
الأشرطة الي هي عبارة عن كون كل واحرد من الأجزاء أخذ #يداً 
للآخر مع أن الأجزاء حب ما حقةنا انه لا اطلاق فيها ولا تقييد 


0 0 الدين بادرس / "(١‏ مله 


وتؤغف الأجراء بعشبا مع بعل يتحو التوأمية و وبتعبير بعضش 3 بننيجة 
التقييد ) وعليه ان كل 3 لا .ؤثر فسخه إلا مع ضم الآخر الله 
قما ذكره بعض الأعاظم من شرطية الانضمام وان كل جزء مع الآخر 
أنه شرط شو قد عرفت ما فيه فان الشرطية التي هى عبارة عن 
القيدية لا تتحقق بالأجزاء بءضها مع بعض لعدم الاطلاق فيها حتى 
تكون. قابلة لاتقييد وبتعبعر بعش مشايخنا بنتيجة التقييد المساوق 
للتوأمية وبالجملة الشرط الضمنى لا معنى له إلا ان يرجع الى ماذكرناه 
بقّي الكلام في الدين فتأرة يقشع في المستوعب واخرى في غيره ‏ اما 
الكلام في المستوعب فقيل : أن المال باق عل حكم مال الميت <ىق 
يؤدى الدين وبعد الأداء ينتقل إلى الورثة كما عليه الاكثر ويؤبده 
قوله تعالى : ه من بعد وصية يوصي بها أه دين » )١(‏ مضافاً الى 
ما نكناد افن. .بعس الاغبدار كمديظة. مليمان ين غنالد ا قنى 
أمير المؤمنين (ع ) في دية المقتول !نه يرثها الورثة على كتاب الله 
وسهاميم اذا لم يكن عل المقتول دين » (؟) وفي مصحح عبأد بن صبيب 
عن أبي عبد الله (ع) 035 في رجل فرط في اخراج وكاته قلما. حضرئه 
الوفاة حسب جميع ها كان قد قرط فيه مما يلزمه من الزكاة ثم أوصى 
أن يخرج ذلك فيدفع الى من يجب له ذلك . فقال : جائز يخرج ذلك 
من جميع المال انما هر بمنزلة دين لو كن عليه دس للورئة شيء 

حتى يؤدوا! » (؟) وقد استدل أيضاً انه لو لم ببق على حكم مال الميت 


٠١ سورة النساء أبة‎ )١( 
(؟) الوسائل كتاب الميراث باب 5 أن الدية يرثها من يرث المال.‎ 
أن من كان عليه زكاأة واوصى‎ ١4 (؟) الوسائل كتاب الزركة باب‎ 


يبا من ايواب المستحقين . 


09 عم ( نخية الاحاديث ) 
يلزم تحقق الانعتاق لو كان ممن ينستق عل الوارث بدجرد الموت لو كان 
' عليه دين مستوعب مع انة لا خلاف في عدم انعتاقه ولكن لا يخفى 
ان الاية وكذا الاخبار لا يستفاد منها بقاء المال على حكم مال 
اميت وائما يلتفاد عدم جواز تصرف الورثة إلا بعد أداء الدين كما 
ينابر من بعض الأخرار المتعلقة بالدين من أن الغرماء لبم استخراج 
دينهم من نانمس الاعيان المتروكة فلبم علاقة بالعين نظير علاقة الرهن 
بالمين واصا دعوى الانمتاق لو وصل الى الوارث القريب فبو غير لازم 
إذ انما يلزم لو قلنا بالملكية المستقرة للوارث بالموت مضافا الى منافانه 
لما سوجيء من موثقة زرارة الدالة على أخذ الغرماء مع عدمضمان 
الدين وكيف كان فدعوى بقاء المال على حكم مال الميت دعوى بلا 
دليل مضافأ الى ما يتفاد من اخبار الارث والآءات المتعلقة بالمواريث. 
هو أن الموت بننمسه موجب للانتةال للورثة مثل قوله تعالى :م ان 
١مرؤٌ‏ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك »ء الى غيرها من 
الآنياث ؤيؤيده انه لو قلنا بالبقاء على حكم مال الميت يلزم القول 
يدم مشاركة اين الاين لعمه مع وفاة أببه قبل وفاء الدين ودعوى 
ان أدلة الميراث ناظرة الى الحكم الاقتضائي فمع وجود المانع لا يؤثر 
وبعد رفع المانح يوئر ذلك الحكم فينتقل سيم أبيه لابه عند وفاء 
الدين ني غير محله , إذ ظاهر تلك الأدلة هو الحكم الذعلى فيالموت ينتقل 
الال الى الورئة محّوقا للفرماء ولازمه عدم التصمرف في الاعيان مم 
وجود الدين المستوعب وهذا هو الأقوى وفاقاً للعلامة ني القواعد قال 
فيبا ما لفظه : من مات وعليه دين مستوعب فالافرب عندي ان التركة 
لاورثة لكن يمئعون منوا كالرهن حدى يقضى الدين مثها أو من غَيرها 
ووافقه على ذلك ماحب مفتاح الكرامة وان خالفه من جبة أخرى 


( تعلق خق الديان باحر الرهان ) سس الست 

5 : أن تعلق حق الديان ليس بنحو الرهن بل من ٠‏ قبيل تعلق ارش 
ا برقبة العيد . اقول جعل المقام مردى <حق الجناية يوجب جواز 
التصرف في العين ولو فرض كون الدين من المستوعب وذلك للفرق بين 
المقين فاق الرهانة: كلق بالمتال ل .بم مهن ليا انه .ملك 
اللشخص الخاص وانه باق على ملك مالكه فلا يجوز بيع المال المرهون 
لاستلزامه خروجه عن ملكه وهو مناف هق المرتين بخلاف حق الجناية 
فأن تعلق الحق ,المال بما هو هو لايها انه ملك لشخص اص فلو جنى 
العيد كان سق الجناية بايا عليه بشضخهه ويتبعه المجنى عليه ولو بيع 
مرات عديدة ويستقر الضمان بالاخرة على مالكه الاول والظاهر كون 
المقام هن قبيل ححق الرهانة حيث ان المطالب من قبل الديان لس 
الا الميت ولازمه :علق حق الديأن بالتركة يما انبا تركة فلو ببعت 
وانتقلت زال حق الديان لعدم تعلقحة,م بملك المالك الفعل فاخذ المأل 
من المشتري لا يكون استيفاءآ للحق الثابت على الميت . هذا كله في الدين 
المستوعب , واما الدين غير المستوعب 5رالنسبة الى ما قايل الدين فداله 
حال المستوعب ء واما الفاضل على الدين فبل يجوز للورثة التصرف فيه ام 
لا ؟ قيل بعدم الجواز استنادا الى تلك الأخبار السابقة المطلقة الدالة 
على عدم جواز التصرف من غير فرق بين المتوعب وغيره وقيل بالجواز 
استنادا الى صحيح البرنطي عن رجل يموت وترك عيالاً وعايه دن 

أينفق عليه من ماله فةال عليه السلام : ( اذا استيقن ان الذي عليه 
يحيط بجميع المال فلا ينفق عليبم وان لى يستيةن فلينفق علييم من 
وسط المال ) وببذا المضمون موثق عيد الرحمن بن الحجاج )١(‏ والجمع 


6 ا(وسائل كاب الوصاءا بأب 6ك مر . مات وعليه دين 


ات ا ( نخبة الاحاديث ) 

تحمل الاخبار الدالة: عل راق التسر ف عل مان لعزي الاوك 
له إذ مع الضمان للغرماء ورضاهم به لا يغرق بين المستوعب وغيره 
كما ان <ماربا على عزل الأتيةّن مما قابل الدين وحينئذ يجوز التصرف 
أيضا لا وجه اه إذ هو خلاف ظاهر الصحيحة فانها في مورد الشك 
أي عدم الاستيقان دالة على جواز التصرف . ولا يخفى ار هذه 
المحيحة قيدت تلك المطلقات أي لا يجوز التصرف مع اس:يةان 
الاستيعاب ويجوز التصرف اذا لم يستيقن الاستيعاب ؛ والظاهر انهذه 
الصديحة أيضأ مقيدة بموثقة زرارة المروية فى الوسائل في آخر كتاب 
الدرين الواردة في عبد أذن له سيده في التجارة فاستدان العبد فمات 
فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال (ع ) : ( ليس 
للورثة صبيل على رةية العبد وما في بده من المأل والمتاع ٠‏ إلا ان 
يضمتوا دين الغرماء جميعأ فيكون العبد وما في يده من المال للورثة 
فان أبوا كن العبد ومافي يده من المال للغرماء يوم العبد وما في بده 
من المال ثم يقسم ذلك ,نهم بالحصس فان عجرت آيمة العبد وما في 
يده عن دين الغرماء رجعوا إلى الورثة مما بقي لهم ان كان ترك شيئأً 
وان فضل مر قيمة العبد وما ني ده عن دين الغرماء رد" على 
الورثة ) )١(‏ . والظاهر مزنبأ عدم جواز التصرف مالم بنمئوا دين الغرماء 
مطلقاً ولو غيد المستوعب وبالجملة اطلاق عدم الجواز قيد بصحيحة 
البزنطى وموثةة عبد الرحمن وهما قيد! ببذه الموثةقة بل لا يعد تقءيد 
هذه الموثقة بصحيحة ابن سنان (؟) الآنية الدالة على ضم رضاء الغرماء 
بالضمان . فالمتحمل من مجموع ذلك هو ان جواز تصرف الورثة معلق 

. الوسائل كتاب الوصايا باب 5؟ من مات وعليه دين‎ )١( 
. (؟) الوسائل كتاب الدين باب 4 براءة ذمة الميت من الدين‎ 


) ككل الال الى الورمة نه بمجرد الو ا وه 
على نات الدين مع ونا الفرماء ومع عدمه لا يجوز مز من درن بين 
المستوعب وقيره ولذ! قال بعضى الأعاظم قدس اله سرهم انه لا يبعد 
جواز التصرف حتى في المستغرق مع تعبد الاداء . لكن الأحوط ارن 
#كون برضا الديان ان أراد من التعبد هر الشمان فبو المطلوب إذ 
بذلك تبرأ ذءة الميت فعليه لا مانع من التصرف وان ل يرد بالتعبد 
هو الضمان نفيه اشكال , وكيف كان فلا يستفاد من الاخبار أن :ملك 
الورثة مةيد بضمان دين الغرماء وانه مع عدم الضمان باق على حكم 
مال الميت بل قد عرفت أن الظاهر من بعش الأخبار أن ما قابل الدين في 
غير المستوعب وجميعه في المستوعب يئتة_ل الى الورثة بمجرد الموت 
حقوقاً للذير » اما مثل حق الرهانة أو الجناية أو حق أشبه بهما وان 
كان ظاهر الاصحاب هو الأول وعليه لا يجوز التمرف بالأعيان إلا 
مع رضاء من له الحق مضافأ الى ان الملك صغة وجودية لا يقوم بالمعدوم 
فلذا لايملك بعد الموت وبالموت ينقطع ملكيته . واما مادل على انه 
يقضى الدين من ديته وتنفذ وصاياه من ديته على ها سميعجي ء لا يستلرم 
ملكيته بهد الموت وبذلك قال جماعة من المحققين كالعلامة في التحرير 
وفخر المحققين في الايضاح واستظير بعضيم انه المشهور والظاهر مرن 
التذكرة الاجماع عليه حيث قال فيها : الحق عندنا ان التركة :تقل 
الى الوارث وان تعلق حدق الديان لاطلاق الآيات . ثم ذكر الآيات 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) )١(‏ وغيد ذلك ممن 
الات واستفاد منها ان الموت سبب لتملك الوارث وبذلك قال الشيخ 
قدس سره في الجواهر فى آخر كتاب الحجر قال : لا ريب أن الأقورى 
القول الثاني الى أن قال : من عدم دلالة الآية والرواية على اابةاء 
)١(‏ سورة النساء آية ل . 


516 اله | نخبة الأحاديث ( 


على حكم مال الميت لم يكن معارضاً لما دل على ان جميع تركه الميت 
لوارته بموة:ه ٠‏ من العمومات وغيرها كقوله (ع ) ما تركه المت لورثته 
ووجوب الوفاء غير قادح انتبى . بل قد عرفت عدم صلاحية قوله تعالى : 
من بعد وصية أو دين لتقييد المطلةات وان ادعاه بعض مشايخنا في 
قضائه بدعوى ان الظاهر من البعدية الرئبية وانه راجع الى مقام الانتقال 
لا الى تسبيم السبام أو استقرار الملك . وادعى ان للميت ذمة وارن 
انكره العقلاء وجعل دين المت هن قبيل الكلي في المعين ولذا جعل 
اختيار الوفاه بيد الوارث والتلف من الورثة الى أن دعّى مقدار من 
المال بمقدار الدين فيتعين ذلك الغرماء كما هو قضية الكلى في المعين 

ولكن لا يخفى ان الظاهر من الآيات والأخبار الواردة ذ 0 هو 
انه بالموت وءتقلل الى الورثة وليس للممّيد ظبور فيما ادعاه ا 
ذكرنا من ظبور الأخبار والآيات في ذلك يرتفع اجمال المقيد فيتعين 
ارجاع البعدية الى استقرار الملك أو :بيم البام لا كما قيل ارن. 
العتّلاء يعتبرون الميت من الجمادات فكيف يكون له ذمة بل يرون أن 
المال بالموت «نتقّل الى الوارث فان ذلك حل نظر لامكان دعوى ان له 
ذمة ويستفاد ذلك مرح قوله (ع) إذا رضي الغرماء فقد برأت زمة 
الميت إلا ان ذلك لا يصحح دعوى يتماء الملك بذمة الميت لما عرفت ان 
الملكية صفة وجودية لا يتصف بها المعدوم . فمعنى وجود الذمة له هو 
وجوب وقاء دين الميت على الورثة ومطالبة الديان للورثة بالدين وصحة 
ضمان الورثة الدين للديان وذلك لا يوجب ملكية الميت كما هو واضح . 
وبالجملة الظبور الموجود في الآيات والأخبار يرجب حمل البعدية على 
عدم جواز التصرف ولا يخفى ان التصرف الممنوع منه على ما اخترناه 
من الاتتقال الى الورثة محقوقا لأفير ان كان :صرفاً اتلانياً قلا اشكال 


0ك وس م م نم و لمم ممما ١‏ ل لوسسوسو ل نه الاح امتصمصية ٠‏ 


( تعلق حق الديان بنحو الرهن ) حب لاجد 

انه لا يجوز لأنه بذلك يوجب ضراع الحق وينتغي باتتفاء الموضوع ./ 
واما التصرف بالئقل فبناءاً على كون تعلق الحق بملك الوارث مثل حدق 
الرهانة فبو غير جائز قطمأ لأنه بالنقل بالبب الناقل يوجب انتفاء 
الموضوع ٠‏ واما بناء[ على كون تعلق الحق نظير حق الجناية العّائم بالعبد 
الجاني قلا مانم من التصرف بالنقل لعدم منافاته لذلك الحق إذ لا ينتفي 
الحق مع انتقال العبد من مالكه الأصلى , وظاهر الأصحاب على الأول 
فعايه لا يجوز التصرف بالاتلاف أو بالتقل وان كان استفادة ذلك من 
الأدلة حل منع , نعم استفادة عدم جواز التصرف بالاتلاف مرن 
صحيحة البزنطي المتقدمة.وموق عبد الرحمن )١(‏ ظاهر. واما التضرف 
بالتقل فم يظهر منهما ولا من غيرهما عدم الجواز. هذا اذا لم يكن 
التصرف الناقل مقدمة للوفاء . اما اذا كان مقدمة للوفاء قيصح البيع 
لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا مانع مته . ومثله مالو باع 
الرأهن ( العين ) بقصد وفاء الدين الذي جعل عليه الرهن كما انه 
مع رضا الديار._ بالضمان فيجوز التصرف لبرائة ذمة الميت ؟ها في 
صحييح ابن سئان فى الرجل يموت وعليه دين فيضمئه ضامن لأغفرماء 
فال زع ) اذا رضي الغرماء فقد برنت زمة الممست . وآاما نفس الضمان 
بدون رضا الغرماء فمحل اشكال إذ بالطشمان من دور_ رضا الغرماء 
لا تبرأ ذمة المت وقد جوز بعض من تأخر بأته مع البناء على اخراج 
الدين يجوز للورثة التمرف ف#د عرقت انه لا وج-ه له كما انه 
لا يفرق بين كون التركة واسعة وغيرها إذ لم يظهر من الصحيحة ولا 
غيرها التفصيل بين كوئها واسعة أو غير واسعة. وكيف كان فلا يجوز 

)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب 78 من عات وعليه دسس_ 
مستوعب للتركة . 


اتاو تسسا عاد #لساطها لاحت ١‏ فا وعدن ليبوم ودب ع احج تاس بت مدت المتصمصة جمد مكنا مطاف عستو بسو شعو متمد متمد عد قن لمم يس 


التصرف بما وصل الى الورةة 0 للغير 0 اتلافياً بل ولا بالنقل 
مالم يضمن الدين مع رضا الديان أو يؤدي أو التصرف لوفاء الدين 
فيكون مال الورثة محجورا عليه وممنوءأً من التعرف فيه؛ ومع الشك 
في ذلك لا يجوز التصرف لما عرفت ان الجواز معلق على الضمان مع 
رضا الديان أو التصرف للوفاء فما لم يحرز المعلق عليه لا يجوز 
التصرف . فما نشأهدة من استمرار السيرة على التصرف من دور 
مراجعة الغرماء أو من له الحق هو اما ان يكون التصرف لأجل وفاء 
الدين أو احراز اذن الغرماء ولو بالفحوى ويظبر من ذلك أن دعوى 
انتقال المال الى الغرماء عند موت المدين ضعيفة جداً لما عرفث من 
الآيات والأخبار إن المال ينتقل إلى الوارث بمجرد مرت المورث . ولذا 
يجوز للوارث أداء الدين همر1 فير المتروكات ويتفرع على ذلك مالو 
كن أحد الأعيان الزكوية من 0 دين مستوعب ومأت قيل حلول 
وقت الوجوب فان قلنا انه باق على حكم مال الميت فلا يجب اخراج 
الزكاة لأنه على هذا التقدير لا يتعلق به الخطاب لمدم كرنه قابلا 
لتعلق الخطاب وان قلنا ينتقل الى الورثة يتوجه الخطاب اليهم يجب 
اخراج الركة على الورثة . كما انه لو قلنا بانتقاله إلى الغرماء فيجب 
عليهم اخراج الزكاة كما انه تظهر الثمرة بين الأقوال في التماء أيضآ 
هذا كله بالنسبة إلى ديون الئاس . 

واما الحقوق الشرعية كالزكاة والخمس وغير ذلك من الواجيسات 
المالية المحضة فالاجماع منقولا بل يمكن كونه حصلا يلحقه بديون 
التاس مضافاً إلى الموئقة السابقة في رجل فرط في !خراج زكته الى ان 
قال قال ابو عمد الله (ع) : جائل يخرج ذلك من جميع امال انما 
هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس على الورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى 


( الحج الواجب يخرج من الاصل ) 86-0 


ل د ما 0000 


به من الزكاة )١(‏ . وذلك انه ل السلام أطلق على الزكاة بمنزلة 
الدين فيندرج :حت قوله تعالى : « بعد وصية يوصي بها أو دين » 
وعلده إن الزكأة وأمثالها من الحقوق الشرعية إذ لا خصوصية للزكة 
كما يستفاد من الموثقة تخرج من الأصل لأنها مر الديون المقدم 
اخراجها على الميراث أوصى بها أو لم .وص إلا إذا 0 بها وعين 
اخراجها من الثلث تعين (؟) . 

واما الواجبات البدنية «الحج الذي هو واجب مالي بدني 6الديون 
للاجماع منقولا بل كاد ان يكون صلا مضافأ الى ذيل ا السابقة 
قيل له « فان كان مأأوصى به حجة الاسلام قال جائر بح عنه من 
جميع المال » المصرحة بخروج الج من أصل المال بل يستفادمن صحديحة 
الحلي عن أبي عبد الله (ع ) قال تقضى عن الرجل حجة الاسلام من 
جميع ماله (؟) ومن موثق سماعة سألت أيا جعفر (ع ) عن الرجل 
يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ذال يحي عنه 
من صلب ماله (؛) . ومن غيرها أن حسجة الاسلام تخرج من الأصل 
ولو لم يوص به مع العم باشتفال زمته والأقوى كفاية الميقاتية لا خصوص 

)١(‏ الوسائل كتاب الزكاة باب من كان عليه زكاة فأوصى بها 
وجب اخراجها من الأصل . 

(؟) وبه قالت الشافعية والهنابلة خلافاً للحنفية والمالكية فقّالا 
انه مع الوصية بها تخرج من الثلث لا من الأصل ومع عدمها :سقط 
يموته كما عن المفنى والبداية والنهاية . 

(؟) الوسائل كتاب الحج ياب من مات ول يحج حجة الاسلام, 
وكان مستطيعاً وجب إن يقضى عنه من اصل الال وان لى يوص . 

(4) نفس المصدر . 


ننه 341 سد ( نخبة الأحاديث ) 
البلدية لرواية حريز سألت أبا عبد الله (ع ) : عن رجل اعطى رجلا 
حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال (ع) : لا بأس 
إذا قضى جميع المناسك فقد نم حجه )١(‏ ضرورة انه لو كان الطريق 
معتبراً لم ينف عنه البأس إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك 
وأو أوصى به أي الملدية خربج م زاد على الممقأت 7 .0 الثلثك أذ 
الواجب اتيان الحج من الميقات وعلي المسافة وغيره من المقدمات فتخرج 
من الثلث إلا إذا أوصى يمال معين يكفى للبلدية فتجب لا لأن البلدية 
هي ١‏ أواجب بل لآنه وصية بالمال فمع وفاء (أثلث 4 يخرج امال كاه 
وإلا تو قف على اجازة الورثة , واما لولم يف الثاث بالادية مع الوصية 
بها ولى تجر الورثة الزائد فتبطل بالنسبة الى الزائد فمع كفايته من 
الميقات يجب منه , ومع عدم الكفاية فيجب التصدق لرواية ابن أبي عمير 
عن زيد اللرسي عن على بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل 
بتركنه وأمرني أن أحبج بها عنه فنظرت في ذلك فاذ! هو شيء يسير لا يكغي 
للحج إلى ان قال فألت أبا عبد الله (ع) : فال ماصنعت بها قلت 
:صدافت با قدَال (ع) : ضودت أو لا يكون يبلغ م اح به مرلل. 
مكة فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان (١؟)‏ واما 
لو كان على الميت الحج ولى تكن تركته وافية للحج من الميقات ولم 
يكن عليه دين ثبو للورئة لعدم المأنع من الميراث ولا يجب التصدق به 
لعدم شمول الخبر المتقدم له كما استظبر ذلك بعض ال أ خرين فان المستفاد من 
الخبر انه في مورد الوصية بلمال المعين . ان الذي يظبر من الأخبار 
1( الوسائل ينات احج باب ٠١‏ من أعطى مألا اديج به من 
بأد فحدج به من آخر اجرأ من ايواب الزياية . 
(؟) الوسائل كتاب الوصايا باب 83 من أوصى بمال فلم يلخ ان 
م 4 من مكة ٠‏ 


و ا كال ( د 5١‏ دا 


ين يموي ون تممص مسمة اه 


ان الوسية بالمال ان وفى يجب إن يس من المكان الذي يسعه المال 
لوثق عبدالله بن بكير عن ابي عبدالله ( ع ) انه سئل عن رجل اوصى 
يماله في الج ذكان لا باخ ظّ يج به من بلاده قال فيعطى بالموضع 
الذي بحج به عنه )١(‏ » وخبر محمد بن عبدال قال سألت أنا الحسن 
الرضا ( ع ) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه؟ قال 
على قدر ماله ان وسعه فمن منزله وان لم يسعه ماله فمنالكوفة وأن 
/ سعة من الكوفة فمن المدينة (؟) يدلان على وجوب الحج من المكان 
الذي يفى به المال الا انه يعارض ذلك بما ورد عن زكريا أبن أدم 
قال سألت ايا الحسن ( ع ) عن رجل مات واوصى بحجة ايجوز ان 
يحج عنه من غير الباد الذي مأت ذيه؟ فال (مأ ما مان دون الممقات 
فلا بأس (؟) ولكن لا يخفى ان اطلاق خبر زكريا بن آدم يقيد يما 
إذا منت الوصية بالحج بمقدار من المال فجي الحج من المكان الذي 
يفي به المال وإلا فيجب الحج من الميقات , والشاهد على ذلك خبري 

ابي سفيد عن ابي مداق ل رطول الي بعشر بن درهمآ في حجة قال 
يحج بها عنه رجل من موضع بلفه (4) وابي بصير عمن سأله قال قلت 
له رجل يوصي بعشرين دينارا في حجة قال يحج له رجل هن حيث 


1( الومائل . كاب الحج يأب (؟ ؟) ان من [أوصى العد ة الاسلام بعد 
استقرارمأ 5 

ف نمس المصدر. 

(؟) نفس المصدر. 

(4؟) الوسائل كثاب الحج باب (؟) ان من اوصى بحججة الاسلام بعد 
استقرارها من أيواب النيابة . 


واد كا ) نخية لدت 0 


سمسم ا نع ل مووي هر د سوووت بن ر وزو موسو مه 


ْ بلته زم قانيها 2 ترى هلان على ان في خصوص اده بالمال د يجب 
المج من الموضع الذي يفي به المال. ودعوى أن ذلك يدل على وجوب 
احج اليادي مع وقاء المال والا فمن الاقرب فالاقرب لهدم الفرق بين 
كون الوصية بالمال المعين وعدمه وخعوص كون الوصية بالمال لا يعارض 
الاخبار المطلقة لكونهيا مثبتين ولا تناني بينبما منوعة ء إذ التعدي من 
مورد الوصية الى غيرها لا يتحةق الا بتنقيح المناط القطعي وهو ممنوع 
مع الاحتمال ان المورد خصوصية ٠‏ 5 ان دعوى انصراف أخبار الوصية 
بالال الى اليلدي كما في المدارك منوعة إذ لا فرق بين قول الموصي 
يحج عنى او قول الشارع حجوا عنه ؛ فعليه الاقوى وجوب اخراج 
ثمن الحجة الميقائية من اصل المال ان كانت واجبة عليه ولا تجب 
البلدية كما هو مقتضى الاعدة الاولية من عدم اشتغال ذمة الميت 
يثمن الطريق لخروجه عن متاسك الحج ولا تجب البلدية <تى لو اوصى 
بمال زائد على تمن الميةا:ية بلحو عي الحج من الراد فيخخر بج ما اوصى 
به من المال ويحج عنه مطلة_أ من الميقات أو من اليلد وان كارن 
الاحوط ان يح من بلد الذي مات فيه المنوب عنه أن و مع المال . 
هذا كله في الوصية بمال يصرف بالحج ٠‏ واما إذا كانت الوصية بالحج 
فان على بككونه واجباً أخرج من اصل التركه وان كأن بعنوان الوصية 
ودعوى كونه كذلك يقتضي الخروج من الثلث منوعة فار وجوب 
الاخراج إذا كان بعنوان الوصية يخرج من الثلث , واما الحج فوجوب 
اخراجه على كل حال وصى او لم يوص ولذ! لم يكن الحج في عرض 
غيره من الوصايا فانه لا يزاحها فلو لم يسع الثلث لاتيان المج وباق 
)١(‏ الوسائل كتاب المج باب (؟) أن من اوصى بحجة الاسلام بعد 
استقرارها من ابواب النيابة . 


) اخراج ار من لهل ا( ل 8# بد 


ل 01 


الوصايا لا ينبغي مول ل التوويع 3 0 نه الاق 0 
الدين انه يخرج من [صل المأل وسره أن المراد من الثلثٍ هو :لث 
ما تركه بعد اخراج الحج والدين لا ثلث التركة لكي تقم المزاحمة 
بين الج والدين وباتي الوصايا لكى ياتزم بتوزيسع الثلث لو لم يكن 
اهم في البين . ودعوى ان الوصية بالحج نافذة ولو كانت بأزيد مرن 
الثلث من غير حاجة الى اجازة الورثة بالنسبة الى ما زاد عل الثلث 
استنادأ الى ظاهر قوله في موق ابن بكير ( في رجل اوصى ,ماله ) هو 
جميع ماله وظاهر قوله في خبر محمد بن عبدالله : ( على قدر ماله ) هو 
جميع ماله منوءة . اذ ذلك م بناء على كسر ( اللام ( في ماله واما 
لو قرىء بالفتحم فيهما فلا يدل على ذلك: ومع هذا الاحثتهال كيف تقمد 
الاخبار الدالة على انه ليس للمرء إلائلث ماله وما زاد يحتاج إلى امضاء 
الورثة : ولو سلمنا ان الظاهر هو قراءة اللام بالكسر الا إن تلك الاخبار 
صريحة في عدم تنفيذ الوصية على ما زاد على الثلث ذوي غير صاللحة 
لتة.يدها بمثل هذين الخبرين . 

ويلدق بالديون جميح ما تشتخل الذمة به من الاموال كمال الذي 
اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراء نسيئة وعوض المطمونات 
واروش الجناءات ورد المظالم والكغارات المالية كجملة من حكغارات 
الاحرام وفدية الصيام والنذور اللمالية لله تعالى وكنذر الصدقة للاجماع 
على ان الواجبات المالية تخرج من الأصل إذ مناط كونه واجبأ ماليأ 
هو اشتفال الذمة بالمال من غير فرق بين الواجيات المالية لكونها <.:ئذ 
تكون من الديون فيجب اخراجبا من الأصل . واما الكفارات المخيرة بين 
الاطعام والصيام والنذور العبادية كم لو نذر ان يصوم أو يصلى فبل 
تلحق بالديون وسائر الحقوق الشرعية المالية كلزكاة والخمس فتخرج 


44 د 0 نخبة الاحاديث ) 

من الال أم لا. بل تخرع عن الثلت مع الوضة الظاهر خروجها من 
(لثاثك لأن الذمة : تشتغل ,امال لكي تلحق ,الديون . 

واما الحج النذري ذبل باحق بحج الاستطاعة فيخرج من الاصل 
أم لا؟ قيل بالحاقه به لما يستفاد من الخبر ال1:ةدم المعتمل عل الوصية 
بالج إذ لا خصوصية للوصية بالحج مضافا الى كونه واجبأ ماليبآ 
والاجماع قائم على اخراج كل واجب مالي من الاصل ولكن لا يخفى 
ما فيهءاما عن الدليل الذي دل على خروجه من الاصل بمخصوص يمأ 
أوصى به وحيث يعلم من الخارج ارن لا خصوص للوصية لذا التزم 
الاصحاب بالتعدي الى مطلق حجة الاسلام ولو كانت منذورة بناء على 
صحة نذر حجية الاسلام إذ النذر لا يريد على اصل الوجوب لو لم 
يوجب تأحكد., ويدل على ذلك النصوص الواردة في صحة اليمين على 
الواجب كما في « الجواهر » في كتاب النذر , واما التمدي لمطلق الحج 
حتى الحج النذري غير حجة الاسلام فمحل نظر وتأمل.واما الاجماع 
على اخرج الحج مطلةآ من الاصل يا ادعاه بعض الاتأخرين في فصل 
الوصية بالحج يما لفظه : ولا فرق ني الخروج من الاصل بين حجة الاسلام 
والح النذري والافسادي لانه باقسامه واجب مالي : واجماعبم قائم على 
خروج كل واجب مالي من الاصل . ويؤيد ذلك ما ف المدارك فانه 
قال بالنسبة الى وجوب قضاء الواجب النذري من الحم قال ما لفظه : 
فمةطوع 3 في كلام اكثر الاصداب واستدل عليه انه واجب مالي #أيت 
في الذمة فيجب قضاؤه من اصل التركة ولكن لا يشفى ما فيه .اما 
الاجماع فغير معلوم ثبوته بل قيل باخراجه من الثلث #الشيخ في كتيه 
الثلاثة والمحقق في النافع . وحكي ذلك عن الصدوق عملا بصحيتي 
ضريس وأبن ابي يعفرر وان كان للمتاقشة فيبيا محال مئافا الى ان 


( الحقوق الشرعية تخرج 0 من الاعل ا سانغ لم 
اثبوت القضاء بالنسبة الى النذر حل تأمل بل منع بناه على كون القضاء 
يامر جديد على ان كونه من الواجبات المالية ممنوع لأن بذل المال 
بازائه لا يصيره واجبا ماليأ وإلا لكان بقية العيادات البدنية من!1الية 
لبذل المال يازائها كتحصيل الماه وتحصيل الساتئر والمكان. واما الحج 
الافادي والحج باليمين والعبد فالحاقها المج بالاستطاعة محل اشكال 
ونظر بعد ما عرفت أن الج عبارة عن المناسك المخصوصة ولميس من 
الواجبات المالية التي قام الاجماع على اخراجبا من الاصل بجمياسع 
اقسامبا . فالذي تحصل هما ذكرناه ان مطلق حجة الاسلام سواه كانت 
منذورة أو عَم مئذورة يجب أخراجبا من الاصل للدليل الدال على 
ذلك المخصوص بالوصية . واما غيرها فمحل منع وتأمل ان لم يعم اجماع 
على خروج مطاق الحج من الاصل. هذا كله فيما لو استقر عليه الحج 
ويعلم بعدم ادائه حتى الموت . واما لو احتملثاه فيم:تصحب الوجوب 
تيكون حاله حال ما لو علم بعدم الاداء ولا يحكم بالاداء لقاعدة الصحة 
أذ هي انمأ تجري فيما لو تايس يعمل وشُلك في صدته وفساده . واما لو 
وقم الشك في أصل الاتان فليست قاعدة الصحة تحرز الاتيان. نعم 
قاعد:] الشك بعد الوقت والتجاوز يشبتان الاتيان إلا انبها لا يجريان 
في المقام كما حرر في محله . وهكذ! الكلام لو علم بوجوب القضاء من 
الصلاة والصيام وشك في الائيانء واما الزكاة والخمس مع العلم بوجوببها 
وشك في ادائهها فمع وجود العين الزكوية والعين الذي تعلق بها الخمس 
فلا اشكال في وجروب خروج زكاتها وخمسها على الورثة ؛ وإما مع تلف 
العين الركوية والمتعلتة للزكاة قمع الشك في الاداء من العين الزكوية 
أو من غيرها قِ حال وجود العين ذحينئذ بشك في اتفال ذمة الميت 
فتجري اصالة ؛ البراءة من تعلق الزكاة أو الخمس بذمة الميت يل 
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واستصحاب عدم اشجغال , ؤزمة المت فلا يجب اخرا نينا" عل الورثة ' 
وامأ لو علم بعدم الاداء الى ان تلفت العين الزكوية فحينك لذ تعام 
باشتغال ذمة الميت برها فمع شك الميت في حال حياته يجري الاستصحاب 
قِ حقه نتشتغل ذمته فيجب عل الوارث الوفاء فيكون حاله كما لو 
علم بعدم الاداء الى حين وفاته . وهكذ! لو شلك الوارث باداء الميت بعد 
اشتغال ذزمته فان الوارث يجري الاستصحاب فيجب عليه الوفاء بلا 
حاجة الى جريان الامستصداب ف <ق الميت <ينئذ , كما انه لو : يعام 
بحال الميت من كونه شاك أو متية:ا يعدم الأداء ة فمع علم 3 
بأن مورثه مشفول الذمة وشّك الوارث بأن مور نه فرغ زمته نما عليه 
من الحق فيجري الوارث الاستصحاب ويجب عليه اخراج ما على مورثه 
من المق الشرعي . ودعوى أن تكايف الوارث بالاخراج فرع تكليف 
الميت وثبوته فرع شك الميت واجراؤء الاستصحاب في غير محله إذ مع 
شك الوارشث يجري الوارث الاستصحاب من رون حاجة الى شلك المت 
بل مع عدم العلم بشك الميت والوارث وعلم باشتذال ذمة الميت وشك 
الوارث في الاداء يجب على الوارث الوفاء ويكون حاله <ال من علم 
بنجاسة ده وهو ذاثم ثم احتمل ازه طبرها فيجري استصحاب نجاسة 
يده من غير فرق بين المقامين فما ذكره اليد ( في العروة ) من الغرق 
بيئبما في غير عله . 

وني الوصية بالحج في كتاب الحج قال باءتبار شك الوارث والوصي 
والظامر انه عدول عما ذكره في كتاب الزكاة الا انه يشكل على 
الاستصحاب بان جريانه لا يديت وجوب الموصى به كما لو اوصى 
بأعطاء مقدار خاص من المال لافقراء ون مةتضى الاستصحاب اشتغال 
ذمته بذاك المقدار من جبة الركاة لا يثبت ذلك ان ما اوصى به هو 


( عل الورثة ابراء ذمة الميت ) ل[ 9ع لس 
ا ا ا اه 
والاصل عدمه ومقتضى اسةصحاب شغل الذمة بذلك المقدار يتحقق من 
غير فرق بين ما اذا اوصى به ام لم «وص فعليه يتعلق <ق الديارن. 
بمةدار ما اشتغلت بك زمه بالمال وحمائدذ »شكل على ذلك الامر في 
كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بان الميث مشغول الذمة بدين او 
خمس أو زكة أو حج ونحو ذلك . ال اليد في العروة الا ان يدقع 
بالحمل على ١أصحة ٠‏ فان ظاهر حال المسلم الاثيان بمأاوجب عله ولكن 
لا يخفى أن جريانها موقوف على صدور العمل في الخارج واحرازء وهو 
على الفرض في المقام مشكوك فيه » واما استدلاله بظاهر <ال المسلم عدم 
مخالفة التكليف فمحل نظر انع هذا الظهور في اكثر المسلمين على انه 
لا يكون هذا الظهور حدة مأ ل دصل منه الاطمئئان . وبالجملة مع 
وجود العين والعام بتعلق الزكاة والخمس بها مع الشك بأدائها يجب 
اخراج الحق الشرعي منرا على الورثة ومع تلف العين المتعلة للركة 
والخمس ذان احتمل ان مورثه في <ال وجود العين أدى الزكاة منها أو 
من غيرها فلا بجس على الورثة اخراج الزكة والخمدس لاشك في اشتغال 
زمة موراه لجريان اصالة البراءة أو استجداب عدم اشتغال الذمة ببمأ 
واستصحاب عدم اداء الميت لا ثبت اشتفال زمته إذ من الممكن ان 
يكون تلف العين المتملقة الحق لا على وجه الضمان. واما لو علم ان 
تلف العين الماملقة للحق أوجب اشتغال ذمة الميت في <ال حياته ؛ بان 
تلفت على وده الشمان وشك الوارك بأداته فمن الواضم جريارن. 
الاستصداب قٍِ حدق الوارث ولا يأتغفت الى ان المست كان شام أم متمةناً 
يعدم الاداء بل لو : يعلم بداله جري الوارث الاستصداب . الاهم 


نفيك 


حي 4: ايت ( نخبة الاحاديث ) 
إلا أن يقال ان التعليل الوارد في الروايات الدالة عل!ان الدعوى 
على الميت الباتها يحتاج الى بينة ويمين وهو قوله ( ع ) : « لانا لا 
ندري لعله قد وفاه » .)١(‏ فالمستفاد منه عدم جريان الاستصحاب وإلا 
لما احتاج الى اليمين فان البينة المثبتة لاشتغال ؤمة الميت وعدم الوفاء 
ثبت بالامس:مساب فلا حاجة الى اليمين , فالشارع الغى الاستصحاب 
باليمين ولكن لا يخفى ان عموم هذا اهليل لم 0 به الامداب في 
باب المرافعات والدعاوي كمثل الدعوى على الميت انه اوصى له يمال 
أو الدعوى ان المءدث أوصى باشتغال ذمته بخمس أو زكاة أو مظالم أو 
نحو ذلك من الحقوق الشرعية ٠‏ أو الدعرى عليه بنكاح مستتبع للمال 
من طرف الارث أو الطلاق أو الرجوعء أو دعوى النسب المستتبع 
للارث الى غير ذلك من الاسباب الى توجب اشتغال زمة الميت بالمال 
فانه يشكل الاعتماد على عموم التعليل فان الاصحاب لا يلتزمون باعتبار 
الحلف في هذه الدعاوى وغيرها بل قد يقال بعدم الالتزام: بالتعليل فيما 
لوا ع1 م الوارث المحميث بالدسر. واح<تمل الاداء فقد قل , بجريارن 
0 من دون -اجة الى الحلف (3:تصار! على الميقن من مورد 
التعليل وهو ما لو ثيت على الميت دين بالبيئة وا<تمل الوفاء فيدتاج 
الى يمين دفعأ لبذا الا<تمال ؛ ومن هنا :جد السيد في ماحةاتالمروة قد 
تردد في ذلك فانه قال في المسألة الثانية عشر اذا علم وارث الميت 
بالدين الى ان قال : واما اذا : يعلم بقَأؤه فبل هو حكذلك باجراء 
الاستصحاب أم لا . إلا بالحلف عند الحاكم وجبان . وبالجملة عموم 
التعليل لا ٠‏ التعليل لايترم به بالنسية الى المرائعات فكيف لتسريته لغير المرافعات 
)١( (1)‏ الوسائل كتاب التذانباب 4 “بوت الحق على المنكر اذا لى يحلف 
من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعاوي . 


( الواجيات اليدنية ) 44 عب 
كما في المقام فلا تغفل . 
وأمأ الواجيات البدنية ماعدا المج كالصلاة والصيام فهل باحق 
بالواجيات المالءة وعد من الديون و«خرج من الأمك أم لا 0 قولان؛ 
قيل بالأول وعلا.ه وماعة وواؤتهم على ذلك بعش مدن عو ) والسيد 
قدس سرء في العروة ) استنادا الى قضية الثعمية لا سألت رسول الله 
صل الله عليه وآله قالت له ان ابي ادركته قريضة الحج شيخاأ زمناآ 
ل يس ةطيع أن د ان حجحجت غذه نلقعةه ذلك 2 قال ) ص ( لبأ ' 
م أرأدت لو 6ن على أبيك دين نقضرته ينفعه ذلك ؟ قالت عم قأل 
صل الله عليه وآله : فدين الله أسق بالقضاء » )١(‏ ورواية حماد عن 
ابي عبدالله (ع) في اخباره عن لتّمان : « وإذا جاء وقت الصلاة فلا 
لاخر قِ سو صلبأ واسترح منبا ثانا دين » (؟) ؤ.ستفاد 8 ذلك 
ان الميادة اليدنية ص الديون لاطالاقه علمما لفظ الدين. والمستفاد من 
الأحقية انها أولى من الدين ومقتضى ذلك انها تخرج من الأصل كما 
يتراج الدين مته ولكن لا يخفى مافيه نأن ت:نزيلبا منزلة الدين ليس 
لاجل ان تخترج من الأصل بل التنزيل ناظر الى وجوب الأداء فبي 
بمنزلة الدين في وجوب الأداء على ان الرواية ليست في مقام الاخراج 
من الأصل لكى يكون التنزيل بذلك الاعتيار معدافا الى ار اطلاق 
الدين عل العبادات لبن الحو الحةيةة وانما هو شحو الارعاء يخللاف 
)١(‏ الخلاف كتاب الحج ص ١5١‏ الطبعة الأولى وفي المستدرك ج ؟ 
س ه بأب م١‏ ص (بوأب ودوب الحج ولي كنز العمال عن 54 وص 07" 
فى 3 7 . 
(') الوسائل باب ؟١‏ استحباب التطلوع بالصلاة والصوم والحج 
وجميع العبادات عن الميث ووجوب قضاء الولي من ابواب قضاء الصلوات 


عت ات ( نخسة الاحادءكث ) 


اطلاق الدين على الواجبات المالية فان اطلاقه عليبا اطلاق حقبة 


فلذا ,تعلق بالذمة في حال الحياة وبعد الوفاة حيث لا ذمة لل 
فينتقل الى نفس أعيان الأموال وتستخرج تلك المالية من نفس أعي.ان 
الأموال كما هر كذلك في ديون الميتء وني البدنية كالصلاة والصيام 
فالذمة انما تشتفل بنفس الافعال والافعال لا لى تكن من الاموال فبعد 
الموت لا معنى لتعلقها بالأعيان الخارجية المتروكة لعدم السنخية برنهبا 
وبين الأعيان فلا يكون تنزيلها منزلة الدين في الخروج من الاءيسان 
لكي تكون مثله في الخروج من الاصل فلابد من أن يراد انها مثل 
الدين في المطلوبية مع ان الرواية ضعيفة السند فخروج العبادات أي 
الراجبات البدنية ما عدا الحج من الثلث هو الأتموى . 
واما الحج فان كأن واجبا فد عرفت انه يخرج من اصل المال 

وأما ان كن ندبا فيخرج من اأثاث على المشبور بين الاصحاب بل عن 
جماءة الاجماع عليه . ولصديحة معاوية ابن عمار في رجل مات واوصى 
بان سمج عنه فال ان كان صرورة يحص عنه من وسط المال وأن كان 
غير صرورة فمن الثلث (١).وعن‏ سماءعة سألته عن رجل اوصى عند 
موته ان يحج عنه فقأل ان كأن قد حب فليوخذ من ثاثه وان لم يكن 
قد حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره (؟) وصحيح احمد بن محمد قال كتب 
احمد اين اسداق الى ابى الحسن ان درة بنت مٌاتل توفيت الى ان 
قال فكتب عليه اللام بخطه ليس يجب لها في تركتبا الا الثلث 

وان تفضاتم وكنم الورثة از جائزا لكم ار شاء الله (؟) الى 
)١( 0‏ الوسائل كتاب الوصايا ج ؟ باب 4١‏ . 
(؟) نفس المصدر . 
(؟) الوسائل كتاب الرصايا ج ؟ باب .1١١‏ 


الع الدي حرس ناكم ح أه له 
غد ذلك من الاخباردوقه عقن فى الوسائل بمتمون العديق: نابا واسعااقّ 
كتاب الوصية . وان لم يعلم ان ما اوصى به احد الامرين فهل يخرج من 
الاصل او من الثلث , الذي يظبر من سيد الرياض قدس سرء هو الأول 
استنادا الى قوله ( ع ): الرجل احق بماله مادام فيه الروح اناوصى 
به كله فبو جائز (١),تقريب‏ ان ما علم يكو نه احدهما يخرج من اثلث فيبعى 
المشكوك داخلا :حت العموم . ولكن لا يضفى ان عمومات الوصية آد 
خصمت بما دل على ان الوصية بازيد من الثلث لا تنفذ الا ياجازة 
الورثة على انه مع الشك يكون من التمسك بالعام في الشيبة المصداقية 
مضافذا الى عدم عمل الاصداب بذلك . ودعوى أن المراد بعاله هو الثلث في 
غير ححله اذ هو خلاف الظاهر. كما ان جعل المقام من التعليق علىامر 
وجودي لكي يحكم بعدمه حت يثبت الأمر الوجودي عحل نظر لعدم 
الحاجة الى ذلك اذ الشك في المقام هو في تحقق ما يوجب اشتغال ذمة 
اميت فيجري استصحاب العدم فلا يجب على الوارث اخراجه م الاصل 
فيجوز للوارث التصرف فيما زاد على الثلث لانه من آثار عدم وجوب 
ما لو كان واجيأ لزم اخراجه من الاصل . وعليه لا يتمع الشك فيصحة 
تصرفات الوارث فيما زاد عل الثلث بل يمكن ان يقال انه لا يشبت 
بذلك الندبية لكي يخرج من ااثلث إلا عل الول بحجية الاصلالبت 
اذ الندبية من اللوازم العّلية لاصالة عدم الوجوب وقد ذكر في له 
عدم حجية الاصل المثبت ولكن الانساف انه لا يحتاج في اخراج ما 
اوصى به من اللث الى احراز عنوان النديية اذ يكفى في خروج 5 
أوصى به من الثلث عدم وجوبه والاستمحاب حاكم بذ لك نعم لوكان 
له داله سابقة بوجوب الحج على المت ولم ملم انه اتى به ام لا 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب ١‏ أن من اوصى ,أكثر منالثلث 


عد 07 الم ( نخبة الاحاديث ) 
الظاهر ان مقتضى الاستصساب الوجوب اخراجه من الاصل . 

بقي الكلام فيما لو اختلف :قليد الميت مع الوارث أو الوصي 
فبل العبرة بتقليد المت أم لا؟ الظااهر العيرة بتقليد الوارث أوالرصي 
لما هو معلوم من ان ااتقليد ايس له موضوعية وانها هو لأجل العمل 
فلو فرضنا ان الميت مقلد لمن يقول يكفاية الحج الميماتي . والوارث أو 
الوصي مقلد من لا يقول بكفايته بل لابد من الحج البلدي فعليه يرى 
بمقتضى تقليدهما انه لا تبرأ زمة الميت لو اتى به من الميقات فيجب 
على الوارث أو الوصي العمل على مقتضى تمده ومع اتلاف الورثة 
يعمل كل عل تقليده لأنه كل له حجة . فعليه يجب العمل على مةتضاها 
نعم لو وقع النزاع بين الورثة يرجع الى الماكم الشرعي ما لواختلف 
تيد الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة.واما لو اختلف تقايد الوارث 
مع الميت في أصل الوجوب مثلا كان الميت مقّلدأ لمن يقول يعدم اشتراط 
الرجوع الى كفاية ذكان يجب الحج عليه والوارث مقلد لمن يشترط 
ذلك فعليه لا يجب الحج على المدت أو بالعكس فذكر بعض من تأخر 
ان المدار عل تقليد الميت ولكن لا «خفى ما فيه . فان التقليد لما كان 
طريقا لأداء الوظيفة الفعلية وليس له موضوعية فالعبرة على تقليد الومس 
أو الوارث من غير فرق بين الاختلاف في أصل الوجوب أو انحاء 
الوجوب ,الا انذللك فيما اذا لم يقيد اطلاق الوصية ان يكون بنظار 
شخص خاص .ء واما لو قيد ذيجب العمل على نظره وان كازر_ الاحوط 
مراعاة كلا التَمَليدين خصوصا فيما لو اوصى بات.ان فوائته. هذا كله 
في الدين المستغرق وغيره . ومثل الدين « الوصية » فانه قد وقبح 
الكلام فيبا انها تبتى عل حكم مال اميت عا علية. الاك أو لا تبقى 
على حكم مال الميت فنقول : ان الوصية بالنسبة الى التمليكية لا اشكال 


) جواز التصرف معلق عل أداء الدين . سس 67 امم 


اع صم يواه وم وص ىس مد ا 0ك 


في اتتقالبا الى ما أوصى اليه سواء كان شخصي]ً أو للنوع كالفقراء 
والسادات . واما بالنسية الى الجبات التي تصرفى أليها الداخلة في الوصية 
العبدية فهي معارف اتلك الجبة وليست باقية على حكم مال الميت لا 
عرفت انه لاذمة له . وعلى كل فالوصية تخرج عن عئوان موضوع الارث 
الذي هو عتوان ها ترك؛ ويظبر ذلك من الأخبار ففي خبر محمد بن 
قس قال أمير !و منين ( ع( : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين 

ثم الميراث بعد الوصية )١(‏ , وخبر السكوني (؟) « أول شيء يبدأ به من المال 
الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث » الى غير ذلك من الأخبار 
الدالة على تقدم الوصية ا يظبر من قرله تعالى :. ٠‏ واولوا 
الأرحام بعضيم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا 
ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا (؟)» بناء على ان المراد من المعروف هو 
الوصية فيكون مفاد هذه الآية هو انالمال ينتقل للاقرب من الارحام 
إلا ان توصواء فحيئئذ لا ينتقل ما اوصى به إلى الوارث على :<و 
الاجمال وتفصيل ذلك من الاخبار وعلى كل ستفاد من الأدلة انجواز 
التصرف معلق على تنفيذ الوصية ما كان معلةا على اداء الدين كا هو ظاهر 
قوله :الى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » واما كون المال 
بقاءه في الوصية والدين على حكم مال الميت فقد عرفت ان استغادته 
من الاخبار حل نظر وان قيل به لظاهر قوله عليه السلام في مصدحة 
عياد بن صبيب !الت دمة لو من عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا ياب //؟ انه يجب الابتداء من التركة 
بعد الكمن بالدين ثم الوصسية ثم اللميداث . 

(؟) نفس المعادر . 

(9) الاحراب أية 5 . 


مت 4ها مت ( أخخبة مهادت ( 


بتقريب ان ن ظاهر ان الشيءاه هو 7 ملكية ة الورثة لا نفي التصرف ‏ 
إلا انك قد عرفت ان الاخبار لا يستفاد منبا زلك واذما يستفاد عدم 
جواز تصرف الورثة الا بعد اداء الدين . وبالجملة #قدم الوصية على 
الميواث مما لا اشكال فيه . ومن هنا قدمنا البحث في الوصية على الميراث 
فأنه بالوصية يخرج عن موضوع الميراث الذي هو عنوان ما ترك وائما 
تتحقق ملكية الوارث لما هو مماوك لمورثه الى حين الموت أيالموت 7نقطع 
ملكية الشذعى إلا ماقام الدليل عل ترتب آثار الملكية عليه بالخصوص 
كالدية في الخطأ وكذا العمد اذا صالح عليه أولياء المت , وكذ! اذا 
نصب شبكة في حياته ومع فيرا صيد بعد وفاته ذان هذه الامور تنضم 
الى التر كة وتخرج ديون الميت ويصح برأ الايصاء ويخرج الثلث منهبا 

| في الأخير فلتقدم السبب فيبا حال الحياة مثل الشبكة المنصوبة 
للاصطياد في حال الحاة. واها في الدية على المشبور بين الاصداب بل 
كد ان يكون (اجماءا هو جملها مثل المتروك مضافا الى بعش الرواءات 
الدالة على اخراج الدين من الدية كرواية عبد الحميد عن ابي الحسن 
الرضا عليه اللام عن رجل قتل وعليه دين وأخذ أهله الدية مرن 
قاتله عليبم ان يقضوا الدين قال (ع ) : نعم . قلت وهو لم يترك شيئأ 
قال ١ءا‏ اذا اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا الدين .)١(‏ وبهذاالمضمون 
خبر يحيى الأزرق عن ابي الحسن (ع ) الى ان قال انما أخذوا الدية 
فعليبم أن يقّضوا دينه (")» ويم بالنسبة الى وصاياه لعدم القول بالغرق 
بين الدين والوصايا ما ان أخبار! دالة على استخراج الوصايا من ديته 

مع الخطأ كرواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه اللام : قال 
)١(‏ الوسائل كتاب الديئ باب وجوب قضاء دين الةتيل من ديته 
(؟) نفس المصدر باب 4؟ من كتاب الدين من الوسائل . 


) : القتل العددي ( سوه لس 
قضى أمير المؤمنين : حَ 0 في رجل أوصى ارعل. في وصية ة الى ان قال 
ثم تقتل بعد ذلك موصي فودي فى ( ع ) في وصيته انرأ :فد في 
ماله ومن ديته كما أوصى .)١(‏ وى رواءته الاخرى عن ابي جعفر (ع) 
الى أن قال تجاز لبه الوصية من ماله ومن ديته (؟) . 

وعايه يخرج الثلث مما ملكه بعد الوفاة بل وبعحد قمة التركة 
التي كانت في حال الحياة فلا يعتبر في تقدير الثلث وقت الوففاة كا 
يقول الشافعية او عند قسمة التركة كأ تةوله الحنفية وبعض المالكة 
والحنايلة . واما القتّل عمداً نمي خبر ابي بصير عن ابي الحسن مو 
ابن جعفر ( ع ) قال فان هو قتل عمداً وصالح أولياء. قائله على الدية فعلى 
منالدين على اوليائه من الدية أو على امام المسلمين؟ فقال بل يؤدوا دينه 
من ديته التي صالحوا عليبا أولياءه فانه أحق بديته من غيره (؟) مضافا 
الى ان الدية بدل النفس المضمونة على من أتلفبا . هذا كله إذ! صالم 
عليرا أولياء,» واما مع عدم المصالحة ومات القاتل بعد هريه تكرن الدية 
من ماله ان كان له مال وإلا فمن الأقرب فالأقرب . ومع عدم القرابة 
أداه الامام للاجماع بقسميه وللروايات الكثيرة قال سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا نم هرب الةاتل فل يدر عليه 

)١(‏ الوسائل كتاب الومايا باب ١4‏ من اوصى يثاث ماله ثم 
قتل دخل اث ديه ايضا . 

(؟) الوسائل كتاب الوصايا باب ١4‏ من اوصى يثلث ماله ثم 
قتل دخل ثلث ديته ايضأ . 

(0) الوسائل كتاب القماص ,اب ”5ه حكم من قتل وعليه دين 
وليس له مال الا ان الرواية عن عين ابن حمزة وهمككل ذا في الفقيه 
والتهذيب وفي الوافي بطريةه عن على ابن حمزة عن أبي بصير . 


حم اودب ( نخبة الاحاديت ) 
قال : ان كان له مال اخذت الدية من ماله ولا قمن الأقرب فالأقرب " 
فان لم يكن له قراية اداه الامام ذانه لا يطل دم امرىء ملم )١(‏ . 
الى غير .ذلك من الأخبار . واما لو لم يهرب القاتل بل وقم عند أولياء 
المقدول فخاصوه جماعة قمات بعد ذلك فالدية على من خلاسه لديم 
حريز عن الصادق ( ع ) عن رجل تتل رجلا عمداً فرفع الى الوالي 
'فدفعه الى أولياء المقتول فوب عليه قوم فخلصوه من أيدييم فقال : 
أرى ان يحيس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا 
بالقائل ..قيل فان مات القائل وهم في سسجن. ؟ قال فأن هات فعليبم 
الدية (1) ..واما اذا لى يبرب وسلم نفسه ولمى يكن .من قبله ت#صير بل 
تسامح أولاء المقثول من ان يقتصوا أو يحذروا من قتله فلو مسات 
والحال هذه سقط القصاص تطعأ . واما الدية فالظاهر سقوطبا وفاقاً 
للمشهور . ولا عموم التعليل أي قوله لا يطل دم امرىء مسلم مضافا 
الي ان الدية لا تجب إلا صلحأ والاصل عدم وجوبها . وقياسه على البارب 
قياس مع .الفارق مضافا الى انه قبل موته ليس إلا القصاص وقد ائ:مى 
فثبوت الدية يحتاج الى. دليل فاذأ الاقوى انه لا دية عليه.. 


(1) الوسائل كتاب الديات باب حكم القاتل عمد اذا مرب. 
)5( الوسائل كتاب القصاض بأب حكم من خلصس القابل م 
يد الوالي . 


( التخلية ) لالاه ا 


ثم انك قد عرفت ان موضوع الارث هو عتوان ما ترك الميت 
وذلك نيما إذا أن مالعا له في حياته ملكا شرعياً فما ليى كذلك 
لايدخل تحت ذلك إالعنوان كما شاع في الرقت الحاضر بالسر تغلية )١(‏ 
والعرف يرونها من الأموال ومن الاملاك العائده للشخص وذلك غير 
محيح شرعاً إذلا مجال لتصحيم اخذ المستأجر إلقديم مقدار! من المال 
من المستأجر الجديد يتنازل عن إشغال المحل لعدم ثيوت حق للقديم 
في المحل لكي يقابل به المال ودعوى كور ذلك من الشرط الشمى 
بتقريب انه قد جرت العادة في هذا الءعصر على أن من اس:أجر محلا 
من مالك لا يخرجه الا برناء المستأجر ولا رتخاف المالك من عقد 
الايجار معه بعد انتباد مدءّ الايجار فيكون حقا من حقوق المستأجر 
قابلاً لتقله الى الفير يماح ونحوه لم_يرورته بذلك مالا عرفا 
فيدخل تحت عنئوان ما ترك فلذا يورثونه ممتوعة إذ ذلك لا يوجب 
اثبات حق المستأجر بنحو يصلم :نازله لأغيد وإن كان بحسب العادة 
أن المالك يلاحل الا سبقه ولا وتصدى لاخراجه مادام لا يخااف شروط 

)١(‏ دوهي كلمة وإرسية معريها التضاءة وهى غبارة عن #تدازل 
المتأجر الأول عما تحت يده من ايجار المحل الذي يشغله الآخر 
بمقدار من المال يتفق عليه الطرفان . 


الاراضى الخراجية 


كما انه يستفاد من الآيات والأخبار إن ماكان للميث من مال فبو 
لوارثه بنحو الملكية المطلقة فيخرج من ذلك الاراضي الخراجيبة )١(‏ 
لعدم ملكيتها أصلا وإنما آثارها مملوكة للاجماع بقسميه وللاخبارالدالة 
على عدم جواز شراء أرضش الخراج كصدرحة الحلي عن السواد .ا 
مازلته 0 فقال 9 هرو لجمينخ ال.لدين شَّ غرو أ يوم ولمن بد خل في الاسلام 
دعد اليوم ومن م إخاق بعد كان الشراء من الدمافين ١‏ قال 8 
لا باح إلا إن دش كر بي دنهم على أن باجعلا الملمين فان شاء ولي 


> 3ق ب #طد م سحي موسو 


)١(‏ ولا بأس بذكر الاراضي )١(‏ الخراجية على ديل الاجمسال 
فنقول ان المسلم من كون الارضص خراجية هى سواد العراق وإنبا 


وت عدو ه ف زمأن الخل.فة الثانى عدت 5ادة سعد بن أبى وتاحى 


وبعد وتدرها بعك الخانة الثائى عمار سل بأسر أمير] وق روابة ممه 


اميرا السلاة وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال وءثمان بر 


ب 
إلء٠‏ 


حنيف ماسحأً يمح ارض العراق فمسح الارض . وقد اختلفوا فيها 
مسمع< 4 فقيل اننأن وثلا نون الف الف جردمب » وقيل 000 وبلا بون تت 

1( 0 ارض عل أراني عل و الع.اس لان عل 3 م 
على فعالي قأل قِ القاموس قِ بأب !أعناد فصل الهمزه ارات واروض 


( الاراضي الخراجيه ) ع امنا 
الأمر أن بأخذها قلنا فان أخذها منه قال يرد اليه وأضن عاله ولقدعا 
اكل منبا )١(‏ ومنبا صحيحة أبن الرييع الشامي لا :شتروا من ارض 
السواد الى أن قال فائها فيىء للملمين (؟) الى غير ذلك من الأخبار 

)١(‏ التبذيب جل كتاب التجارة باب ١١‏ احكام الارضين تساسل 
6 وني آخرها وله ما اكل من غلترا بما عمل . 

)١(‏ التبدذيب باب ١١‏ إحكام الاأرضين ( ؟50 ) عن ابي الربيح 
الشامي عن ابي عبدالله ( ع ) قال لا تشر من ارض السواد شبا الا 
ممن كانت له ذمه انما هو فيىء الأهسامين . 
» الف الف جريب وهي ما بين مرصل وعيادا'ن طولا وبين القادسية 
ومنقطع جبال حلوان عرضا ثم ضرب على كل جريب )١(‏ من النخل 
ثمانية دراهم وعلى كل جريب من الرطبة عتة دراهم وعلى كل جريب 
من الشجر كذلك ٠‏ وعلى كل جرهب من الحنطة إربعة دراهم . وغلى 
كل جريب من الشعير درهمين. وكتب الى الخليقة بذلك قامضأه وروى 
ان إرتفاعها كان في زمن الخليفة الثاني ماءة وستين الف الف درهم. 
والسيب فى تسمية العراق والسواد هو ان المسلمين. لا خرجرا منالبادية 
نظروا! الى التماف الشجر وكذرة الاغجار والتخيل كمن يعيد يرونئه 
سوادا . فارض العراق لا اشكال من المفتوحة عنوة وانبا. مرح ارض 
الخراج كا ان مكة المشرفة على ٠١‏ يقال من المفتوحة عئوة ٠‏ وكذا الري 
ونبأوند واما اصفهان وبلاد الشام فلم ثبت انها من المفتوحة عنوة . 
واما حكي المفترحة عنوة هو ان العامر من الاراضي حال المتهم نمس 

الأرض لالمسامين والظاهر ان ذلك على نحو الملكية المطلقة كا موقضية :- 
)١(‏ وهو مقدار معين هن الارض والطعام وعن قدامه انه ثلاثة 


إلاز. وسمائه ذرا اع وعن اقرب الموارد أنه عشرة الآاف ذراع : 


1 د ( نخبة الأحاديث ) 


ف ذلك بتاهر ارن القول بجوراز الشراء الدال غلى 
ملكية ارض الخراج ضعيف م ان القول بملكية الأرضى بع للآثاز 


يتحقق في املك ف 


نعم فرق بين المقام والملكية في الزكة والخمس من جرة اخخرى 
هر انه في المقام الملكية للمسامين على سييل الاستفراق فتكون الارض 
ملحا جميع المسامين لا على نحو الكاي الشابل للا نطباق على الفرد كالملكية 
:9 االزة والخمس وحيث بمتئع سرف مناقع تلك الارض جم يسع 
المسلمين لذا تدفح لأجبات العامة دصرفه في مصالح الامين مثل معونة 
المحاويج وأؤنة الولاة والقضأة ومطلق مايرجع لتقوية الدين ومصالم 
الملمين كيناء المساجد والقناطر ٠‏ والظاهر ارن_. الارض ليست ملكا 
لصاحب الآثار ما دامت الارض مشغولة بها فمع زواابا ترجع الى 
ملك الملمين كما قل انها تملك تبعآ للآثار اذ هو ضعيف لدم 
ثبوت الملكية الموقتة اذ بعد تحتقها دا دامت ولا تزول إلا بالتواقل . نعم 
ذلك بتاسب الأحة.ة الى هى عبارة عن عدم مزاحمة الغير لمن يملك 
تلك الاثار لان الاثار ملو كد له وقد جاز جعلبا في مقدار من الارض 
وحيائذ هو احق بها ولا يجوز لغيره مزاحته مع وججود تلك الاثارويمدة 
زوالها ترتفعم الاحقية ومثل ذلك مايقال بالفرق بين ما ,تملك بالاحياء 
وما يتعلك بغيرء كالارث ونحره فما يتملك بالاحياء تزول الماكيسة 
بزوال الاحياء وما يتملك بغيزه 6الارث وئحوه فلا يزول إلا بالنواقل 
المقررة ما يظبر ذلك من بعش مشايخنا المعاصرين ولكن لا يضفى انك 
قد عرفت انه لا معنى للملكيه الموةتة ومسا ذكره من الفرق ياسب 
الأحقية والاختصاسى هذا حكم العاهدرة من المفتوحة عنوة . واماالموات 
مىئ الارامئ ضي. المفتوحة عنوة ثري سن الانقال للامام ( ( ع ) على المشبوز 
0 بل كاد أن يكون اجماءاً يل ادعى أن مطلق الموات ولوع 


برت . الملكية الموةتة نعم لامانع من دعوى حدق الاختصاص في الارض 
0 تكى. من المفتوحة عنوة من الانفال , وقد اورد عليه بعش من تأخر 
يانه لزم ان لا يتملك المحيي الا داذن من الامام قٍِ زمان حذوره 
واخذ الرخصة من الحاكم الشرعي في زمان الغيبة مع ان ظاهر قوله 
صلى الله عليه وآله ه من احرى ارضأ ميثة فهي له » هو كور سبب 
التملك نفس الاحراء من دون صم نميمة لازن الامام . ودعوى ان 
ذلك منه اذن في التملك خلاف الظاهر . واما أدلة التحليل فبي وان 
استفيد منها الاباحة المالكية إلا انبا لخصوص الشيعة وذلك يناني ماهر 
المستفاد من ادلة الا<ياء المروية عند الغريقين . اما عن طريق العامة 
فعن سعيد بن زيد ان الني ( عى ) قال من احيا ارضأ ميتة فبي له 
ولبس لعرق ظالم حدق )١(‏ ء واما عن الخاصة فما رواه محمد بن مسلم 
في الصحيح عن الباقر ( مم ) قال : ه أيما قوم احيوا ارضأ ميتة أو 
عمروها نهم أحق بها وهي أبم (؟) » الى غير ذلك من الاخبار الدالة 
على ان الادماء سب للملك من دون حاجة الى الاذن من الامام ف 
زمان الحضور وني الغيبة من الحاكم الشرعي على الاحوط ملمأ كان 
المحيي أو كافراً على ها يظبر من الامداب . والذي ينيفي ان يقال 
ان المستفاد من كلمات الامحاب هو ان ارفى الموات في المقتوحة 
عنوة هي للامام ٠‏ وأما مأ عرض عليبا الموات فالحاقبا بالانفال محل ه 
)١(‏ الجامع الصغير للسيوطي في مادة من ويذكر فقرته الاولى . 
المناوى في كلوز الحقائق في نفس المادة . 
(؟) التبذيب حكتاب التجارة ١١‏ يأب ١حكام‏ الارضين حديث 
تلل .)056١.59١(‏ 


5 ( نخمة الأحاديث ( 
اللفدرلة بالآنار .التي 12 شكونيا ان القول: يعدم ملكي رقينة اضر 
الخراج هو الأقوى وعليه يشكل الأمر بالتسبة إلى اراض المساجاد 


- اشكال بل يقوى ايقاؤها على ملك المع ولا يماحكبا المحبي . 
والذي يظبر من بعض مشايخنا المعاصرين وغيرهم هو ان الموات بالأصل 
ولو كان من الانفال فى زمان الغيية ار._ لكل أبحد احياؤها ويملكها 
لمحي مطللةأ وان كان في دار الاسلام أو في دار الكفر وسواء كن 
من ارض الخراج كالعراق أم من غيرها . وسواء كان المحبي سلما أو 
كآفراً , ولكن لا يشفى مع فرض كون الارض من الانفال يكون من 
مختصات الامام فلا يجوز التصرف إلا بالاذن منه . وليس في زمان 
الغيبة دليل دال على الاذن من الامام سوى ادلة التحليل وأدلة التحايل 
لا يستفاد منبا الاباحة المالكية . وعلى تقدير الاستغمادة فبي لخصوص 
الشيعة وبالنسبة الى غيرهم تشكل التصرفات اللبم إلا ان يقال بان 
الملكية للامام من قبيل ملكية الله التي لا :نافى ملكية العباد ولكن 
لا يضفى إن هذا يتم لو قانا بأن مطلق الموات من الانفال وها شوقف 
ضرورة التعيش عله كالثار والكلاء وامثاليما . واما بالنسبة الى امواله 
الخاصة مثل حق الامام وامثاله فلا يتأتى ذلك اصلا . هذا والانساف 
ان الموات بالاصل اي مالم تكن مسبوقة بعمارة ‏ من الانفال للاجماع 
بتقسميه وللاخبار المستفيضة ولا اشكال ايضأ انه لو احاها الشيعى 
يملكرا لقوله عليه اللام : « ما كان نا فهو لشيعتئا )١(‏ وقوله (ع) 
كل ما كان في ايدي شيعتنا فهم فيه محللون »(؟) واما احياؤها من- 


لمعم يع مامكا 


)١(‏ الحدائق كتاب الخمس ج 1١‏ ص 486 طبع النجف الأشرف. 
6 الوسائل كات اكمس ج 3 يأب 0 أباحة جدهعية الامام من 
الثمين الشيعة .سن ابرات: الذفان . 


( الأراضي الخراجية ) جد 

والأوفاق قفن العراق بعد ؤؤال الآثار ولكنه. سبل الخطب ان هذا 
الحكم عاد حال الغتح . واما الموات حال الفتح فري للامام 
عليه السلام وقد ابا<با في زمان الغيية لمن احياها وحيث ان كل قطعة 
من ارض الخراج غير معلومة [نها معمورة حال الغتم فيحكم 5 هي 
> المسل غير الشيعي وانه يملكبا بالاحياء فيستفاد من النبوبين أحدهما 
قوله (ص) : « موثار._ الارض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ايها 
الملمون » وثانيهما قوله ( هن ):« عاري الارض لله ولرسوله ثم هي 
لكم مني » )١١(‏ . واما احياء الكافر لها وانه يملكبا بالاحياء لهّوله 
عليه السلام في صديحة محمد بن مل سألته عر الشراء من ارض 
اليهود والتصارى فقال : « ليس به بأس» الى أن قال : « أيما قوم احيوا 
شيا :من: الأرضن أو عملوه فهم ١<ى‏ بها وهي لهم (؟) » وني صحيحة 
ابي بصير سألت أبا عبد الله (ع ) عن شراء الارضين من اهل الذمة 
فقال : « لا بأس بأن يشتريها منهم اذا عمروها واحيوها فهي لهم »(.؟) 
الى غير ذلك من الاخبار الدالة على ان كل من احياارضأ ميتة فهي له 
ولو كان افر لا يقال أن ظاهر اخبار التحليل للشيعة عدم جواز 

تصرف غيرهم فبذه تناني أطلاق الأخبار الدالة على مطلق من يدبي ارضأ - 


. مكاسب ااشيخ الانصاري ( قده ) في شرائط العوضين‎ )١١( 

(0؟) الوسائل "تاب احراء الموات باب ١‏ ان من احيا ةا 
بي له وفي التهذيب كتاب التجارة باب احكام الارضين من ابواب 
الانفال . 

(:؟) تهذيب الشيخ الطوسي كتاب التجارة ١١‏ بأب احكام الارضس 
وفي الوسائل . كتاب احياء الموات باب ؛ ان الذمي اذا احيا مواتاً 
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د اراد 0 الأحاديث ( 


في بده لقاعدة اليد 0-6 بمقاء الوقف ‏ 98 زوال آل الآثار ولأجل «١‏ ذلك - 
جرت السيرة على نرتب احكنام الملكية والوقفية مع زوال الأثار على 
الارض التي كانت مشغولة بها . هذا كله ,النسبة الى رقبة ارض الخراج 
واما ما يأخذء السلطان باس الخراج والمقاسمة وباسم الركاة وما يؤخذ 
من ذلك من الجوائز . أو البيع والشراء فلا اشكال في براءة ذمة المتقبل 
ميئة تكون له ولر كان كافراً فاته يقال بأن ادلة التحليل دالة على 
ان الغرض الأسي من التحليل هم الشيعة ثم يبب حصول الاذن لهم 
حمل الاذن لغيرهم وبعيارة أخرى ان الاذن للشيعة حدكمة لاعلة ولذا 
رتب عليبا ( أتطيب ولادتيم وتحل منا كحهم ومكاسبهم ) نتأمل ثم لا يشضفى 
إن نتم هذه الاراضي كانت بمشورة من الامام (ع ) لقوله : ه كان 
القائم بعد صاحية أي الخايفة الثاني - يشاورني في الأءود فيصدرها عن 
رأبي لا يعلمه أحد ولا يعلمه أصصايه ولا يناظرني غيره الى آخره )١١(‏ 
بل دخول بعض اسصابه سلام الله عليه فى اعمال الخليفة كعمار برد 
ياسر واين مسعود يدل على رضاء بذلك وانه عن رأيه واذنه ٠‏ فعليسه 
أن اراضي العراق المعمورة وغيرها لا تعد من الانفال المختصة بالامام 
بدعوى عدم حصول الاذن بالفتح او دعوى كون هذه من الغنائم لعدم 
صدور ذلك عن اذنه فانها في غير تحله لما عرفت أن ذلك بمشورة من 
الامام وصدر عن اذنه ورأيه فلا يجب اخراج الخمس منبا مضافأ الى 
أن لفظ الغتيمة منصرفة عن مثل تاك الاراضي . ثم لا يشخفى ان ماهو 
معلوم من المدياة <ال الفح هي مكة المعظمة يناه عل انها ذتحت س 


)٠١(‏ راجع كتاب على مع الخلفاء للشيخ نجم الدين العسكري 
في هذا ال موضشوع قد أحمى .4 رجوع الخافاء والصدابة الى امير الو دنين 
عليه السلام : 


( الأراضي الخراجية ) 0-7 
الدالة على صحة التقبل منه وانه تيرأ زمة المتقبل من الحاكم بدفع 
إلقبالة اليه كصحيحة الحلى عن ابي عبد الله (ع ) ٠‏ لا بأس بأن يتقبل 
حدعيوة أ مثل بلاد كر بلا على مايةال بأنها 2 المحماة حال الفح بعل 
زوال الآثار نمس الارض تكون ملكا للملمين إلا ان الكلام في هذه 
المسألة قلميل الحدوى قانه بالنسبة الى العراق والري ول,اأوند ونحوها 
مما ثبت انها منتوحة عنوة لا يعلم أن آية قطعة متها عحياة واية قطاعة 
موات لكي يردب حكم تلك الشملعة الخاصة ولا يعلم أن بلاد كربلا 
الفعلية هي عياة حال الفتح وانما هي اقاويل وظنون لا يمكن الأخذ 
بو| لترتب الحكم الشرعي فعليه يحكم بكلاهر اليد أن يده عليه وليس 
عندنا أصل محرز لحال اليد . ففي هذا العصر يسةقط هذا البحث . 
ودعوى اذا نعلم يوجود محيأة بين تلك القطع في زمان الفتح تتكون 
من الشببة المحصورة لكون المقام هن قبيل خمسماءة انأء نجس المرددة 
بين الف وخمسماءة اناء في غير عله لان مر. شرائط لجز العلم 
الاجمالي أن تكون اطرافه كلبا نحل الابتلاء . وفي المام ليس كل 
التعلع علا للابتلاء . نعم لو علم من نحلين او قطعتين كل منبها محل 
بقاء ملكية الارض بعد زوال الأثار بناء عل القول بأن الارض تملك 
تبعأ للآثار فبو من الاستصحاب الكلي المردد بين فرد قصير قد علم 
بار تماءعه وبين فرد طويل يشك في حددونه مثل هالو عم بار تفاع الحدث 
الاصفر وشك في حدوث الحدث الا كبر كدد عرفت انه لا يجري فى المقام 
ولو قانا بجريان الاستصحاب الكلى لعدم تحقق الملكية الموقتة فيعد 
زوال الآثار نغك ف اصل ملكية الارض من اول الأمر فلا يقين سابقاً - 


هايند ) نخبة الأحاديث ( 
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الارض من السلطان » )١(‏ وعن مزارعة أهل الخراج بالريع والتصف 
والثلث قال ؛ « نعم لون به » (؟) وصحيحة محمد بن مسلم « كل 
ارض دفعربا اليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك 
)١(‏ في المكاسب المحرمة ذكرها عامة الفقهاء والشيخ الانصاري 

في مكاسبه المحرمة في باب جوائر السلطان , 
(؟) في التبذيب كتاب التجارة باب المزارعة حديث رقم 88 


طبع النحجف . 
فى ممصي 

واما الاراضي المفوضة وهي الاراضي الخراجية التي بيد الساطان 
المسماة بالاراضنى الاميرية وتسجل فى دائرة الطابو بشرائط مخصوصة 
وقد اسست التسوية لهذا الفرض في الأيام الاخيرة وقد اعثيرت فيها امور 
كعدم وتّفها وان الذكر والائق على حد سواء في الأرض بعد موت 
الملتزم . والزوجة لها الربع مع الولد والنصف مع عدم الولد فقد 
وقع الكلام في وجوب الالتزام بلك الشروط فنةّول ان السلطان ا 
كان له تقبيل تلك الاراضي فتارة يكون ت#بيله اتلك الاراضي لمن يتقبل 
بنحو اللزمة واأسركلة فيكون كوكيل مفوض لا ينعزل اذ! قام بالشرائط 
التى اشترط عليه السلطان واخرى بنحو الايجار . 

فان كان من تبيل الاول فلا تدخل الأرض في ملك الملتزم وانما 
هو تفويض مل السلطان ألزم نفسه بان يدفعها الى ورثة المأاتزم مع 
تلك الشروط بتفويض جديد وتقبيل مستقل فدينئذ لم ينتقل من مور ثهم 
وانما التزموا بالتزام جديد من السلطان وقد قال بذلك جماعة واستفادوا! 
ذلك من الاخيار المتقدمة ويجب دفع عرض ما التزم به وانه تشتغل 
ذمة الملتزم . وان كان من قبيل التاني بان اللطان له ايجار تلك > 


عل 5 ئ-3 الى غير ذلك من ا الدالة 50 صحة التقبيل 1 جب 
للانتقال الى المتقبل ودضوله ني ملكه الكاشف عن محة تصرفات الحاكم 


)1( ذكره الشيخ 0 ل مكاسيه المحر مة١‏ في يأب جوائز 
الامطان . 
- الارض فتكون تلك الشرائط ل ضمن عمّد الايجار وجب الالترام يتلك 
الشروط قِ من عقد لازم وعايه جماعة أخرون واستفادوا ذلك من 
تلك الاخبار المتقدمة ولا يخفى ان الوجه الثاني اقل اشكالاً من الأول فانه 
على الاول يشكل الالتزام بتلك الشروط لحكرنبا شروطاً ابتدائية 
لا يجب الالتزام بها ثم أنه على تقدير القول بوجوب الالترام بها يا 
هو قضية الوجله الثاني ذفهل هو لكل امير ؟ او لخصوص من يدعي 
الخلافة من العامة فلا تنفذ بال:سبة الى مطلاق من هو امير من المخالفين 
فملاً عما اذا كان من المؤالف قولان : المشهور وعليه الغتيا هو الثاني 
لما يستفاد من ادلة الامضاء ان المعصوم (ع ) امضنى ما ,أخذه المتقبل 
وصحوح تلك المعاملات لا أنه امضى الولاية قارن حرمتها عظممة 
عند الشارع والامضاء صدر بالنسبة أن «دعي الخلافة اعتقادا أو تشريعأ 
وهذا الامضاء الشرعي :ارة يكون على نحو القضية الحقيقية وأخرى 
بنحو القضية الشخصية الخارجية وعلى الاول لا ي<تاج في تلك الشروط 
يحتاج بالنسبة الى زمان الغيبة الى مراجعة الحاكم الشرعي بناء على 
بوت الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط ففي زمان الغيبة يحتاج ف 
١اشروط‏ وان يكون المعترط والملةزم مدعنا لاخ.__لافة ومع عدم هذبن 
الشرطين فتصحيح تلك الشروط بحل اشكال بل قد عرفت أن ذلك هو 


حت *37 بنت ) نخية الأحاديث ) 
ْ وذلك اعكاء تلك التصرفات من الشار ع الظلاهر أن امضاءه عل نحو 
القعنية الحقيقية فتصمم حينئذ بالاسبة الى زمان الغيبة , واما لو كان 
بئحو القضية الخارجية فتسئاج صحة تلك الامور الى امعناء من الحاكم 
الشرعي بناء على بوت الولاية المامة له ا لا يبعد ان يتفاد ذلك 
القدر الميقن للامضاء وقد الف بعض المعاصرين ذلك فقال بجريان 
الحكم لكل امير وقال يعدم نفوذ الوصية بالنسبة الى الاراضي الاميرية 
وائق بعدم اخراج الثلث منها الا ان الشأن في استفادة ذلك من الاخبار 
بل ريما يال بان دليل الامضاء لا يفبم منه إلا حل ما يأخذه الحاكم عوض 
الارض واما الالتزام بتلك الشروط فهو بلا مازم ذتكون تالك الشر وط شر وطأ 
ابتدائية لا يجب الالتزام بها لا سيما اذا قلنا بان تلك الاراضي تفويش 
وبتعبع هذا الوقت بال ركلة واللزمة والانصاف ان المستغاد م: اخبار 
تقبيل اللطان ان لللطان ايجار تلك الاراضي والامضاء من المعصوم 
عليه اللام على نحو القضية الحقيقية فيجب الالتزام بتلك الشروط 
لكونها شروطأ في دمن عمد لازم وهذا انما يسح فيما اذا لم تكن 
الارض كياة لاشخاص وكانت مواتأ وقد قبلها السلطان وشرط عليبم 
شروطأ واما لو كانت عحياة لاشخاصس والسلطان الزمهم بتلك الشروط 
فلا تارم لعدم صحة تلك الاجارة لكون الارض حينئذ ملكأ من احياها 
وايس للسلطان سلب الارض منهم فلو قيدها باسم غيرهم فلا يجوز الغير 
سلب الأرض مر ن المحيين وفاقأ لجل مشايخنا المعاصرين وان اختلفوا 
بالنسبة الى من لا يدعي الخلافة من الامراء عل قولين قال اأشيخ في 
الجواهر ( قدس سره ) بالتهميم لقاعدتي الحرج والضرر ولاطلاق الاخبار 
ولما «,ستفاد من رواية أ بي بكر الجعذر مي قال : دخلت على أبي عبد الله 
عليه السلام الى ان قال (ع ) : ه مامئع ابن ابي السماك أن يبعث - 


َ) الأراضي الخر اجية ) خا 
من قوله ( ع ) : « مجاري الأمور بيد العلماء » و « العلماء ورثة 
الأنبياء » فان هذه الأمور مما يرجع اليه عامة الناس . وبما ذكرنا 


- اليك بعطائك . أما علم ان لك في بيت المال نصيباً )٠١(‏ » ثم ان الغاية 

من الاذن تحصيل الشيعة حةوقهم من بيت مال المسلمين وذلك يعتضي 
تعميم الحكم لكل امير . واستدل الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) على 
التعميم بقاعد ني الحرج والضرر وياطلاق الاخبار . وقال الشهيد ( قدء ) 
في المسالك بالاختصاص لانه ,باح الأخذ من السلطان نظراً الى معتقده . 
ولا يخغى ار الاستدلال بقاعدتي الحرج والضرر لاتعميم نحل نظر 
لكونهها حاكمتين على الأدلة المثبتة للاحكام الثابتة ولا يمكن اثبات 
الحكم ببما . وامارواية الحضرمي فلا يستفاد منها ذلك يما ان ما ذكره 
في المالك مبنى على كون المورد من صغريات قاعدة الالزام مع أنه 
خلاف منصرف الاخيار وكلمات الفقهاء واما الاطلاق فلا بعد دعوى 
الانصراف لمن يدعي اللافة فاذا يتوى مراجعة الحاكم الشرعى في 
مثل هذه الازمنة . 

وحاصل الكلام في الاراضي انه في الوقت الحاضر (١؟)‏ تقسم 
الاراضي الى اقسام ثلاثة : الأولى الاراضي التي تعتير ملكأ للحكومة 
ولاحق فيها للاهالي املا ٠‏ واثما تدفع لبعض الزعماء تقبيلاً كضمان 
والتزام ياجرة سنة أو سنتين كاراضي العمارة ونحوها والثانية الاراضي 
الاميرية غير المفوضة بالطابو وهي الاراضي التي تعطيها المحكومة الى 
الجائزين عليبا نحو المرارعة وتمى باسم اللزمة ٠‏ والحكومة لا تعتير ع- 

)1١(‏ الوسائل كتاب التجارة باب ه ان جوائز الظالم وطعامه 
حلال من ابواب ماتكسب له .: 

(؟) اي وقت تأليف الكتاب سنة ١١7+‏ هجرية . 


لت 4 ع ( نخية الأحاديث ) 
من الاخبار الدالة على صحة تاك التصرفات تخرج عن القاعدة من 
وجوب دفع ما عليه من العمالة 9 ساحق العَبض وهو الامام العادل 
قُِ زمان الحضور والى تائيه قِ زمأن الفيية ' ولذا عدب الاقتصار ف 


- هؤلاء مالكين لها وانما هم مزارعون وانهم اق من غيرهم بمزارعتبا 
فاذا قصروا اول يدفعوا الرسم المقرر عليهم انتزعرها من ايديبم وانتزاع 
هذا التوع من الاراضي التي لم يرفم اليد عنها اصصابها واربابها الحائرون 
لبا فعلاً من دون تعويض نحل اشكال فالاحوط لمن يتلمها من الحكومة 
بعوض أو بخير عوض أن يصالح اربابها بشيء ولو برسير عن حقهم الثابت 
لهم بوضع يدهم ذعلاً ورفعها قبراآ. هذا فيما اذا كانت الأراضي مواتاً 
وقد زارعتهم الحكومة , واما لو كن اريابها هم المزارعون قبل مزارعة 
الحكومة ثم الحكومة قد زارعتهم وفرضت عليهم الطريبة فيعتبى شرعاً 
ان الحائزين هم المالكون فعلاً ويجب ارضاؤهم مع سلب الحكومة عند 
عدم قياميم بدفع الرسم للحكومة. ومجمل القول ان ما يسمى بالموات 
باصطلاح الفقباء تملك بالاحياء من كل احد فاؤا احيا مسلم ارا ملكبا 
شرعاً ولا يجوز مزاحمته فيوا وليس للحكومة فيها حق سوى الزكاة من 
<اصلاتها . والقسم الثالث الاراضي التي تشترى من الحكومة وتسجل 
بالطابو فمن بيده يعتبر مالكأ لتلك الارض يقدر على بعها ووتقفها 
وسائر شؤون الملك وقد قيد ذلك بشروط مخصومة ككون الانق والذكر 
على لد سواء فى الميراث ومساواة واد الولد المتوفى ابوه بحياة جده 
لاعمامه فد عرفت منا سايق ان تلك الشروط تصح من يدعي الخلاقة 
وصحتها لكل امير محل كلام واشكال , كما انك قد عرفت ان صحة 
تلك الشروط فيما لم تكن الارض عياة لاغشخاص وكانت مواتأ وقد قبلها 
السلطان وشرط عليهم شروطأً . 5 


( الاراضي الخراجية ) .0 كك 
حل ذلك من السلطان عل القدر المتيقن وهو المخخالف المدعي للخلاذة 
وكيف كان فيجوز لكل احد ان يتقبل الأراضي الزراعية ويعدهنها من 
وهزاأ مسائل متعلمة بالاراني : 

الأولى ان الأراضي التي اسم عليهم اهلبا وصولحوا عليها تكون 
ملكأ طلقأ لبم ليس عليها سوى الزكاة في عائدها مع الشروط المعلومة 
كا ان الارض التي انجلى عنها اهلها للامام يتصرف بما بنظره حيثما 
بشاء في مصالم المسلمين وغيرها . واما الذي استولى علءها الملمون في 
القبر والغلبة وهي المسماة بالاراضي الخراجية والاراضي المفتوحة عنوة 
فقد اختلف الغتباء في انبا تملك مطلقأ اولا تملك مطلقاً او انبا تملك 
تبعأ للاثار وقد عرفت ان المختار انها ملك للمسلمين لكان اللام المغيدة 
للتمليك نتكون كسائر الاراضي تملك وان كان الفرق بينها وبين غيرها 
ان ارض الملح وما يلحق يبا لا ضريبة عليها وليس فيبا سوى الزكة 
ان حصلت شرائطها بخلاف هذه الاراضي فاأن فيوا اضافة الزكاة ضريية 
للمسلمين حيث تصرف في معالح المسلمين ياذن الامام او ثائبه الخاص . 

الثانية ان الارض التي جاز فيبا التصرف اما باذن من الحاكم 
الشرعي او السلطان او بلا اذرى تجرز المزارعة والمساقاة عليها مع 
الشرائط المذكورة في ضمنها فيجب الالتزام بمضمون العقد والشرائط ولا 
يجوز خالفتها و«تحةق العقد مع صاحب الارض والزارع وصاحب المضخة 
فيملك <مة من الزرع ومع بلوغ حصة كل واحد منبم النصاب تجب الزكاة 
وبعبارة أخرى تجب الزكاة على من بلغت حصته النصاب زارعاً كان او 
مزارءاً مع اشتراكبها بالزدع يطريق مشروع من غير فرق بين كونه 
صاحب المضشة او صاحب الطابو او صاحب الارض المفوضة أو صاحب 
اللزمة وذلك بعد اخراج المؤونة على المشبور وان كان الأحوط عدم - 


عت 1/5 د ) نحبة الأحاديث ( 


د ون او صووسرم رصان ممووومورة رذن 


الحكرمة بشيء ٠‏ وينتفع بها بزرع وغيره مع شرائط عخصوصة بضريية 

> الاخراج واعتيارها جزء من التهاب ء واما ما سقى بالمضخة فيلحدق 
بالدلاء وتخرج منه الزكاة نصف العشر ولا يلحق بالسيح لعي يخرج 
منه العشر . 

الثالثة الاراضي الدنة الى هي قسم من اراضي العلابو في عبد 
بعض السلاطين والحقها بعض السلاطين اخيرآ بالاراضي الاميرية فيجوز لذا 
ترتيب الاثر على ذلك لقاعدة الالزام وتعود تلك الاراضي أبيت مال 
المسلمين وتصرف في مصالحهم كسائر الاراضي غير المملوكة للافراد. هذا 
وف أجراء قأعدة الالزام كلام ا بسعه المقأم : 

الرايعة : ار._ الال الذي بةرضه الزارع المسمى ذلك بالمساعدة 
لا يوجب تملك حصته من الزرع مقابل ما اقرضه ذان ذلك من الربى 
المحرم ولا عوض له الا اذا اخذ شرطأ في عمد المزارع نفسه بارن. 
#زارع صاحب الارض ويشترط في ضمن عة__د المزارعة ان يقرضه 
يمأ يسحى المساعدة ويأخذ بءعض حسجه المائدة له . 

الخامسة : في اراضي العراقية الموقوفة لوقف النبوى او الوقف 
القادري أو الاوقاف لبعض المساجد القديمة في بغداد وغيرها من الاراضي 
الأميرية اومن الطابو او من الملك الصرف أن بعضها لبا متول خخاص 
وبعضها لها متول بتولاها بنظارة مديرية الاوقاف والاحوط في مثل ذلك 
مراجعة الحاكم الشرعي عند ارادة التزامما للاشكال فيها من حيث 
الصحة او من حيث التولية ولا تجب الزكاة في حاصلاتها اذا كان وقفها 
على صرف نمائها في جهات معيئة من اصلاح مشبد او معبد او وتفاً 
عل العلماء او الغقراءء واما اذا وقفبا على اشخاص معيئين وبلغت <صة 
كل شخص ممين النصاب وجبت الزكة . 


) الاراضي الخراجية ) حم ارامت 

مقررة من الحكرعة ويجوز ذلك لتفهه مم حروناان. تقبلها كن 

الحكومة لغيره كما هي عادة الشيوخ والقبائل ان يتقبلوا 0 لم 
يةبلونها لاشخاص بتلك الضريبة أوبأزيد منبا» وهذه الاراضي ببذا النحو 
ليست مماوكة لمن يأخذها من الحكومة فلا تمليك ولا تملك لكي :ورث 
وإنما هوتفويض من الحكومة وتسمى في العصر الحاضر بالأراضي المفوضة إلا 
ان الشأن في ان المستفاد من الأخبار ان لكل من هو امير له هذا التفويض أو 
خصوص من يدعي الخلافة ؟ الظاهر هو الثاني ٠‏ إذ ليس في الاخبار 
اطلاق شامل لكل امير ولو لم يدع الخلافة وان اعترف بعض الاعاظم 
قدس سره في درسه إلا انه ادعى انصراف الأخبار الى الساطان الذي 
يرى نفسه مستحةأ للخلافة ولذا قال ( قدس سره ) مقتضى الاحتراط 
عدم جواز الأخذ من لا يرى نفسه مستحقاً للخلافة أو كانت سلطنته 
باستظهار غيد المسم .وأما بالنسبة الى بقاء تلك الشروط على تقدير صحتبا 
فبل هي باقية بعد زوال تلك الدولة ؟ قبل ببقائها استصسابأ لصحتبا 
وهو في محل المنع اذ صحتها مادامت تلك الدولة باقية فمع زوالا 
وحلول وولة اخرى محلها ترتفع صحتها وليس المقام من استمحاب حكم 
المخصص )١(‏ بل المةام من التمسك بالعام لعدم شمول العام له من 
اول الأمر . هذا كاه فيما لو كان عدم الاندراج تحت عنوان ماترك 
الذي هو موضوع الإرث لمقّد المةتطضي . 

)١(‏ لا يخفى ان استصحاب حكم المخصص انما يجري فيما اذا 
خرج بعض افراد العام في بعض الازمنة وبعد ذلك الزمان يشك في 
حكم الخاص اذا اخذ بنحو الاستمرار من غير فرق بين ما يستقاد من 
اللفظ او من الاطلاق : مثلاً ورد اكرم العلماء دائماً ثم خرج فرد من 
من العموم في زمان يان قال لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة ذنغي - 


7/4 اب ( نخية الاحاديث ) 


واءا لو كن عدم الاندراج لوجود المانع فنقول موانع الارث أمور : 
الأول الكفر . فانه لا يرث الكافر من المسلم والمسلم يرث من 
الكافر للاجماع بقسميه مضافأ الى اانسوص الدالة على ذلك حكخبر 
أبي ولاد قال سمعت أيا عبد الله (ع ) يقول المسلم يرث امرأته الذمية 
وهي لا ترثه )١(‏ , وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (ع ) قال 
المسم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسم ولا يراه (؟) وخبر 
ابي خديجة عن ابي عبد الله (ع) قال لا يرث الكافر المسلم وللمسم 
أن يرث الكافر إلا أرى يكون المسلم قد اوصى للكافر بشيء (9) 
)١(‏ و (1) و (؟) الوسائل كتاب المواريث ياب ١‏ ارن الكافر 
لايرث المسل . والمسل يرث المسل والكافر . 
> يوم 0 شككنا في 0 ذكرما في الأصول انه يجري 
استصحاب حرمة اكرام زيد ولا «تعسك بعموم (كرم العلماء . نعم 
يتمسك بالعموم فيما اذا كن العموم الازماني بنحو يؤخذ كل زمان 
موضوعأ مستقلاً بان يكون كل يوم فرداً للعام فلو قام اجماع أو دليل 
لفظي على حرمة اكرام زيد العالم يوم الجمعة ففي ما بعد ذلك الزمان 
يرجع الى العموم لا الى الاستصحاب . هذا كله فيما اذا كان الفرد 
الخارج داخلاً تحت العام اولاً ؛ ثم خرج في بعض الأزمنة ٠‏ واما لولم يكن 
داخلاً في السام من اول الأمر ثم شك فيه كا في المقام فالمرجع هو 
التمسك بالعام لا بالاستصساب . 
والذي ينبغي ان يقال ان التةبيل من السلطان آم] أن يكون بنحو - 


ا اس دفلا ل 
إلى : غير فو ولك م -00 اسار الاب اخلاناً للعامة . حيرث مشيمم 
التوارث 58 اهبا دود نث للا :وأرث دس أمل ماتين 60 ولكن 
لا يخفى ما فيه لما عرفت م الأخبار السابقة مع انه يحمل 
الحديث المذكور على نني التوارث من الطرفين ويشبد لذلك ماورد في 
خخير عيد |ارحمن بس أءعين عر. أبي عمد الله ( ع ) قال أمل ملمتين 
لايتوارثان فتحن نرثهم ولا يرثونا . ان الله عز وجسل لم يزدنا في 
التقبيل المشترط فيه تلك الامور إنما :تحقق ما دامت :لك اللساطئنة 
والرياسة موجودة فمع تبدلبا بدولة أخرى لا اشكال في زوال تلك 
التعبدات والالتزامات ؛ واما أن يكون بنصو الايجار أي للسأطان ايجار 
تلك الأراضي مع تلك الااتزامات نحينئذ يجب الالتزام بها مادامت 
ملكيةه حدودة ببقأء تلك الدولة فقى الصورتين لا معنى لجر دان استصداب 
وجوب الالزام بها لا سيما (لوجه الأول : نعم لو ةقانا بملكية السلطان 
وال وجود دواجه ملكية «طلةة وأرست ملكية معدورة ممع زوال دو(2ه 
يشك فى وجوب بقاء تلك الشرائط يمير #الآً للتمسك بالاستصحاب ولكن 
المورد لى يدخل تحت من احيا ارضاً فهي له من اول الأمر لكي يستصحب 
المتيةن ويرجع الى اصالة العموم . هذا تمام الكلام في اراضي الخراج 
والممد لله رب العالمين . 


00 رثك 5 والكافر 


حت ات ( نخبة الأحاديث ) 


الإسلام إلا عزآ ٠ )١(‏ وخبر أبي العباس قال سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : لا شوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا ان 
المسم يرث الكافر والكافر لايرث المسل (؟) الى غير ذلك من الاخبار . 
واما الامام فلا يرث من الكافر وإلا لامتنع التوارث بين الكفار 
نعم في خصوص مالو إسل عبد الكافر فانه يجير على البيع فلو 
: بيعه ومات الكافر فقد اح<تمل الشيخ الانصاري ( قده ) في مكاأسيه 
بانتقال العبد الملم الى الامام ٠‏ إذز ذلك مةتضى الجمع بين أدلة الارث 
وبين أدلة منع تملك الكافر للمسل ٠‏ ولكن لايشفى ان أدلة المنع او 
دلت تكون حاكمة على عمومات الارث وذلك يقتضي انه بمجرد اسلامه 
ينعتق إلا أن دلالتها على منع التملك عحل نظر حيث ان المستفاد منها 
نفي السلطنة ولا ملازمة بين نفي السلطنة ونفي التملك يأ هو مفاد المروي 
عن أهيد المؤمنين (ع ) في عبد كافر اسلم فال (ع ) : (اذهيوا فبيعوه 
من المسلمين وادفعوا ثمنه الى صاحبه ولا :روه عنده ) (؟) فاانبى 
(نما ورد على البقاء لا عل التملك . فاذا الحق انه يتملك الكافر 
الآخر الوارث ولا يجبر على ببعه اذ أدلة نمي السبيل تمنع تملك 
ااكافر للمسلم اختيارا . واما التملك القبري ما هو المفروض في المقام 
فليست مااعة فلذا لا حذور أيه . وكيف كان فالكافر يرث من (لكافر 
ولايكون ميراثه للامام (ع) الا المرتد فميراثه مع عدم المسل الوارث للاما م. 
)١(‏ الوسائل كتاب المواريث باب ١‏ ان الكافر لا يرث الملم 
والمسلم يرث المسلم والكافر . 
(؟) نفس اللمصدر . 
(؟) مكاسب الشيخ الأنصاري في البيع في مسألة عدم صحة تقل 
العبد المسلم الى الكافر . 


) موائع ارت ( - ذه - 


وهل يحجب الزوجة عما 5 عل معنا وادها الكافر ذلا تستدق 
الربع ام لا ؟ الظاهر انها تستحق نسيبها الأعلى ويفرض الولد كأن 
: 035 فلا يحجيبا وفاتًا لمك الأمحاب يا انه ليس علدها رد في 
مفروض المسألة لعدم الرد عليرا ٠ن‏ كورى الامام وارثا كا سيأتي . 
فدعوى إن الرد المنغقي في غير 1 3 منوعة لعموم ادلة عدم الرد 
عليها . واما الكفار فيتوارثون بعضهم من بعض مالم يكن لهم وارث 
مس غير الامام فيرث الذهءي باصدافه الحر بي باصنافه . وما ورد من أن 
أهل ملتين لا يتوارثان المراد منه علمة الكفر وملة الاسلام وإلا الكفر 
ملة واحدة كا ورد في الأخبار وانما قيدنا غير الامام هو انه لو كان 
الامام هو الوارث لى يدق محل تتوارث الكفار بعضهم من بعض مع 
انه لا اشكال في توارث الكفار بعضهم من بعض فيما إذا لم كن 
الوارث مسلمأ في طبقات الميراث . 

ولا بأس بالتتبيه على امور الكافر وهو المنكر لاتوحيد ولنبوة نبيذا 
محمد (صص) سواء كان من أهل الكىتاب #التصارى واليهود أم غيرهها 
واما المرتد سواء كان مليأ أم فعلريا فبو من الكفار . والمراد بالل 
ما كان أبواه كافرين ثم اسل ثم عاد الى الكفر . والفطري ما عقد وتكون 
من نطفة وان أبواه مسلامين أو أحدهما مسلمأ فهو «سلم “م أرتد 
فيكون ٠رتداً‏ فطرءأ . 

الثاني اولاد الكفار يتبعون آباءهم م ان اولاد المسلمين وتبعون 
أباءهم بل لو أن أحد ايويه سا يتبع اشرف الابوين ولذا :دفن 
الذمية الحاملة من مم في مقابر الملممين مستدبرة للقباة رعاية لاستقبال 


حب ”اث م | نخمة الأحاددث ( 
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تخملها )١(‏ .+ ولولا اللكم باسلام الحمل ليا دفنت في مقاب المسلين 
متديرة القبلة لاستقبال -.حلبا . وهذا كاف في تبعية الولد لاشرف 
الأبوين هر._ غم حاجة الى دليل مضافاأ الى الاجماءات الم-كية في 
المبسوط مرة ونفي الخلاف اخرى بل يحكم ياسلام من كان حين الملوق 
احد ابريه مسلمآ فلو بلغ الولد وارتد يعد مرتدا فطريا . ويظبر ذلك 
من كلمات العوم ومن دفن الذمية الحاماة من المسم . ولما تبعيسة 
اولاد الكفار لابائهم في الكفر والنجاسة فللاجماع بقسميه عصل ومتقول 
5 عن الجواهر والوسائل مضافا الى صديحة اين ستأن عن اولاد المشر كين 
يموتون قبل ارح يبلغ الحنث فقال كغار وال اعل بما نوا عاملين 
يدخلون .دغل أبائهم (؟) وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد 
عليه السلام قال : اولاد الشركين مم آبائهم في الثار واولاد المسلمين 
مع آبائهم في الجنة (؟) . وفي حديث ( فاما اطفال المؤمنين فانيم 
بلحةون 7 واولاد المشركين يلحقون بأبائيم ) (4) وهو قول الله 
عزوجل : ( والذين أمنوا واتبعتيم ذريتبم بايمان ألحةنا بهم ذريتهم ) 
الاية (5) ٠.‏ 
(قرل : هذه الروايات تيت التبعية في الآخرة ولابد من حمل 
معدمرنها عل مالا يخالف قواعد العدلية . واما الاجماع فيمكن منعه 
لما يظهر هن الكغاية حيث قال إنه المشهور ؛ وفي نباية الأحكام ارن 
ددا )١‏ الخلا كتاب ال: نائز ج١1‏ مسألة ؟4 ص ١١١‏ طبعة طهران. 
(؟) الفقيه ١٠6١‏ ج ؟ وفي البحار ج ه ص 505 طبعة طبران . 
() البحار ج ه عى 554 طبعة طهران . 
(4) فروع 0 باب ا من كتاب الجنائر الحديث ” . 


( موائع الارث ) #م لد 
الأقرب تبعية اولاد الكفار لبم فانه يؤذن بالخلاف وقد يستدل لانجاسة 
بقرله تعالى : ( ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ر١)‏ وبأن الكفر والاسلام 
من قبيل العدم والملكة حيث ارن_ الكفر هو عدم الاسلام ممن شأنه 
الاسلام فيشمل ولد الكافر وباطلاقات ادلة الكفر اإشاملة لغير ١لبالغ‏ 
كمثل خبر حفص أبن غياث سألت ابا عبد الله (ع ) عن الرجل من 
اهل الحرب اذا اءلم فى دار الحرب فظهر عليه الملمون بعد ذلك . 
فال (ع) : ( أسلامه اسلام لافسه ولواده الصغار وهم احرار وولده 
ومتاعه ورقيقه له . فاما ا الكيا رفهم فىه للءسلمين إلا ان يكونوا 
اسلموا قبل ذلك ) (؟) . ولكن لا يضفى انه يمكن الخدشة في ذلك 
اما الآية فبي 00 عن المقام إذ الظاهر منوا انها في معام الاخبار 
بأنه سيكون كافراً عنسد بلوغه بل دلالتها على عكس المطلوب اولى لا 
عرفت انها متعرضة 1 بعد البلوغ لا قبله . وإما ان الكفر والاسلام 
من قبيل العدم والملكة ففيه منع ظاهر اذ يستفاد من قوله ( ص ) : 
( ان كل مولود يولد على الفطرة إلا ان يكون ابواء يبودانه وينصرانه (؟) 
انهما من قبيل الضدين مضافأ الىار. ذلك لو سل لا يتحقق إلا في 
المميز واما الرضيع ونحوه لا يتأتى ذلك ٠‏ على انه يمكن ان يقال ان 
الاسلام هو عدم الكغر لا العكس . واما اطلاق خبر حفص آب: غياث 
فشموله لغير المميز محل نظر لكون دلالته على تبعية ولد الكافر له انما 
هو بالمةايسة مع امكان التفكيك نيما بدعوى أن ولد المسم تابع (واأده 


0 صورة بوسف أية‎ )١( 

(؟) الوسائل يأب ؟؛ من ابواب جباد العدو حديث ١‏ 

(9) البحار ج ؟ باب ١١‏ صن /م عن الغوالي وعن القغرر والدرر 
للسيد المرتضنى بهذا النس . 


- 5م ده نضية الأحاديث ( 


دون ولدا لكائر بأعتبار شرف الاسلام هر كذلك بالنسبة 0 تواد بين 
عتلنين ولكن الانصاف ان ها عدى الاجماع من أدلة ات,هية حل نظر 
وامأ الاجماع فلا ,بعد الااتزام به . 

ودعوى أر.#ى حديث رفع الهم عن الصي حدق يحتلم )1( برفع 
التبعية في غير حلها ا هو عحرر فى نحله انها فى مام رفع المؤاخذة 
وايست في مقام رفع الحكم الوضعي كالناجاسة مثلاً . كا يمكن دعوى 
ذلك فى حديث رفع عن اهتى نسعه أشياء لاخة_لاف لسان الحديئين اذ 
المراد من القلم في الأول السيئات وليس متعرضأ للحكم التكايفي او 
الوضعي يخلاف الثانى فان المرفوع نمس الفعل . ويمكن دعوى بأنه 
الك التكليفي والوضءي . ثم إنه بناء عل نجاسته من حيث 
التبعية لا يفرق بين ان يكون ه.. حلال او من الزنا ولو في مذهبه 
لإطلاق معاقد الاجماءات وار دنع اطلاق الاجماع في الجراهر قال 
ها نصه : ( وقد يمنع الاجماع المربور في المتولد منهما بغي الدكاح 
الصحيح في حقه اقتصاراً على الميةقن منه في قطع الأصول والعمومات 
فانه محل نظر كاذكره اخيرأ . ودعوى ان نفي الولدية في الزنا يوجب 
عدم الالحاق في غير محلا . إذ المستفاد من ادلة نفي الولدية هو نفيه 
في موارد خاصة 6التوارث ونحوه وفي غيرها فالمرجع الى اطلاق حكم 
الولد . ولذا يقوى ان المتولد من الزنا من افرين يلحق بهما فيحكم 
بنجاسة المتولد منهما لكونه ولدأ حقيةة . هذا فيما اذا لم يكن احد 
الابوين مسلما . راما أر طر_ احسدهه! مسلمأ فالواد تأبع 4ه 
لصدق «.عيته للدسم ؤيد خمسل نحت قوله (ع) اسلامه اسلام فده 
6 البدار جع ؟1 من 3 8 معاني الاخبار . 
(؟) الوسائل باب ١ه‏ من ابواب جراد النفس حديث ١‏ . 


( موانع الارث ) 6م سل 
ولزلدة العفان وكوي تاذل عل حيفية آل لد لاخر ابويه ىق اخرية:: 
ومنه يتفاد تبعية الولد المسم من ا<د الايوين إذ الكافر في معرض 
الرقبة مضافأ الى الاجماع على تبعيته لأشرف الابوين هن غيد فرق بين 
ان يكون عن نكاح صحيح او زنا لإطلاق معاقد الاجماعات ولكون 
المتولد ءن الزنا من مائة ولا افيه نفيه عنه شرعاً , از الظاهر من 
هن النفي نفي ما كان في اثباته امتنان على ولد الزنا #التوريث ونحوه 
فينتفي بدليل نفيه دون ما كان الامتنان في نفيه عنه كالحكم بالنجاسة 
حيث أن رفعها موجب للاءتئان دون اثياتها ذا ما لا إشكال فيه 
فيما لو كان الزنا من الطرفين او الزئا من الكافر دون الملم ٠‏ وانما 
الإشكال مالو انعكس الاهر فيل يلحق بالمسم أولا ؟ قال السيد في العروة 
ما نصه : ( ولو كان اد الابوين ماما قالواد تابع له إذا لم يكن 
عن زنا بل مهألة!ا على وجه معططلابق لأمل الطهارة ) والثااهر ان مراده 
انحصار دليل نجاسة ولد الكاقر بالاجماع وهودليل لي يؤخصف فيه 
بالقدر المتيقن وهوءورد الكفر من الطرفين , ومع اسلام احد الطارفين 
يخرج عن الاجماع المذكور ولو كان الزنا من طرف المسلم فيكون مال 
لجريان اصالة الطوارة على ان اطلاق مماقد الاجماعات على تبعية الولد 
لاغرف الابوين الحكم بالطوارة ولكن خالف فى ذلك #اشف الغطاء ( قده ) 
فقوى الحاقه بالكافر وتبعه بعض الاءانام في حاشيته على العروة ولكن 
لا يضفى ان اطلاق معاقد الاجماعات ‏ وعدم تغصيل أكثر من تعرض 
لبذه المسألة ‏ الحكم بطبارته كما نسب في شرح المفاتيس الى الاصحاب ( انه 
اذا كان احد والدي الولد «سلءأ حكم بطهارته ) قال في الجواهر (ك! يمنع 
الاجماع التبعية فيماما لو كان احدابويه مسلمأ لتبدية الاشراف «ينئذ 
بل في شرح الاستاذ انه الغلاهر منهم للأصل وغيره من الاجماع وغده ) 


كلم سه ) ندمة الحددث ( 


فى أن ولد الزنا من المسلمين كوم بالكفر كا عن الصدوق والمرتضى 
والحلى قدس الله اسرارهم لالنصوعى الكثيرة كمرسلة الوشا انه (ع) 
كتره سؤر ولد الزنا واليهردي والنصراني والمشرك )١(‏ وني بعض 
الروايات أنه رجس (؟) وانه شر (؟) وانه لا خير فيه (؛) وأن لبن 
اليبودية والنصرانية والمجوسية اح<ب الي” من لبن الزئا (ه) ممنوعة إذ 
الظاهر من الأخبار الخبث الباطي لا الاجاسة الباطنية م يستفاد من 
قوله شرهم وانه لا يطبر الى سبعة آباء (8) ٠‏ ولذا يقوى القول بالطبارة 
كا هو المشهور بين الاصحاب بل قام الاجماع على طبارته واسلامه وعليه 
المتأخرون جلهم » وكا هر مةّتضى الادول والقواعد والاخبار وليس 
في قبال ذلك إلا اخبار يستفاد مئها الخبث الباطني غير المناني لظاهر 
الاسلام ييا لا يخفى . واما استصحاب نجاسة الولد قبل ولوج الروح 
ففيه مالا يخفى 

الثالث المرتد سواء كان فطريا أم مليأ اذا لم يكن وارث مسلم 
دنه الامام ولا يرثه الكافر القريب وهو لا يرث المسم وان نسي الى 

)١(‏ الوسائل كتاب الطبارة ب " من ايواب الاسدار 

(؟) اليحار س ه مى 580 الطبعة الجديدة . 

(؟') نمس المصدر . 

(؛) الوسائل ؟:تاب النكاح ج * باب ١4‏ من ابواب ١ا‏ يحرم 
بالمصاهرة . 

() الوسائل كتاب النكاح ج * باب 76 من ابواب أحكام 
الاولاد . 

(1) الوسائل :اب الطبارة ج ١‏ باب 1١7‏ مرد_# ابواب الماء 
المذضاف . 


( عراجع الارث ) ام لس 
العسذوق سل لكان - لو اق له - ولف قنميه لزوانة طعينة: «القوق 
بمضمونها ضعيف . فلذا التآول الاول هو الاقوى للشبرة المتحمققة بل 
الاجماع عليه ٠‏ ثم لا يخفى ان اموال المرتد الفطري للمسلٍ الوارث 
بالنسية الى الاموال الموجودة حال الارتداد ولو تعقب بالتربة بناء على 
ماهو المختار من قبول توبته باطئأ وظاهراً بدعوى ار قوله لا تقبل 
توبته بالنسبة الى الاحكام الثلاثة المذكورة فى موثقة عمار قال سمعت 
أب عبد الله (ع ) يول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد 
نبوة محمد ( ص ) وكذيه فأن دمه مياح لمن صمع ذلك مه وأمرأته 
بائئة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى 
عنها زوجبا ٠‏ وعل الامام ان يقتله ولا يسةتيبه )١(‏ . وهذه الرواية 
كما نرى مختصة بالمرتد القطري , وعلى ذلك يسمل اطلاق رواية اين 
ملم سألت ايا جمغر (ع) عن المرتد فقال (ع) : « من رغب عن 
الاسلام وكفر يما انزل على محمد (صص) بعداسلامه فلا توبة له وقد 
وجب قتله وبانت اءرأته منه فليةسم ما ترك على ولدء » (؟) . كما ان 
اطلاق مرسل ابن محبوب عن الصادق (ع) في المرتد « يسةتاب فان 
تاب وإلا قتل » (؟) يحمل عل المرتد اللي لرواية ابن جعفر عن اخيه 
سألته عن مسلم تنصر قال (ع) : م يعتل ولا يسةتاب » قلت نصرآني 
)١(‏ الوسائل كتاب الحدود باب ١‏ ان المرتد عن فطرة قله مباح 
لكل من سصحعه ج د" 
(؟) الوسائل كتاب الميراث باب 5ه حكم ميراث المرتد عن هلة 
وعن فطرة ج 7 . 
(؟) الوسائل كتاب الحدود ياب“ ان المرئد عن ملة يستتاب فان 
تاب وإلا قتل. ج ” . 


جح كر عدت ) لكيه الاحاديث ( 
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اسل ثم ارتد قال ع > بتتاب ذأن جع وزلا قتل . “ 00 فرعا 
تيد اطلاق مرسل ابن محبوب ولا يخفى ان المرتد الفطري لا تعيل 
توبته بالنسبة الى الاحكام الثلاثة او الاربعة المذكورة في الرواية من 
بينوئة زوجته واعتدادها بعدة المتوفى علتبا زوجبا وقمة امواله على 
الررثة والةل لاقتران النفي أي قوله (ع ) لا توبة له ولا يستتيبه 
بتلك الاحكام فيكون من قبيل الاقتران بما يصام للقريتة . ولذا بالنسية 
الى غيرها من الاحكام تترتب فلو :أب بالاسبة الى تلك الاحكام الار بعة 
لا تقبل توبته وماعداها تترتب ه؛ل طبارة ,دنه وصحة عراداته وتملك 
مايكتيه بالتجارة والحيازة وما يحصل له ءن الاسباب القبرية كالارث 
ونحوه . ودعوى إن المستفاد دن الادلة سلب قابلته للتملك بالارتداد 
وبعد توبته لو قلدا بها تحمل الشك قِ الدابلية فيستصمحب عدهبا أو 
انه بحكم المت فيكون من قييل هلمكيته للدية الحاصلة بعد الموت أو 
ملكيته لما في الشبكة التي نصببا الشخص في حياته ثم مات م :نتقل 
الى ورثته ممنوعة إذ المستفاد من الادلة هو رفع هذه الا كام الثلاثة 
بالارتداد ولو تعبدا فيبقى قابليته للملك عل -البا فيملك ما يتجدد له 
من المالك قبل التوبة فضلا عما بمدها . وبالجملة المال الحاصل له قبل 
الارتداد ينتقل الى الورثة بارتداده لتعبد شرعىي . واماقابليته لاتملك 
باقية على <البا على انه لو شككنا في ار هذه الادلة دالة على انمي 
القابلية بمعنى انا نشك في دلالته على نفي الةابلية بصورة مطلقة فلا 
مانم من استصداب القابلية السابقة على الارتدار . نعم لو استفدنا 
منها عدم العَابلية اصلا وبعمد التوبة نشك فى عودتها يكون محال 

)١( 0‏ الوسائل كتاب الحدود باب ١‏ ان المرتد عن نطرة قتله مياح 
لكل من سمعه ع * 


) مواتع الارث ) اهم د 
لاستصحاب عدمرا إلا أن ذلك عل نظر إذ ل تكن القابلية قد اخذت 
ف لان الدليل فوايشوعا لاثر لكي تستصدباء ومله بعل أرر جعل 
المرئد بحكم المت في غير عحله إذ نغي بعش الآثار لتعبد شرعي لا يوجب 
جعله بحكم الميت بصورة معللقة على ان جعله كذلك تثبت القابلية 
للتملك حيث يكون بحكم مال الميت فينتقل الى الورثة م هو كذلك 
بالتسبة الى الدية والشيكة وله التزويج بالمسلمة بل له تجديد العةسد 
على زوجته السابقة ان قلنا يقبول توبته لعدم كونها ابعد من الامرأة 
الاجنبية فكما يجوز عمّد المرأة المامة الأجئبية يجوز له عقد هذه 
الامرأة ولو كانت في العدة لجواز عمد المرأة في العدة ان كان بائنأ . وإن كان 
رجعياً ذنفس العقد رجوع . ودعوى انه يستفاد من الروايات البينونة 
المؤبدة قممئوءة إذ ظاهرها حصول اابينونة . وأما الحرمة الابدية 
فلا دليل عليبا . هذا بالنسية الى المرئد الفطري . 

واما المرتد الملى فعند ارتداده تبين زوجته ولا :تسم امواله إلا 
بعد القتل أو الموت على المشبور بين الأمساب تمسكأ باستصحاب الملكية 
مضافأ الى تلهور بعض التصوض يعد خملا على اللي كما في الكاقي ععرن ‏ 
ابي عبد الله (ع ) : « اذاارتد الرجل الم عن الاسلام بانت امرأته 
5 :بين المطلقة . فان ققلى او مات قبل انقضاء العدة فبي ترثه. ولا 
يرثها إن هي مانت وهو مرتد عن الإسلام . هذا اذا كان المرتد رجلا 
واما اذا كان امرأة بقيت اموالها على ملكبا ولا يتتقل الى ورثتها إلا 
بموة,أ وتبين من زوجرما في الحال بلا اعتداد ان كانت غير مدخول بها 
ومع الدخول يافسخ التكاح وتعتد عدة الطلاق فان تابت وهي في العدة 
عادت الزوجية ٠‏ وأن لم :تب بانت من زوجها ولا :سم اموالما بين 
ورثتها لقول الباقر (ع) في خير غياث بن ابراهمم لا تقتل الى ان 


عه 4د ) نخة الاحاديث ( 


كال لا تفن اتركضي لاسعوال تويهها + 

الرايع لو اسل قبل القسمة . فار اتغرد قله المال وإلا فما 
سرتحةه للاجماع بتسميه وللاخرار ااستفيئة كخير عبد الله بن مسكان 
عن ابي عبد الله (ع) قال : « من أسل على ميراث من قبل ان بقسم 
فله ميراثه . وان اسل وقد قسم فلا ميراث له » )١(‏ وخبر محمد بن 
مسلم عن احدهم| قال من اسم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فرو له 
وان أسل بعد ما قم فلا ميراث له (؟) الى غير ذلك من الأخبار 
المستفاد منها ان الكفر المستمر الى ما بعد القسمة هو المانع من المهراث 
واما الكفر غير المستمر فبو غير مانم ٠‏ فمع تحةق الاسلام يكشف عن 
عدم وجود المانع للميراث وليس من قبيل الشرط المتأخر لكي يستشكل 
في تصويره وإن امكن تصويره بندو التعقب ٠‏ ولازم ذلك كون النماء 
المتجدر بين الموت والقسمة هو لمن اسل فيما بمسد لا انه ينتقل 
بعد الاسلام . 

ثم انه وقع الكلام فيما لو جبل تاريخ الاسلام والقسمة فهل 
برجع الى أدلة مانعية الكفر او عموم أدلة إلارث بعد تعارض اصالة 
تأخر كل من الحادثين او يبنى على ان ااكفر مانع فتجري اصالة عدم 
المانع . او ان الاسلام شرط فيحتاج الى الاحراز ؟ وجوه لا يمال 
للتمسك بادلة مانعية الكفر لكون المقام من التمسك بالعام بالشببة 
المصداقية , واما التمسك باأصاله عدم المانع في الشك قٍِ مانعية الكفر 
فان كان اصلاً عقلائا فلا عحذور فيه ولكن الشأن في ثبوت ذلك وإلا 


للا 1ن ال7طئا منشهسا 


0 الوسائل كداب المي اث باب ؟ ان الكافر اذا أسلم على ميراث 


قيل كسمته . 
(؟) نغس المسدر . 


) موانع الارث ) حك و ةاندم 


ان رم الى اصالة عدم المائع السابق الذي هو من العدم الأزلي لبو 
من الاصول الاثيتة . فان ال السابق مفاد ليس الثامة : والموجود 
هو مفاد ليس الناقصة » فاستصح-اب ما يكون مناد لرس التامة لاثيات 
ما يكون مفاد ليس الناقصة مر. الاصول المثبتة ٠‏ وبعبارة اخرى 
امتسدات” العله الملحمول 9 العدم النمتي من الاصول المثبتة وان 
رجع الى عدم مانعية الموجود ]ا هو مغروض الكلام فلا <الة له سابتة 
حتىق يستصحب . نعم لاسن يأصالة صحة القّسمة مؤيدة باصالة عدم 
نحقق الانتقال لبذا المسل الجديد ان لم يكن من الاصول الثبتة . وعلى 
كل فالمألة ععتاجة الى تأمل . هذا لو اسل قبل قسمة الميراث . 

واما لو الم بعد قسمة بعضه وقيل قسمة المعض الا خر قبل 
يشترك مع الورثة في جميع المال اولا ميراث له بالنسية الى المال 
المنقسم ويشترك بالنسبة الى غير المنقسم ؟ قولان : الظاهر اشتراكه 
بالنسبة الى غير المنقسم لصدقه عليه انه اسل قبل قسمة المهداث . واما 
بالنسبة الى المقسوم فلا يشترك لصدقه عليه انه اسل بعد قسمة الميراث 
وعلية فالأقوى هر القول الأخير . 

ثم لا يخفى أن القسمة انما تتحةق بالنسية الى ماهو قابل لاتقسيم 
لكي بصدق علمه انه اسه قبل القسمة فلو خلف جوهراً غير قابل 
للا نقسام واس بعد موت مورثه لا يصدق عليه أنه اسل قبل الةسمة . 

وبالجملة القسمة فيماهو قابل للا نقسام ة فلا يشمل عالم يكن ابلا 
لبا ٠‏ فتقابل القسمة وعدهبا كتقابل الملكة وعدمها لا تقابل السلب 
والايجاب . ا انه لو كان الوارث واحدآ فالمال يتتقل للوارث الواحد 
بنفس موت هورثه . فلو أسلم بعد الموت لا يتصور في المال قسمة <ق 
يقال انه اسم قبل القسمة . ومثله مالو باع أحد الورثة حصته قبل 


405 تت ) أخرءة الأحاديث ( 
اسلامه فانه لو اسل يكون اسلامه على مال متتقل لواحد قحاله حال 
مالو اسل بعد القسمة . هذا كله فيما اذا كان المت كفرا وله ورثة 


مسامون وقد التسدوا المأل 3 أسلر دوعيس وراته الذين نوا كفارا 4 


أو كان الميت مسلهأ وكان له ورثة مسلمون وكفار وقد اسلٍ قبل 
قسمة التركة . | 

وما لو كان الميت كافرأ وله ورثة كفار وقد اسلم احد الورثة 
الكفار بعد قسمة المال فبل يحرز المال كله بنحو يسترجع سهام بقية 
الورثة ام لا ؟ ظاهر شيخنا في الجوامر هو الثاني وهو الحق ذا يستماد 
9 الأخيار ارن للاسلام عنئابة من الشارع حيث جعل ملك ورثة 
الكافر متزلزلاً حى لو اسلم بعضهم قبل القسمة يكون له الميراث على 
خلاف قاعدة الميراث . أي ما ترك الميث فبو لوارثه فان الوارث يملك 
جرد موت مورثه : وهذ! المعن يستفاد من الأخبار لا بالصراحة حيث 
ان موردها مالو كن الميت مسلما وكار._ له ورثة مسلمون وكفار , 
فالمسم يحجب الكافر » أو كن الميت كافرأ وله امون وكفار في الموردين 
وقع السؤال عنه يا لو اسم قبل الّسمة أو بعد القسمة . وبالجمأة 
ان الناظر الى اخيار الياب يرى انه أو أسم بعد قسمة ورثة الكفار 
عن ميث افر ليس له أخذ سرام اليقية . 

وما ورد من ان المسلم يحجب الكافر فانما هو يحجيه عن ارثه 
أي لا ينتقل من المءت الى ورثة الكفار . ولازم ذلك ان يكون عند 
موت الكافر مسلمما موجودا والمقام ليس كذلك . والحاصل أن ما ورد 
ان المسلم يحجب الكافر ولم يرد ان المسلم بأخذ اموال أقاريه الكفار . 

الخامس المسلمون ,:وارثون بعشيم من بعض للاجماع المحصل 
والمنقول وللكتاب والسنة إلا من حكم بكفرهم #النواصب والغلاة 


ا 0 


والخوارج وكل من خرج عن الدين بانكار ضرورياً من ضرورياته . 
ففي صحيحة ابي العباح الكناني قال قلت لأبي جعفر (ع) : إرفب 
عندنا قومأ يقولرن أشبد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله فهو 
مؤمن الى أن قال فمايال من جحد الغرائض كان كفراً )١(‏ ,2 ومكاتية 
عبد الرحيم القصير وفيها ولا يرجه الى الكفر إلا الجدود والاستحلال 
بان يول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعئدها 
يكون خارجأ من الاسلام والايمان داخلاً في الكفر )١(‏ ؛ وفي صحيحة 
عبد الله بن سنان قال سألت أيا عبد الله (ع ) الى ان قال فقال (ع) 
« من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انبا حلال اخرجه ذلك عرن. ‏ 
الاسلام » (؟) وعلى كل يستغاد من الأخبار ان المنكر للضروري يعد 
خارجأ عن الاسلام إذ! كان بنحو التدين والال:تزام ويصدق عليه انه 
لم بدن بالاسلام ء وعليه في الحقيقة يرجع الى اذكار الرسالة بالنسب؟ 
الى هادان به ء واما التراصب فيهم المبغضون لعلى (ع ) واولاده سلام 
الله علييم فأن كف رهم قد استفاضت به الأخبار وعليه الاجماع بقسميه 
كا ان الغلاة كفرمم ظاهر لكونهم حلوليين . واما الخوارج الذين خرجوا 
لحاربة على وشيئيه الحسن والحين عليهم السلام وسبهم لعلي واولاده 
فكغرهم أظبر من أن يخفى ٠‏ بل هم أظهر افراد النواصب التي استغاضت 
الأخبار بكفرهم وما عدا هؤلاء هم مسلمون . والمسلمون يرث بعضهم 
بعضأ وان اختلفت المذامب "ا لا يخفى . 
)١(‏ الوسائل ب 5 من ابواب مقدمة العباوات حديث ؟ . 
(؟) الوسائل كتاب الدود ياب ٠١‏ من ابيواب حيد المريد 
حدا مك © . 


(*) الوسائل باب 5 من آيواب مقدمة العيادات حديث ٠١‏ . 


بيت قاب 0 نيه الأساذيية ) 

«الأمر الثائن بمن المرائع للارت القكل ع :ثانه بصم (القائل نمو 
الميياث إذا كن عرزل عمد 5 بغير حدق للاجماع بقسميه وللاخبار 
المستفيضة كصديحة ابن سنان عن رجل قتل امه أبرثها ؟ قال : إن 
كان خطأ يرثها وان كان عمد! لم يرثها )١(‏ 2 وصحيحة محمد بن قيس 
قال : قضى أمير المؤمنين (ع ) في رجل آتل امه قال : ( إن كان خطأ 
فان له هميراثه وان كان قتلها معتمد! فلا يرثها ) الخبر (؟) ء ورواية 
حفس ابن غياث عن طائفتين من المؤمئين أحداهما باغية والأخرى 
عادلة اقتتلوا فقتل رجل من العراق أباه أو ابنه أو أخنياه أو حميمه 
وهو من أهل البغي وهو وارثه قأل : نعم لانه قتله بحق (؟) . ويبذه 
الرواية الأخيرة تخصمصص. تلك الأخبار الدالة على ان مطلق التتل هو 
المانع من الارث كرواية ابي بصير قال : لاا يتوارثان رجلارل قتل 
احدهما صاحبه (4) ٠.‏ ورواية القاسم بن سليمان قال : سألت 
أبا عبد اله زع ) عن رجل آتل امه أيرثها ؟ قال : سمهت أبي (ع) 
يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه(0) الى غيد ذلك مرنى ‏ 
الأخبار المطلقة . نعم لو آتل خطأ لا يرث من الدية للاخبار الخاصة 
الدالة على حرمانه من الدية كلنبوي ثرث المرأة من مال زوجبا ومن 
دبته نه ويرث الرجل من مالها وديتم| مام يتل احدهنا ماحيه عمدآ 


ييه يوس بجي حصت يه به ويا وار 6 1 


ثم الوسائل كتاب الميراث باب 8 ان القائل عمداً لا يرث من 
الدية شيئأ . 

(9) نفس المصدر . 

(؟) الوسائل كتاب الميراث بياب ١١‏ أن القاتل بق يرث المة:ول 
(؛) الوسائل كجاب الميراث باب 7 ان القّاتل ظلمأ لا يرث المّتول 
) 


0) نفس المصدر . 


) موانع الارثت ( اهه9 ب 


6 سوهو و ههه مسوم 


من دبته )١(‏ . وفي الصحيح في امرأة شربت دواء وهي حامل ولم بعلم 
زوجها فالّت وإدها الى ان قال فأت فهي لا ترث ولدهأ من ديته مع 
ابيه قال : لا ء لانه قتلته فلا ترثه (؟) بحملبا عل الخطأ . واءارواية 
الفضيل بن يار عن الصادق (ع) لايرث الرجل اباه إذا ةتله وان 
كان خطأ (؟) فمحمول عل ارث الدية منافاً الىانها مرسلة فلا تعارض 
تلك الأخبار . ويؤيد ذلك ما نقله الشيخ ( قده) في الجواهر عن كثير 
من الفقباء منع القاتل خطأ من الدية لا من التركة فالقول بعسدم 
الارث مطلةا ضعيف . 
واما الخطأ الشبيه بالعمد فالحاقه بالعامد له وجه لصدق كونه 
عامد] وإن كن لا بعد شدول الخطأ له ا اوضرب شخصض ولده لاجل 
التأديب فمات بسبب الضرب وكا في بعض التسبيبات الآئية » وفي 
الحاق المي بالعامد نظر بل لا يعد الحاقه بالخطأ . قال الشييخ ق 
الجواهر عمد الصي والمجنون بحكم الطأ . ثم انه لايفرق في العامد 
بين المباشر كذبحه او رميه بالرصاص أو كونه مسبباً كمن احضر طعامأ 
مسمومأ بدون علمه فاكله . او جعله في مسبعة فافترسته السباع , أو 
حيسه في محل حتى مات جوعا وعطشا . وامسا بعض التسبيبات كمثل 
)١(‏ الخلاف كتاب الفرائض مسألة ؟؟ القاتل اذا كان عمداً فى 
معصية تانه لا يرث المآتول . ١‏ 
(؟) الوسائل كتاب الميراث باب 8 ان القاتل عمداً لا برث من 
الدية ا ' 
(؟) الوسائل 5ت اب الميراث باب 4 أن الآّاتل خطأ لا يمنع 


من الميرأاك . 
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حفر بثر أو القاء مزالق أو ممائر في الطريق فيشكل إلحاتها اليل 
العمدي وار اوجبت الدية والشمان على مسيبها على ما هو مذكور 
ف عله . 

ولا يخفى ان القاتل لما كن لم يرث يكور1. بحكم 1 فلا 
يكون حاجبأ بل يكون الميراث للطبقات المتأخرة عنه لو لم يكن في 
طبقته مايست<ق الميراث ٠‏ فلو لم يكن له واد غير القاتل ترث زوجته 
نصيبها الأعلى وهو الربع . كا ار القاتل لو كان هوالولد فقتل امه 
فرزوجما يرث تصديه الأعلى , 

ثم لا يخفى ان الدية هي كسائر الأموال المتروكة فيخرج منبا 
الديون وااوصايا وهي تورث على <سب الميراث الشرعي فيأحذ كل 
مناسب ومابب الزوج والزوجة . ويرث كل هن يتقرب به للميث 
إلا من يرب له بالام كالاخوة والأخوات من الأم فانيم لا يرثون 
من الدية الاخبار المستفيضة كصح.حة ابن ستان قال : تمنى امير الموْ منين 
عليه السلام ار الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الام 
قانهم لا يرثون من الدية شيئا )١(‏ 2 وصحيحة ممه بن قيس عرزل 
أبي جعغر (ع ) قال : ( الدية يرثها الورثة على فرائضش المواريث إلا 
الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيمًا ) (؟) ء الى غير ذلك 
من الأخبار الظاهرة فى اختصاص عدم الارث من الدية بالاخوة 
والأخوات من الام ولا يعم مطلق من ,تقرب بالام اةتصارأ على ماني 

النصس . فالقول بخروج مطاق من ,تقرب بالام وعدم ارثهم وان كان 

)١(‏ الوسائل كتاب الميراك: ياب ٠١‏ أن الدية يرثها من يرث 
المال الا الاخوة والاخوات من الام . 

(؟) نمس المصدر 


( موائع الارث ) لالاة ل 
المذكور خصوص الاخورة والأخوات فى الئص لكون وكرهيا م يأب 
المثال ضعيف لا ياتفت اله . 

واما القعام. فيرنه كل من يرث المال ما عدا الزوج والزوجة 
فانهما لا يرثان القصاص للاجماع عليه وللاخبار المستفيشة إلا اذا 
صالح عل القصاص اهلها فانها ترث الزوج والزوجة مما صولح عليها 
لدخولها تحت الدية وقد عرفت من النص والفتوى ارثهما من الدية 
ودعوى أن الروج والروجة ١1١‏ يرما من القصاص بغي عدم أرتهما 
من العوض فى غير عحله بعد فرضر انه بالمعالحة يندرج تحت عتوان 
أالدبة ٠‏ تا ان دعوى اتصراف الدية الى غير ذلك بعدة لا وده للا لتزام 
ببا . اللهم إلا ان يعال انه بالنسبة الى القسامىس مع مصالحة اولاء 
المقتول واخذ عوض القعاص لا تكون دية وإنما هو للاولاء اخذ 
العوض والزوج او الزوجة اجنبية عن ذلك لعسدم كونيما من اولياء 
المقتول ٠‏ وكونبما يستحقان من الدية لا يلازم استحةاقهما من عوض 
القماص الا ان الأجماع المنقول والمحصل والاخبار الدالة على ارث 
الزوج والزوجة من عوض القتصاص وان ل من القصسامى هو الحجة 
في المقام )١(‏ . نعم لما كان اخوة الام واخواتم! لا يرثون من الدية شيئاً 
فلازمه عدم ارثهم لحق القصاص اذ لو كان لرم من القصاص كان لهم 
من الدية . على انه نقل عدم الخلاف م عن الرائر ان كلالة الام 
لا ترث من الدية ولا من القصاص والتود والله العالم . 

الأمر الشالث الرق فلا يرث الرقيق من الحر ولا الحر ممرنى 
الرقيق ولو قانا بملكه لانتقاله الى مالكه بالملك لا بالموت لكي يكون 


لبانمذد بمصسذة سمط حت +2 


6 راجع الوسائل كتاب الميراث .أب ٠١‏ ان الروج برث الدية 
وكذآا الزوجة . 


كك ( نخبة الاحاديث ) 
موروثاً للاجماع بقسميه المنقول والمحصل وللتصوص المستفيضة ممن, 
غير فرق فين اقسام العبد بين القن” والمدير وغيرهها حتى المبءض فانه 
يرث بمقدار ماهر حرر . هذا إذا لى يمتق قبل قسمة الميراث , واما 
اذا اعتق قبل قسمة الميراث فانه يشاركهم و«أخذ حصته منهم إلا اذا 
كن الميراث لواحد فانه لا ,تعور ذ.ه التّسمة لكي يال <صل العتق 
قبل قسمة الميراث ؛ او باع أحد الشريكين حصته على الآخر ثم اعءتق 
فانه لا يعارك الوارث لعدم صدق ذلك . ولا يخفى انه لو لم يكن 
للميت وارث غير المملوك فانه يشترى ويعتق ويدفم اليه الباني للاجماع 
على ذلك مضافأ الى الأخبار المستفيضة كشير سليمان بن خالد ععرن ‏ 
أبي عبد الله (ع ) قال كان امير المؤمنين يقول في الرجسل الحر يموت 
وله أم مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها(١).‏ 
ورواية جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع ) الرجليموت وله 
ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع اليه ما بشي )١(‏ الى غير ذلك 
من الأخبار الدالة على وجوب شراء المملوك الوارث وعتقه . ولا يخغى 
ان ذلك فيما اذا لم يكن له وارث حر ولو بعيدا . واما لو كن له 
وارث حر بعيد فيدفم المال اليه ولا يملك الريب وقد ادعي على ذلك 
الاجماع منافاً الى ذيل رواية عبدالله بن سئان فان في ذيلها , قوله : 
إذا لى يكن له ذووا قرابة لبم سبم في كتاب الله 2 (؟) بل قيل ان 
المملوك الوارث يشترى ويعتق فيما إذا لم يكن وارث مطلمَأ سواء كان 
من ذي قرابة او ضامن الجريرة فأن الحكم بذلك إذا لم يكن له وارث 
مطلة] ماع دا الامام هو المشهور بين الأصحاب لما يظبر من رواية 


ّ. السب ييا .. 


() و (؟) و (5) الوسائل كتاب الميراث باب 5٠‏ ان الحر اذا 
مأت وليس له وارث حر . 


( موانع الارث ) دهة ‏ 

دعائم الاسلام : ( اذا مات الميت ولم يدع وارثاً ) الب ٠‏ فان اطلاق 
لى يدع وارثأ يراد منه عدم اثوارث مطلقا حى مثل ضامن الجريرة . 
اقول ولولا عمل المشهور ببذ! الاطلاق لامكن الإشكال عليه ٠‏ إذ 
الظاهر من الوارث في لسار الدايل هو ما كان في طبقات الميراث 
لانصراف اللفظ اليه ولا يشمل مثل ضامن الجريرة . اللهم إلا ارن 
يقال بمنع هذا الانصراف لكونه ناشئأ من غلبة الوجود لا من كثرة 
الاستعمال . وكيف كن فهل الفك مخصوص بالابوين او يشمل غيرهما ؟ 
ظاهر الأصحاب هو مطلق الأقارب وايس عخصوصاً بالأيرين اورود الثعن 
في الجد والجدة والأن والاخت مع العلم بعدم الخصوصية لهذه المذكورات 
مضافاً الى اطلاق رواية دعائم الاسلام : إذا مات الميت ولم يدع وارثأ 
وله وارث مملوك يكترى ويعتق ويعطى باق التركة بل قيل بوجوب 
الشراء او لم يكن وارث حر ووجد زوج او زوجة لاطسلاق رواية 
الدعائم المتقدمة ٠‏ وخصوص الصحيم كان علي (ع) إذا مات الرجل 
وله امرأة مماوكة اشتراها من ماله ذاعتقها ثم ورثها )١(‏ , الظاهر انها في 
خصوص الروجة . ولا يخفى انه اذا ثبت في الزوجة ثبت في الروج 
للدتفاق على عدم الفرق بين اازوج والروجة 2٠‏ ثم أنه لو من الروج 
مملوكأ يشترى ويعتق ويدفع الباق اليه (وجود الرد ٠‏ وفي الزوجة يدفع 
لبا ريع الباق والباقي للامام لعدم الرد عليبا وان كان ظاهر النص 
يدفع الجميع لها إلا انه يلزم الخروج عر._ ظبوره » لانه لو جاز الرد 
عليها لزادت على الحرة فان في الحرة حسب هايأتي انه لا رد عليها . 
هذا كله لو كان مال الميت يفي بشراء المملوك الوارث ٠‏ واما لولم يف 
)١( 0‏ الوسائل كتاب الميداث باب ٠‏ ان الحر اذا مات وليس له 


000 ( نخية الأحاديث ) 

بذزالة :راو القدر عته »الى عاب سداعة عرازه.-وسفتي العبد فق الباق 
نظرا إلى عدم الفرق بين شراء بعضه وشراء الكل فان الشراء في نظر 
الشارع مطلوب وشراء اليعش برجب العثق ف.ساويه في الحكم ٠‏ ودعوى 
انذلك قياس والسنة إذا قيست بحق الدين ممنوعة . فان ذلك من 7 ييح 
المخاط لا من !ال:ياس . ثم انه هل يحتاج الى جريان صيغة العتق بعد 
الشراء ام يكفي نفس الشراء في <صول العتق ؟ وجوان لا يعد ان 
يكون الشراء في المقأم كشراء الء.ودين أو كالعبد المشترى م.:. مال 
الزكاة وان كان الأحوط جريان صيفة العتق من الحاكم الشرعي ٠‏ وان 
ل يكن فعدول المسلمين والله العام . 

الأمر الرابع من الموانع اللعان : لا يشفى ان عند اللعان من 
الموانع تسامح إذ هو مزيل للمقتضي » والمانع [نما يرفع أثر المقتضي 
بناء على ان اللعان ينفي الولدية واما بناء على ننمي التوارث فقط كا 
سيأتي بيانه فيكون من الموانع حقيقة ولأجل ذلك ان القوم اطلقوا عليه 
مانعأ . وكيف كان فرو يقطع التوارث بين الزوجين المترتب على القذف أي 
رمي الزوجة بالزنا مع المشاهدة . ويقطع التوارث بين الولد والوالد 
المترتب على تمي الولد . فاللعان يحصل مر سببين والأمل في ذلك 
قوله تعالى قُِ سورة النور : ( والذين يومون ازواج,م وم يكن لهم 
شبداء إلا انفسبم أشبادة أحدهم اربع شبادات بالله انه لمن الصادقين 
والخامسة ان لعنة اش عليه ان ان من الكاذبين ويدرأ عنبا العذاب ان 
تشهد اربع شهادات باش انه أن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها 
ان كان من الصمادقين ) وعرنل . عبد الرحن بن الحجاج قال ان عياد 
البعري سأل أبا عبد ان. وانا عاضر كيف لاعن الرجل أمرأته ؟ 
فقال ابو عبد الله رع ) : « ان رجلا من الللمين أتى رسول الله ( ص ) 


( مراتع الارث ) ا 


عش وحمت نوصو جل موسي ٠‏ قن قوت 1و وواسون يوي وم - اس م م سه ف مقوة هن سمو صوون 


فقال : يارسول اله ارأيت لو ان رجلاً دخل منزله فرأى مع اهرأته 
رجلا يجامعبا ما كان يصئع ؟ فاعرض عنه رسول الله (ص) ٠‏ فانصرف 
الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال فترل 
الرحي من الله عز وجل بالحكم فيها ٠‏ فارسل رسول الله على ذلك الرجل 
فدعاه انت رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال: نمم . قال له : انطلق 
فائني بامرأتك فان الله انزل الحكم فيك وفيبا فاحضرها زوجما فوتفيا 
رسول الله ( ص ) ثم قال للروج : اشبد اربع شهادات بلله انك لمن 
الصادقين فيما رميتبا به » فهشهد ثم قال اتق الله أن لمنة الله شديدة 
ثم قال اشبد الخامسة ان لعنة الله عليك ان حكنت من الكاذبين قال 
فعبد , فامر به ذنحي ٠‏ ثم قال لامرأته اشبدي اربع شهادات بالله ان 
زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به فشبدت . ثم قال لبا امسك فوعضها 
ثم قال لها اتق الله فان غضب الله شديد . ثم قال لبا اشبدي الامة 
ان غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين ذيما رماك فشبدت 
ففرق بينبماء وقال لبما لا تجتمعا بنكاح ابداً بعدما تلاءنتما )١(‏ الى 
عد ذلك من الأخبار الدالة على ارد التلاعن يوجب زوال الغراش 
المترتب عليه الميراث ؛ وقد عرفت أنه يحصل بالمَذف ونفي الولد وان 
قبل انه لا يحصل اللعان الا بنفي الولد لخبر أبي بصي لا يكون اللعان 
إلا بنفي الولد )١(‏ الا انه واضح الفساد اتافاته لما ورد في صريح 
القرأن فانه نص في كون قذف الروجة موجب لللعان كما تراه في قوله 
)١(‏ الوسائل كتاب اللعان ا كيفيته وجملة من احكامه ج ” 
() الوسائل كتاب اللعان ياب 9 انه لا يشيت اللعان الا بنفي 
الولد والتذف . 


5-6 


لل لاآه! مس ( نخية الأحاديث ) 


0 ال لل ع م ومو موحد وم تح ل الل لو لات اف مت ل سم ويم عسي د 


تعالى ( والذين بر رفون ازواجيم الآبة ( 0 تاللمان. 00 بقذف 
الروجة الدائمة مع المشبادة ويحصل بانكار الولد الممكن لحوقه به فلا 
يتحقق بما يكون اقل من ستة اشبر او يكون اكثر من أقصى الحمل 
بنحو لا يلدق به يلا خلاف ثصأ وتتوى ؛ فاأذا حصل لا بحصل التوارث 
بين الوالد وولده ٠‏ وكذا! التوارث بين الولد وبين كل من . تقر 

بالأب كالجد والجدة للاب والاعمام والعمات نعم ترثامه ومن يتقرب 
بها كالأخ والاخت للام والأخوال والخالات الا إذا اعترف الاب بعد 
اللمان اولده بان كذب نفه فانه يرنه دون المكس للاجماع بقسميه 
منقول ومحصل وللاخار المعتبرة كصحيحة الحلي عن ابي عبد الله (ع ) 
فان ادعاه ابوه لحق به وارىن مات ورثه الاين و برثه الاب (5) , 
ورواية محمد بن ملم عن أبي عبد الله (ع ) وفيه فقلت إذا أقر به 
الاب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن (؟) ٠‏ وعنه 
ايضأ عن أبي عبد الله قلت يرد اليه الولد إذا اقر به قال : لا ولا 
كرامة » ولايرث الاب ويرثه الابن مضافا إلى انه اقرار بالواد واقرار 
المقلاء جائر . ودعوى ان هذا الاقرار لا ينفع لانه لو اثبت عتوان 
الولدية فينبغي ان يرثه الوالد معانه لايرث نصاً واجماءاً. وان كان 
ثبت الميداث فهو اقرار في حق الغير ولا ينفم هذا الاقرار ممنوعة , 
لان ذلك لو كان من الاقرار اثبات الولد المتكون منه أي من مائه 


لتم ما ذكر . وان كان الاقرار يدبت الولد الشرعي فلا مانع من أن 


. سورة الثور آأية ؟‎ )١( 

)١(‏ الوسائل كتاب الميراث باب ” ان الأب اذ! اقر بالولد بعد 
اللعان ورثه الولد ولم يرثه الاب . 

(؟) نفس المصدر . 


ارات الآارف). و كت 

يتراب ل الولد شرع من جبة دون جهة . وعل كل نحن . في غنى عن 
مثل الاقرار ونحوه لما عرفت من الاص والفتوى بعدم ارث الأب له 
فيما لو كذب نفسه . نعم فيما لو اوقف الوالد على اولاده ولاعن 
أحد أولاده فحينئذ ينتفي الولد ويخرج من الموقوف علييم فلو كذب 
نفسه وأقر بذلك فهل يدخل في جملة الموقوف عليهم أم لا ؟ لا يبعد 
عدم دخوله إذ هو اقرار في -ق الغير , م ان الكلام ني الوصية كذلك . 

والذي ينبغي ان يقال ان اللعان إنما ينفي التوارث ولا ينفي 
الولدية فمع لعانه يمكن دخوله في الوقف أو الوصية مع العم بولديته 
واما لو كذب نمسه بأقراره بانه ولده فالظاهر انه يدخل في الموقوف 
عليهم » ويدخل في عنوان الوصية ان كان. لعانه بعد الوقف وقلنا بخروجه 
باللعان . واما أو لاعن ثم اوقف فحينئذ يختص ببقية الأولاد ‏ فلو 
اعترف يانه ولده بعد اللعان فلا يدخل في الموقوف عليه والوصية لكون:ه 
اقراراً في حق الغير وليس كذلك بالنسية الى الأول ٠‏ فانه لو لاعن 
بعد الوقف يمكن دعرى عدم خروجه لان اللعان ينفي التوارث . نعم 
لو قلنا بخروجه باللعان يشكل العودة الى الموقوف عليه لو كذب ننسه 
لكورر الجميع اختص يهم فيكون من آبيل اقرار في حق الغير وكذا 
الكلام في الوصية . نعم لو كأن الوقف على العنوان فيكون حاله حال 
من يولد بعد » وحينئذ لا يبعد دخوله . ثم ان الأب لو تبرأ ععرن 
جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد يرثه ولا يرثه اقارب ابيه 
للاجماع من الملمين كما عن السرائر والتنقيس . وادعى في الجواهر ان 
ارثه من الواضحات للاصول والقواعد المستفادة من الكتاب والسنة من 
ارث اب لابنه ولا دليل مخرج .وى رواية بريد بن خليل في فرض 


للك :7 54 ( نخية الأحاديث ) 
المسألة الى ان قال ميرائه لأقرب الناس الى ابيه ٠ )١(‏ ومضمرة أبي بصير 
عن المخلوع تبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ 
فةال : قال على (ع) هو لأقرب الئاس اليه (؟) . ولا يخفى إن الأولى شاذة 
لا يعمل يما والثانية مضمرة مع انه ينصرف لفظ السلطان الى الجور 
فيلوح عليبا التقية . على انه يمكن ان يكون المهراث للاب لانه اقرب 
الناس اليه فارن لم يكن موجوداً فلا قرب الناس اليه فلذ١‏ الأقوى 
ماذكرناه . 

الخامس من الموانع الفيبة المنقطعة فلو غاب شخص وانقطعت 
اخباره فيتر بص بامواله ولا تقسم بين ورثته حتى يمل بموته أو يمضي 
عليه زمان لا يعيش به عادة كائة سنة مثلاً على المشرور بين الاصحاب 
بل الاجماع عليه مضافاً الى بعض الأخبار التي يستفار منها ذلك مثل 
صحيحة هشام بن مالم قال سأل خطاب الاعور أبا ابراهيم (ع ) وانا 
جالس فقال انه كان عند ابي اجير يعمل عندهم باجرة ففقدناء وبقي 
من الاجر شيء » وفي التبذيب ولا نعرف له وارثأ قال : لطلبوه قلت 
قد طلبتاء ف نجده قال مساكين وحرك يده فاعاد عليه فال اطلب 
واجبد مان قدرت عليه وإلا فبو كسبيل مالك حتى يجىء له طالب فان 
حدث يك حدث فاوص به أن جناء لها طالب ان يدفم اليه (؟) . 

ولا يخفى ان الامر بالوصية يدل على بةّائه على ملكه , واما التشبيه 

)١(‏ الوسائل كتاب الميراث باب/ حكم مرى, تبزأ من جريرة 
ولده وميراثه من ابواب ولد اللملاعنة . 

(') نفس المصدر . 

(؟) الواني المجلمد الثالث وني الوسائل كتاب الميراث ج ؟ باب 
حكم ميراث المفقود والمال المجبول المالك . 


) موانع الارث ) 18ت 
بعالة:اللجراق التصرف».نة: ":1اما تحديد» يمحر سنن لرواية هل بن 
مهزيار قال سألت أيا جعفر الثاني (ع ) عن دار كانت لامرأة ولها 
ابن وبنت وغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتبا ان امها 
كانت صيرت هذه الدار لبا وباعت اشقاصرا مئها وبقت في الدار قطعة 
الى جنب دار رجل من اصحابنا وهو يكره ار يشتريها لغيبة الابن 
وما يتخوف ان لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال (ع) لي : 
ومنذكم غاب ؟ قلت منذ ستين كثيرة , فقال (ع ) : ينتظر يه غيبة 
عشر سنين ثم يشترى ,2 فقأت اذا انتظر به غيبة عشر سئين يحل دراؤها ؟ 
قال : نعم (؟) ولا يخفى ان الظاهر منبا التحديد وان الموجب الحل 
هو مضي عشر سنين إلا أن الرواية ضعيفة لأن في طريقها سبل بن 
زياد فأذا لا يعمل ببا إلا ما يتقل عن الاسكاني ٠‏ وعن المفيد على ما يظبر 
من عيارتهما مع امكان حمل كلامبما على خلاف ذلك . واما التحديد 
يأريع سئين كما «مسب إلى جماعة فليس له وجمله إلا الاستفادة من 
الروايات الدالة عل تربص الزوجة المفقود ءعنها زوجبا اربع سين بعد 
رفع أمرها الى الحاكم الشرعي وتعتد بعد ذلك على ما تقدم سابما , 
وتقريب الاستفادة هو أن الفروج أهم من الأموال في نظر الشارع , 
فاذا حدد الشارع الغيبة المنقطعة باربع سئين بالنسبة الى الفروج ففي 
الأموال بطريق أولى ٠‏ ولكر1ى لا يشفى إن الأولوية ل تصل الى حد 
القطع لكي يؤخذ بها وإنما هي اولوية ظنية لا تثبت حكماً بل هي 
أشبه بالقياس « والسنة اذ! قيست محق الدين » . واما الموثق المفقود 
يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض اربع سئين ٠‏ فارن 


)١(‏ الوسائلكتاب ميراث باب ح<كم ميراث المفقود والمال المجبول ج” 


اعت ( نخبة الأحاديث ) 
لم يقدر عليه قسم امواله على الورثة )١(‏ فليس دالا على التحديد إذ 
يمكن حمله عل الاعطاء الى الورثة اذا كانوا ملاء لا بنحو التمايك بل 
بنحو القرض جمعاً بيئها وبين موثقة اسحاق بن عمار الى ان قال : 
أن أن ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بيئهم فان جاء هو ردوا له 
ماله (؟) . ولا يخفى ان الظاهر منبا هو بقاء المال على ملك صاحبه 
الموافق لاصالة بعَاء المال على ملك مالكه مشافاً الى الشبرة بل الاجماع 
مع موافقته للا<تياط فلذا يئعين القول به . اذا عرفت ماهبدناه لك 
من المقدمة فاعم انه يع الحكلام ني الموضوع الذي ,تعلق به غرض 
الكتاب وهو على قسمين الوصايا والمولاريث , 


)١(‏ الوسائل كتاب الميراث باب حكم ميراث المفقود والمال 


المجبول المالك . 
6 فس الممدر . 


القسم الاى"ف 
في الى صايا 
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, 26 رت صسره 
بطل افا السو 


اأوصايا جمع وصية وهي اما مصدر وصى يصي بمعنى الوصل أي 
أيصال :صرف الشخص فى حياته الى ما بعد الموت أو أسم مصدر وصى 
يوصى توصية بمعنى العبد كا عن المبسوط والتذكرة أنها أخذت بالمعنى 
الأول أي أوصل الشضص تصرفاته في حياته الى ما بعد مماته , والظاهر 
هو الثاني لاستهمالبا فيه في الكتاب والسنة وعرف المتشرعة كا يظبر 
ذلك للمتتيع » وعند المتشرعة عرفت بتعاريف عديدة كتمليك عين أو 
منفعة بعد الوفاة ونحوها , ولا يخفى أن هذه التعاريف ايست بحقيتية 
وانما هي لفظية ٠‏ وليس الغرض منها إلا جمع أقسام الوصية فان منها 
تسليطأ . ومتبا تمليكاً , ومنبا فكآ للملك كالتدبير بناء عل كونه من 
الوصية لاستفادة ذلك من بعض النهوص كصصيحة محمد بن مس عن 
أحدهما (ع ) المدبر من الثلث له ان يرجع في ثلثه ان كان قد أوصى به 
فى صحة أو مرض )١(‏ ء, وفي الموثق عن المدبر هو من الثلث ؟ قال : 
نعم وللموصي ار يرجع في وصيته (؟) . وهذه التعاريف المذكورة 
ليست جامعسة لتلك الاقسام ولو جامعأ لفظيا بحيث يجمع التسليط 
والفك إلا ما يظبر من الشبيد من تعريفه بأنها ::فيد حكم المكلف أو 
ما بحكمه , وأراد ثما بحكمه هو المميز غير البالغ فانه يحكم المكلف 


)١(‏ الوسائل كتاب التدبيد باب ؟ يجوز الرجوع في التدبير 6الوصية 
() نفس المصدر . 
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: نفوذ وصاياه على ما سيجىء بيائنه ان شاء الله , وقد أورد عليه بأن ‏ 

تنفيذ ليس من نعل الموصي وانما هو من الوصي واجيب عنه بأنه من 
فمله أيضاً » فان وصيته تعتبر تنفيذا ةاصدء فلذ! .ال وصية نافذة في 
ثلثه فيكون من فعله . 

وكيف كان فقد وقع الحث على حبوبية الوصية وأنها من المستحبات 
الاكيدة بل قيل بوجوبها لما يستفاد من الكتاب العريز كقوله تعالى : 
« كتب عليكم اذ! حضر أحدكم الموت إن ترك خيرآ الوصية » )١(‏ 
والمراد بالخير المال , واذا عين الموصي شيئا فليس لأحد تبديله لقوله 
تعالى : « فمن بدله بعدما سمعه انما اثمه على الذين يبدلونه » (؟) 
واستغادة الوجوب من لفظة « كنتب » إلا أن رواية العياشي عرن ‏ 
ابي بصير ني الصحيح عن أحدهما ( ع ) قال : « هذه الآية منسوخة بأية 
الفرائش » (؟) ولكن لا يخفى ارد# دعوى آية الوصية نسخخت بأية 
المواريث باطلة امدم المنافاة بين الآيتين لكي تكون آية المواريث ناسخة 
كما ان دعوى آية الوصية منسوشة بما روي لا وصية لوارث محل منع 
إذ الخبر الواحد لو سم من كل قدح لا يفيد إلا الظن فلا ينسخ حكم 
الكتاب التعلعي . ودعوى أن تلقيه بالقبول يجعله كللتواتر وبذلك يكون 
ناسخأ للحكم القطعي منوعة لتقل بعض الاعاظم من علماء السئة ان 
البخاري ومس لم يرتضيا اسناد روايته على انه معارض بحديث آخر 
يدل على ان آية الوصية مخصصة بآية المواريث لا أنها ملنسوخة فقد 
نقل عن ابن عباس انها خاصة يمن لا يرث من الوالدين والأقربين 

( البثرة آية ١مو.‏ 002020 

(؟) النساء آبة ٠١‏ 

(؟) الوسائل كتاب الوصايا باب ١٠١‏ جواز الوصية للوارث . 


ا الا د ١١١‏ هسه 


كالوالدين الكافرين , وعن السكوني عن جعفر بن تحمد عن أبيه (ع) 
( هن لم يوص علد موته لذي قرابة ممن لا يرثه فقد ختم عمله 
بمعصية )١(‏ مضافاً الى ان هذا الحديث روي مختوماً بذيل قوله (ع) 
ألا لا وصية لوارث بما زاد عل الثلث (؟) ولاجل ذلك حملت رواية 
العياشي عل التقية او على نسخ الوجوب ؛ ونسخه يدل على الاستحباب 
بتاءا على ار# الوجوب هركب من رجدان الفعل والمنع من الترك 
والتسخ يتوجه على الفصل الذي هوا منع من الترك , ولازمه ان يتقوم 
الجنس الذي هو رجدان الفعل بفصل الندب الذي هو الاذن في الترك 
لعدم معقولية بقاء الجنس بلا. فصل . ما انه بناءآ على أن الوجوب 
والندب من المعاني البسيطة وانبما من سنخ الارادة وليس بينبها اختلاف 
الا بحسب المرتبة فنفي المرتية الشديدة توجب بقاء الرجحان الضعيف 
المرتبة العنعيفة وهومعنى الاستحباب . نعم بناءاً علىان الوجوب والندب ليسا 
من سن الارادة وانما الوجوب من قبيل الوجود المطلق أي غير المحدود 
والئدب من الوجود المحدود فيشكل بقاء الندب بهد أسخ األوجوب . 
هذا في مقام الثبوت ٠‏ واما في عقام الاثبات فتارة يكون دليل الناسخ 
الحاكم على دليل المنسوخ له نظر وحكومة بنحو يرفع جميع مراتب 
المنسوخ فيوجب رفع اليد عن دل المنسوخ وأخرى لم يكن كذلك بل 
له حكومة ونظر يرفع بعض مراتب المنسوخ ويبقى البعض الآخر وحيث 
ان المقأم من قبيل النحو الثاني وان دليل النأسخ يرفع بعض هراتب 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب 4 كراهة ترك (لوصية . 
(؟) الوسائل كتاب الوصايا 'باب 1١6‏ جواز الوصية لوارث إلا 
أن نص الحددث عن الني (ص) في خطية الوداع الى أن قال ولا تجوز 
الوصية لوارث باكثر من الثلث . 


هم 1318نت ( نخية الأحاديث ) 

المتوح الذي هو الالرام. تي كعد «ظافون تذليل. امسو ويثبت. ننس 
الرجحان الذي هو الاستحباب ٠‏ بل لو شك في مقدار رفع دليل الناسخ 
افيؤخد بالقدر المثيقن فيه وهو حمله على نفس الالرام ويؤخذ بظاهر 
دليل المنسوخ ويثبت الرجحان ويثبت الاستحباب ؛ وعليه يستفاد من 
لفظة ( كتب ) فى الآية الشريفة الاستحباب : "أ أنه يستفاد الاستحباب 
أيضأ من الأخبار الدالة على الحث عل الوصية . فقد روى أبن بأبويه 
والشيخ عن سليمان بن جمفر عن أبي عبد الله (ع ) قال : قال 
رسول الله (ص) : هن لم »حسن وصيته عند الموت كن نضا في عروته 
وعقله ٠,‏ قيل «ارسول الله وكيف يوصي الميت ؟ قال : اذا حضرته 
الوفاة واجتمع التاس اليه قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اني أعهد اليك في دار الدنيا ني أشبد 
إن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وان حمداً عيدك ورسولك 
وان الجنة حدق والنار حق » وان البعث حق والحساب <ق والقبر حق 
والميزان حق ,. وان القرآن كا انزلت . وانك أنت الله الحق المبين , 
جزى الله تحمداً (ص ) خير الجزاء وحيى الله حمدآ وآل محمد بالسلام 
اللهم يا عدتي عند كر بتي ويا صاحي عند شدتي ويأ ولي نعمتي إلهي 
وإله آبائي لا تكنى الى نفسي طرفة عين أيداً فانك ان تكلني الى نفسي 
أقرب من الشر. وأبعد من الخير , فأنس في القبر وحشتي واجعل لي 
عبداً يوم القاك منشوراً ٠‏ ثم وصى بحاجته وتصديق هذه الوصية في 
القرآن في السورة التي يذكر يها مريم في قوله عز وجلل : « لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتغذ عند الرحمن عبداً ٠‏ قبذ! عبد ألميت » والوصية 
حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها , ال أمير المؤمنين (ع) 


) الروايات الدالة عل ا استصياب الوصية ةا ل "!! د 
علمنيها رسول الله وقال رسول الله ( ص ) علمنيها جبرئيل . الخ () 


وقد وردت عدة أخيار بمضمون واحد وهو أن الوصية عق على كل 
مس » وروى الشيخ قدس سره فى كتاب المصياح انه لا يتبغي أن 
ببث إلا ووصيته :حت رأصسه » وف المقنعة عنه عليه السلام من مات 
بغير وصية مات ميتة جاهلية , وفي نوادر الراوندي قال : قال الني (ص) : 
من مات على وصية <سنة مات شهيدا ٠.‏ ومن لم يحسن وصيته كان ذلك 
نقصأ في عقله ومروته , والوصية <ق على كل ملم )١(‏ . وتقد ورد 
ان المريض إذا أشرف على الموت لابد له من راحة :سمى براحة الموت 
لأجل الوصية كا في خبر الكافي عن الوليد بن صبيح قال صحبتي مولى 
لبي عبد الله (ع) يقال له ( اعين ) فاشتكى أياما ثم برىه 2 ثم 
مات فأخذت متاعه وما كن له فأتيت به أبا عبد الله ( ع ) فاخيرته 
انه اشتكى ثم برىء ثم مات قال : تلك راحة الموت اما انه ليس من 
أحد يموت حتق يرد الله عزوجل من سمعه وبصره وعمّله للوصية أخذ 
أوترك (؟) الى غير ذلك من الأخبار الدالة على عحبوبية أصل الوصية بل تجب 
الوصية إذ! ظبرت امارات الموت «ايصال ما تحت بده من أموال الناس من 
الودايع والامانات الى أهلها خصوصاً إذا خفيت عل الورثة وكذآ ما عليه 
من الحقوق الشرعية لخمس والزكاة ورد المظالم ٠‏ ولو كان الورة محاويج 
جاز ا<تسابها عليهم وان انوا ممن تجب نمقتهم على المورث لانقطاع 
الوجوب عنه بمرت إلا انه يستحب ب شيء منها لنيرهم لرواية على 

. الوسائل كتاب الوصايا باب * استحياب الوصية يالمأثور‎ )١( 

(؟) الوسائل كتاب الوصايا باب ١‏ وجوب الوصية على مرن 
عليه <ق . 

(*) الوسائل كتاب الوصايا باب ؟ كراهة ترك الوصية . 


1 ( نخبة الأحاديث ) 


اين يقطين اق الصحيح قلت لأبي الحسن الآول عليه السلام وجل مات 
وعليه زكاة وأوصى ار# يقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها 
أضر بهم ذلك ضرراً شديداً ؛ فال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم 
ويخر جون منها شيئأ فتدفع الى غيرهم )١(‏ وان كن يظهرمنه وجرب الدفع 
الى غيرهم إلا ان الاصحاب لم يلتزموا بذلك بل متتسالمون على استحباب 
دفع بعش مأ أوصى به من الزكة الى غيرهم ويجب دفع ما عليه من 
الديون والضمانأت والديات واروش الجنايات بل مأ عليه .من الواجبات 
البدنية كالصلاة والصوم مع عدم الثقة بأدائها وعليه تحمل تلك الأخبار 
المستفاد منها الوجوب . نعم يستحب له الإيصاء فيما اذا كان يعم 
بحصول من يوصل الامانات الى أهلها أو عنده ولي يؤدي عنه الصيام 
والملاة هذا بالنسبة الى أصل الوصية . 
وأما بالنسبة الى اللقدار الموصى به فالأخبار الكثيرة الواردة 
المصرحة بانه ليس للمرء إلا ثلث ماله كرواية شعيب بن يعقوب عن 
أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يمرت ماله من 
ماله ؟ فقال : له ثلث ماله (؟) , وعن على بن يقطين قال سألت 
أبا الحسن ماللرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والشلث كثير 
الى غير ذلك من المطلقات الدالة على انه ايس له إلا الثلث وارن 
لم يوص إلا انه توجمد روايات بمضمون أنه مع عدم الوصية ليس 
له من ماله يه ٠‏ في رواية ابن عمير عن ابن سنأن اي عبد الله عن 
)١(‏ الوسائل كتاب الركاة باب ١4‏ دفع الزكاة الى واجب النفقة 
ليصرفه في الترسعة ج ؟ حديث ه الطبعة القديمة . 
(؟) الوسائل كتاب الوصايا باب ٠١‏ جواز الوصية بثلثك 
المال ج " . 


( الس للتره إلا يلف سايملك ) حك 1186 حت 


ال يي ل نه مم يس مؤد وه مسسصييي 


أبي عبد ا قال ل اما للرجل عند مواته م 9 قال ٠‏ : ثلث ماله وان لم |وص 
فايس عل الورثة امضاؤه )١(‏ , فان مثل هذه الرواية توجب تقييد 
تلك المطلقات . مضافاً الى انه بعد التأمل في تلك المطلقات ترى انها 
واردة في مقام الوصية وفي مام ب.ان ان ليس له ان يوصي بتمام المال 
وتلفذ الوصية في الجميع ولو لم يجز الورثة كم إدعاه على بن بابويه 
( قدس سره ) من تنموذ الوصية من الاصل ,٠‏ قال ابن يابويه فان أوصى 
بالثلث فبو الغاية ني الوصية , فان أوصى يماله كله فبو أعلم يمافمل 
ويلزم الوصي انفاذ وصيته على ما أوصى :مسكاأً بالرضوي فان أوصى 
بماله كله فبو أعلم بما فمله » وق الخير الرجل أحق بماله مادام فيه 
الروح ان أوصى به كله فبو جاتر (؟) . ومثله أخبار آاخر . وبالجملة 
تلك الأخبار المتقدمة ليس فيها اطلاق لكي يوؤخذ باطلاقها ومن شرط 
التمسك بالاطلاق أن يكون فى مقام البدان من :الك الجبة وقد عرفت 
انبا فى مقام بيان انه ليى له إلا الثلث فتكون معارضة للاخبار الدالة 
على ان له ان يوصي بتمام المال ولو لم تجر الورثة . 
واما هذه الأخبار التي استند اليها على بن يأبويه وأفق بمضمونها 
فليست دالة على مدعاه 2 وانما تدل على جواز التصرف بما شاه مع 
اجازة الورثة وعدم ردهم لها . مضافأ الى الأخبار الكثيرة الدالة عل 
انه ليس له إلا الثلث كرواية الحسين بن محمد الرازي قال كتبت الى 
أبي الحسن (ع ) الرجل يموت فيوصي بماله كله فى ابواب الخير أو 
)١(‏ و (؟) الوسائل كتاب الوصايا باب ١١‏ جواز الوصية يثلث 
المال ج ” . 
(5) الوسائل 5تساب الوصايا باب ١١‏ ان من أوصى بأكثر من 
الثلثك ج ؟. 


ات ( نخبة الأحاديث ) 
بأكثر من الثلك هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : 
ه تجاز وصيته هالم يتهد الثلث » )١(‏ , وما عن التبذيب عن على بن 
عقية عن أبي عبد الله (ع) عن رجل حضرته الوفاة فاعتق مماوكأ ليس 
له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال (ع) : 
« مايعتق منه إلا ثلئه وسائر الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي » ٠‏ وان 
كنا فى غنى” عن هذه الروايات لكونها :دل على كون المرريض حجورا 
عليه ريام مرضه إذا تدب به الموت ويستفاد ان متجزاته من الثلث 
على ما سبجيء ان شاء الله تعالى . وعلى كل فالاخبار الكثهة فى الوقائع 
المتعددة تدل على انه ليس لأشخص إلا ثلث ماله مع عدم اجازة الورثة 
ويظبر ذلك للمتتبع (؟) . 
اذا عرفت ذلك فاع انه يقم الكلام فى الوصية من جهات . 
الأولى : انه لا اشكال فى احتياج الوصية الى ايجاب تنشأ به ويقع 
بكل ما يدل عليه من لفظ صريح كقوله أوصيتك بكذا ٠‏ وتسمى بالعبدية 
من قولهم عبد اليه ان يعمل الامر الفلاني , أو وصيت لريد بكذا , 
وتعرف بالوصية التملكية ٠‏ أو غيد صريح بندو يستفاد منه انه فى مقام 
الرصية ولو مع القرينة كةولهم هذا لزيد بعد وفاته , فان قوله هذا 
لزيد من دون ضم باق الجملة اليه يحتمل كونه هبة أو اقراراً ٠‏ بل 
الظاهر حكفاية الكتابة والاشارة مع القدرة على الكلام » ومع احراز 
كونه بصدد الوصية حدق لو وجد شنطه وامضاوه بنحو يعم منه أرادة 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب ١١‏ ان من أوصى باكثر من الثلث 
(؟) نعم فى خصوص من لءس له وارث خاص تجوز وصيته فى 
جميع امواله كا عن التذكرة وبه قال ابو حنفية والشافعي واحمد فى 
احد قولويه . 


الرصية عبدية وتمليكية ) 1١١97‏ سه 


الرشة: فدجب لاما" م استاد 06 ن الاخبار ر كقوله لا بغي 
لامرىء مسلم ان يبرت إلا ووصيته تحت 38 » وروابة الصدوق عن 
ابراهيم بن محمد البمداني قال كتبت اليه الى ان قال إلا انه كتب 
كتابا فيه ما أراد ارى يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما فى 
الكتاب بخطه ولم ,أمرهم بذلك ؟ فكتب ان كان له ولد ينفذون كل 
شيء يجدون فى كتاب أبيهم فى وجه البر وغيره )١(‏ . ومنه يظبر عدم 
اختصاص الاشارة والكتابة بحال الطرورة كا عن جماعة (؟) . 

ثم لا يتغى ان الوصية بقسميها عهدياً وتمليكيأ :تقر الى الايجاب 
أما العهدية فهي أن يطلب التصرف فيما يعود الى زمته في عمل خياص 
أو باخراج مال من *لثه لمن ينوب عنه فى العبادات من العلاه والصيام 
والحج والزيارة أو يوقف أو بقّية أنواع الخيرات والمبرات ٠‏ واما التمليكية 
قبي الوصية لشخص معين بالتملك اشيء بعد وفاته ٠.‏ بان يقول هذه 
الدار لزيد بعد وفاتي أو للنوع كالفقراء والعلماء » أو الوصية للجبات 
العامة والماجد والمدارس والخانات للزوار فانها كلها مفتمّرة الى الايجاب 
بكل مادل على انشاء الوصية ٠‏ وربما يقال بان التمليك للنوع من 
الوصية العبدية إذ لا معنى لتمليك النوع وانمسا هي مصارف لكنه 
ممنوع إذ لا محذور فى تمليك النوع 6الزكاة الفقراء بناء على انه للتمليك 
كما هو ظاهر اللام فى قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء » الآية , 


)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب 48 جواز الوصية بالكتابة ج؟ 

(؟) وعن أبي حنيفة واحمد ان اشارة الموصى وكتابته كالنطق 
فيما اذا اعتقل انه واستمر به ذلك زمنا طويلاً ب:<و يكون 6الاخرس 
خلافاً لابن ادريس ومالك فانهما اشترطا ذلك . الفقه عل المذاهب 
الأربعة ج ” . 


2 70107101701959:10155721ت6كك ا ا لال ا ا 


5 لا محذور فى تمايك 000 كا هو 18 يقال «النسبة الى التملك 
للحكومة وانها تملك وان كان فرق بين المقام وبين عنوان الحكومة ٠‏ ففي 
المقام كلى ينطبق على افراده كمنوان الثقراء والعلماء فان كل فرد من 
الافراد يملك بعد القبض والانطباق ٠‏ واما الحكومة فملكية العنوان 
ملكية اعتبارية قائمة بنفسبا والاشخاص التي تتألف منبها البيئة الحاكمة 
انما هي كاجراء لذلك الءنوان أو كمنشأ لاعتبار ذلك العتوان وان 
ان كل فرد من أفراد البيئة الحاكمة اخذت عل نحو البدلية » وعللى 
ذلك يتصور التمليك للحكومة وتملكها مع مساعدة المرف لذلك فان 
الملكية لما كانت أمراً اعتباريأ بحصل من اعتبار المعتبر وقد اعتبر 
العقلاء ذلك . ولومنعنا عن ملكية مثل هذا العنوان أي البيئة الحاكمة 
لمنعذا ملكية النوع كالفقراء والملماء لأرنى النوع أيمدأ أمر اعتباري 
والفرق بينبما من حيث التملك بالقبض والانطباق غيم فارق ٠‏ ولذا 
التزم بعض مشائخنا فى درسه وقال بانه لا مانم هر ملكية المنافع 
والاءعيان لابرئة الحاكمة المسماة ,الدولة ٠‏ وأدعى مساعدة العرف الذي 
هو منكأ التمليك بذلك وعليه بنى صحة الفقرض لبم من دون اشتغال ذمة 
أحد منهم بالخصوص » ويؤيد ذلك انه لا معنى لكون الساطان هو المالك 
بشضصه اذريما يكون صغيراً أو سفيباأ ٠‏ والانصاف أن 7صور ذلك ممكن 
ووقوعه لا محذور فيه مع اعتبار العقلاء والمرف ذلك . نعم يحتاج 
بالنسبة الى اصدار المعاملات منبا الى امضاء شرعي لا بالتسبة الى 
تملكبا . ودعوى ان التملك لتلك البيئة الحاكمة قد امطمت من قبل 
الشارع فارر مثل الجسور والسفن والبريد كانت في زمان المعصوم 
سلام الله عليه بلا أمي وردع منه وهو كاف للامضاء في حل المنع , 
وانما الازن والامضاء ورد بالتسبة الى خصوص الخراج والمقاسمة دون 


تملك اليه الحا كمة للمفاريم المالكة) اا س 


ا ٠‏ وعدم الردع ل 56 مع امال عدم السماع منه (ع) 
مضافاً الى ان تملك البيئة الحاكمة لما كأن أمراً معقولاً ومتصوراً وليس 
محذوراً في تملك البيئة الحاكمة للمعاملات المباحة كالبريد والمشاريع 
المحللة فلا حاجة الى الامضاء الشرعي في اصل التملك ؛ نعم يحتاج 
الى مراجعة الحاكم الشرعي لاصدار بعض المماملات كبيعبا وايجارها 
وقرضبا ومائر المعاملات المباحة كا هو كذلك بالنسبة الى العئوان العابل 
للانطباق لوقف على العلماء والادات فمع وجود المتولي المنموب من 
قبل الواقف فبو الذي يرجع اليه وإلا فيلزم مراجعة الحا كم الشرعي 
بأخذ اذن في التصرف . هذا بالنسية الى الوقف على المئوان . 

واما الوقف الخاص كلوةقف على البطون فمع عدم نصب التولي 
من الواقف يكون الموقوف عليهم هم المتولون » فارع حقيقة الوقف 
الخاص نحو من التمليك ٠‏ واما بالنسبة الى الهيثة الحاكمة فمع انبا 
هي المالكة ليس قابلة لاصدار المعاملات لذا يلزم مراجمة الحاكم الشرعي 
ياخذ اجازة منه بالنسبة الى التصرفات التي تصدرها الهيئة الحاكمة 
واما شخص البيئة الحاكمة ليس له اعطاء التولية لأحد يتصدى في 
اصدار تلك المعاملات لدم تملك تلك الاشخاص بالخصوص وانما 
الملكية قائمة باعضاء تلك البيئة على نحو البدل . فظهر مما ذكرنا ان 
مراجعة الحاكم الشرعي ليس في أصل تملكبا بل لصحة تلك المعاملات 
الصادرة من أعضاء الهيئة الحاكمة أو لمن تنصبه تلك البيئة الحاكمة . 
ودعوى انه بناء على ان الهيئة الحاكمة هي المالكة فلها ان تنصب من 
تشاء لاصدارتلك المعاملات ممنوعة لما عرفت أن تلك البرئة ليس لبا قابلية 
للانصب كا هو كذلك باانسبة الى الأوقاف العامة غير المنصوب فيها 
متول خاص يلزم بمراجعة الحاكم الشرعي ٠‏ بل ريما يقال بانه لا معنى 


اد ( نخبة الأحاديث ) 
لتملك الهيئة الماكمة لآن الملكية أمر اءتاري . فمل القول يتملك" 
البيئة الحاكمة تكون تلك الملكية تائمة بامر اءتباري بنحو لا يطبق 
على ماني الخارج باحو يملك بالقبض يا هو بالنسية الى تملك المنوان 
العلماء والسادات ٠‏ فان من يقول بالملكية لا يول بتملك اعضاء الهيئة 
ولا يشضفى ان هذا الذي ذكرنا يجري بالنسبة الى البئوك والمصارف 
الحكومية فعلى القول بملكية تلك البيئة الحا كمة ولبا التصرف وملكيتيا 
متحققة ب,اللنسبة الى المعاملات ولرما ان تنصب من تشاء لاصدار تلك 
المعاملات المباحة من القرض والبيع والرهن ونحو ذلك من دورن 
مراجعة الحاكم الشرعي ٠‏ فحيائذ يشكل القرض المدتمل على الربح 
من تلك البنوك والمصارف التي راجعة الى الحكومة فانه يكون مرن 
الربا القرضي المسم حرمته )١(‏ فحتاج الى التخلص والغرار من الربأ 
)١(‏ ولم يشترطوا فى حرمته شرطأ بل ذكروا ان كل قرض يشترط 
فيه النفع فيو مر الربا المحرم بخلاف الربا فى المعاملة فقد اشترط 
الغقهاء امرين اتحاد الجنس وكون مورد المعماملة من المكيل والموزون 
كبيع من" من الحئطة يمن وكيلو منها لرواية ابن يكير عن عبيد بن زرارة 
قال سمعت ابا عبد الله (ع ) يقول : لا يكون الربا الا فيما يكال أو 
يوزن ٠ )١١(‏ وفيرها مر._ الاخبار الكثيرة الدالة على اعتبار اشتراط 
الكيل وااوزن فى حرمة الربا . واما لو لم يكن من المكيل أو الموزون 
فلا حرمة في اشتراط الزيادة ٠‏ فلو كان يباع بالعدد كالبيض او الجوز 
فلا بأس به لرواية داود ابن الحصين عن متنصور قال سألته عن الشاة 
بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لابأس مالم يكن كيلا او وزنأ(.؟)- 
01111 الرسائل كاب اليه باينا ااانا ل بع 
الا فى المكيل والموزون من ١بواب‏ الربا . 


( مالية الأوراق !! النقدية ) 00 الك 
المحرم ؟. وما يقال برآن الريح ل يؤعذ في معاملة الترض والنبية الى, 
البنوك فلا يحرم القرض مئها وان اشتمل على الرببح فهو في محل المنع 
لان الربح من الامور المأخوذة في المعاملة وليس مثل الشروط المتقدمة 
على المعاملة المسداة بشروط التباني بناء على حكونها من الشروط 


يها 


> الى غير ذلك من الأخيار الدالة على جواز بيع الجنس الواحد بالتفاضل 
فيما اذا لم يكن من المكيل والموزون ولو كان من المعدود » ومن هذا 
القبيل الأوراق النقدية كالدزيار العراق والتومان والنوط وسائر الأوراق 
النقدية فانها لم تكن من المكيل والموزون فلا يجري عليها الربا المعامق 
فيجوز التفاضل فى البيع يرا فى الزيادة والنقيصة . 

بان ذلك ارى مااية المال تارة تكون ذاتية وهي كلما يحتاجه 
البشر بحسب مصارفه الأولية من المأكل والملبس ونحو ذلك من الحديد 
والخشب وامثالبما فان ما ليتبا غير متوقفة على جعل جاعل لتنافس العقلاء 
عليبا » وأخرى تكون ماليته بالجعل والاعتبار » فتارة يكون بالجمل 
العام كالأوراق النقدية . وأخرى تكون باعتبسار ما يترتب عليها من 
الآثار الخاصة كطوابع اليريد والمالية وتذاحكر القطار ومصلحة نقل 
الركاب وبطاقات يا نصيب فمثل هذء الأمور فاقدة الاءتبار من حيث 
المالية إذ المالية فى مثلبا باعتبار تلك الآثار الخاصة ولك غير معتبرة عند 
العقلاء مالا وانما هي ورقة يترتب عليها أثر خاصق نطاق جملها وذلك 
لا يجعلها مما يتتافس عليها العقلاء بخلاف الأوراق النقدية » فأن مالرتها 
مما يتنافس عليها العقلاء فيبذل بازائها المال من حيث الجعل والاعتبار - 


110 0ت ( نخبة الأحاديث ) 

الابتدائية التي لا يجب الوفاء بها بل انها من الامور المأخوذة ف المعاملة 
المعلوم اخذه عند الطرفين ٠‏ فالربيح في هذه المعاملة كشرط ضمنى ولذا 
وقع الاشكال من بعض الاعلام بالنسبة الى القرض المأخوذ من البنوك 
لبنائه على تملك تلك الهيئة بالنسية الى المشاريع المباحة وغير محتاجة الى 


دئاية الأحجار الكريمة والمعادن بل قد ترجم عند العقلاء على الاحجار 
لكونها اخف للنقل من الذهب واافضة وان كان نحو المالية تختلف ففي 
غير النقدية ؤاتية وفيبا جعلية . فهي بالجعل والاعتبار من الدولة يان 
تحمل كل ورقة شعاراً خاصاً يوجب فيها المالية وار كانت الدواة 
التغتت الى أن ذلك لا يكغي فى جعابا مالا بل يدتاج فى دعمبا الى ان 
تلتزم بنفسها على دفع ما يقابلها من المال لو طلبت دولة أخرى أو شركة 
اجنبية » ولكن هذا لا يكفى ف المعاملة بها إلا فى الداخل فان ارادت 
الدولة تعزيز عملتها فى الخارج فضلاً عن الداخل فتضطر لدعمها بان 
تدخلبا فى منطقة الاستر ليق بان تجتمع مع دول عديدة وتدفع مقداراً 
من الذهب فتودعه في احد البنوك العالمية وربما سحبتها من تلك 
المنطقة بان تسحب ما لديها من الوثيقة الاحتياطية وتودع مالديها من 
الوثائق وتودعه فى البنك الحكومي المؤسس في تلك الدولة مع دعمها 
بما تمتاز به تلك الدولة من معادن وثروات طبيعية كالنقط والكيريت 
والفحم وما شاكل ذلك . 
فالأموال المودعة بتلك البنوك العامة اوالمودعة فى البنك الحكومي 
فى تلك الدولة المدعومة بثروات البلاد من النفط والفحم والكبريت - 


( مالية الأوراق النقدية ). حا 17ت 
الأزن القوض. ن متحة :تسر ناخد ما . يسور دن الينة الحا كبة. بالنسية ” 
الى اللعاملات المباحة وصحة تصرفات من تنصيه تلك البيئة الحاكمة 
وان يدها حينئذ تكون يد ملك فيحكم بما تحت يدها يانه لها ارن 
لم يعم بكون المال المعين للغير كا هو شأن كل يد فان المشكوك كون 
ما تحت اليد لذي اليد أم لغيره فبقاعدة اليد يحكم بكونه لصاحب 


- يكون ذلك هو الرصيد الاعتباري للاوراق النقدية خارجاً وداخلاً . 

اذا عرفت ذلك فاع ان هذه التفطية من مالية الأوراق النقدية 
لا تجعلبا من المكيل والموزون لذا لا يجرى فيبا حكم الريا فيجوز بيع عشرة 
دنانير ياثنى عشر ديئنارا فانه وان اتحد فيه الجنس إلا انه لين مرنى 
المكيل والموزون الذي هو الشرط الثاني من :حقق الربا على ان تكون 
حقيقتها المعاوضة الحقيقية وان تنشأ صيفتها بمقتضى المعاملة الحقيقية . 
واما اذا كان المقصود هو القرض وانكأ المعاملة انشاءاً صورياً فيشكل 
العمل عليبا . ومما ذكر نا من الفرق بين الأوراق النقدية والذهب يان 
مالة الأول جعلية ٠‏ والثاني ذاتية 2 فالأحكام المترتبة على خصوص 
الذهب لا تترتب على الأوراق النقدية كالركاة فانها تترتب عل الذهب 
والفضة المسكوكين بسكة المعاملة ومالم يكن من الذهب والفضة فليس 
عليه زكاة مع اجتماع شرائطها من بلوغ النصاب وبتائه حولاً كاملاً 
راجع الوسائل كتاب الزكاة ايواب زكاة النقدين , فلذا الأقوى عدم 
الركاة ف الأوراق النقدية لو بتي نصاب الزكاة حولاً أو أحوال 


معهددم ل 


174 سب ( نخبة الاحاديث ) 
اليد إلا اذ( ل اله عتفية للق ننس الاحتمال يأن ما كويند الدقة 
الحاكمة من المشاريع المحللة المملوكة لبا موجب للحكم يكون ما تحت 
يد البيئة الحاكمة هو لبا وانه ملك لبا وتترتب احكام الربا وغيده على تلك 
المعاملات . هذا بالنسبة الى البيئة الحاكمة , وأما مثل عئوان العلماء 
والفقراء والسادات الذي يظبر عرى الاصحاب الالتزام بصحة تملك 
العنوان ويجعلون من أوصى الى تلك العناوين من الوصية التمليكية 
وليس من الوصية العهدية . نهم لا «بعد كون الوصية الى الجهات 
كالمدارس والمشاهد والمساجد من سني الوصية العبدية إذ يبعد تملك 
الجبة . وعليه تكون الوصية ببذه الجهات مصارفاً كا قيل بالنسية الى 
أصئاف المستحقين للركاة لا ,نحو التمليك وانما هي مصارف وان كان 
ظاهر اللام في قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » )١(‏ 
لتمليك العنوار._ إلا انه يلزم الخروج عن ذلك القلبور بناء على 
عدم تصور تملك الجبة كالأمور الخيرية المدرجة نحت قوله تعالى : وفى 
سبيل الله , كالمساجد والمدارس والأماكن المعدة للزائرين وباقي الامور 
الخيرية التي هي أحد الأصناف المذكورة ف الآية لحفظ وحدة السياق . 
فعليه يلزم ان تكون اللام فى جميع الاصتاق للاختصاص بمعنى يختص 
صرف الزكاة فى الاصناف المذكورة ف الآية وبذلك يرتفع ظبور اللام 
فى الآية فى الملك . نعم لا مانم من استفادة تملك المنوان كالفقراء 
والمساكين فى الزكاة من دال آخرء الليم إلا ار تقول وفاقاأ لبعض 

مشائخنا ( قده) من :صوير تمايك الجهة كمثل الاوقاف الراجعة الى 


٠١ سورة التوبة آية‎ )١( 


) الوم م الابيقاعات ( ه77 ده 


لمم صو سمل مص بم ممر م م 


العتبات المقدسة والمشاهد المشرفة والمدارس والخانات فلذا يصح القرض 
من متافع تلك الاوقاف ا هو المتعارف من أوقاف الامام ثامن الائمة 
سلام الله عليهم وارجاع الجميع إلى تمليك المسلمين لااوجمه له إلا 
بدعوى كون المالك من ذوي الشعور وهو فى محل منع وإلا لمنع ممن. 
تمليك العنوان إذ طبيعي امالك للزركة لا شهور له . فعليه تكون اللام 
فى الآية المذكورة للتمليك فى جميع الأصناف », ولكن الانصاف ان 
الالترام بذلك عل نظر ء إلا مع مساعدة العرف وبناء العقلاء على 
ذلك . ودعرى ذلك :ح<تاج الى دليل بل يمكن دعوى ان العرف والعقلاء 
لا يعتبرون هذه الجهات هى المالكة وأن اعتبرو! مالكية العنوان كالفمراء 
زاللطاءجوالشاذلكا: وله بحن الالكنة اشعوو واو راك بالقعل افد 
يعتبر ان يكون قابلاً للانطباق على ذي شعور ٠‏ فنفس القابلية للانطياق 
يصيره مالكأ عندهم ٠‏ ولذا قلنا ان المت لا يكون مالكأ لعده من 
الجمادات عرفاً . واما الاتصاف بالشعور والادراك بالفعل فليس معتيراً 
فى الاتصاف بالمالكية عندهم . 

الجبة الثانية في أن الوصية من العقّود أو من الايةاعاف فنقول 
يستفاد من الأخبار عدم اعتبأر الةيول فى الوصية العبدية بل يجب 


القيام بما عهد ويما أوصى به بمجرد الموت وعدم الرد فى حياة الموصي 
واما الرد بعد وفاته فلا أثر له لتصقق السبب وهر تحّق الايجاب 
المعلق على الوفاة . والظاهر انه برد الوصي لا تبطل الوصية مالم يرجع 
الموصي فى وصيته وعليه يرجع الأمر الى الحاكم الشرعي فانه يقوم 
بتنفيذ الوصية مباشرة أو تسبيباً . نعم لو عم أنانشاء الوصية على نحو 
وحدة المطلوب فبالرد تبطل الوصية , وأما الوصية ال2تمليكية فما كان 
من قبيل تمليك العنوان كالعالم ونحوه » فلا اشكال فى عدم ادبار 


اعمجت سد ماب سمس لوس بن وتووسات ون ممصي اسه مد د :0 صم مم مص 2 سي د ا - ريمسو وو موه 


١7" -‏ د ) نخبة الاحداديث ( 


القبول إذ لا معنى لقبول العنوان المملك له ٠‏ وقبول بعض الأفراد 
ترجيم بلا مرجم بل لا معنى لةبول الفرد المنحصر به ذلك العنوان 
لعدم تملك الفرد إلا بانطباق كلى عليه ,» تقبول الفرد ورده اجني 
عن تملك العنوان فلذا التزم من قال باعتبار القبول في الوصية التماكية 
بقبول الحاكم الشرعي ٠‏ ولكر_ لا يخفى ان ذلك ليس من وظائف 
الحاكم الشرعي فان له الولاءة على الغائب أو المال الذي لا وارث له 
ونحو ذلك والمقام ليس من هذا القبيل مضافأ الى كونه خلافأ للسيرة 
المستمرة من المتشرعة بالاءصاء الى العناوين 5لفقراء والادة والعلماء 
ولا سيما الايصاء الى الجبات كالقناطر والانات الممدة الزائرين 
والمدارس بناء على صحة تمليك الجبة فارنى الوصية نصح و:تحمق فى 
جميع ذلك ولا يرجع في ذلك الى الحاكم الشرعي لا فى حياة الموصي 
ولا بعد هوته بل !أرصي يعقوم بيذ ما أوصاء الموصي بعد وفاته من 
الأمور العبدية والتمليكية . . واما الوصية التمليكية التي تكون ممن ‏ 
قبيل تمايك لشخص خاص كبذا لزيد بعد وفاتي فبل القبول معتبر من 
الموصى له أم لا ؟ قال بالأول جماعة بل نسب الى المشهور 0 
العقود استناداً الى ان دخول الشيء في ملك شخصص خاص يفتقر الى 
قبوله ٠‏ وقد اختلفت كلمات 0 فى اعتبار القبول هل هو بتحو 
الجزئية أو الشرطية ٠‏ وعلى الثاني هل هو بنحو النقل أو الكشف ؟؟ 
الظاهر من:يقول ان الوصية من العقود هو اعتبار القبول نحو الجزئية 
وبه يتم العقد ويترتب الملكية . ومن هذا! التزم بعضهم بتحقق القبول 
بعد الوفاة لكي يحصل التطابق بين الايجاب والقبول ٠‏ واما لو حصل 
حال الحيأة فلا دمر المطابقة ا لو دصل قبل الوصية ولكن لا يخفى 
ان العقد يتحقق بالقبول ولو قبل الوفاة إذ المطابقة تحصل مع حياة 


0 أده دن الأفاءات ( ولا لكا 


اك 


الموضي لأن القبول: رضى بالابعاب ولو كان الابجاب: معلا فل اموت 
واما من اعتبر القبول شرطأ سواء كان ناقلاً أم كاشفا , وسواء كان 
الشرط العقد كا هو ظاهر اكثر من يول بالشرطية أو شرطأ للموت 
كا يظبر من المحقق ( قدس سره )'فبو لا يول بكون الوصية من العقود 
بل هي من الايقاع إلا انه ليس من الصريح ولا تنافي بين الايتاعية , 
وكون القبول شرطأ لكون شرطيته انما هي فى عقام التأثير تتوقف على 
القبول بل حتى اذا اعتيرنا القبض فى مقام التأثير لا ينافي الايقاعية 
لرجوعبا الى مقام التأثير . الظاهر وفاقاً لمن تأخر عدم اعتبار القبول أصلاً 
لا بنحو ا ولا الشرطية فهو من الايقاع المحض قال فى الحدائق أني 
: اتحقق فى الأخبار مايدل على اعتبار ال#يول وأن نت الوصية 28 
بل ربما يظهر من اطلاتها العدم ثم ذكر الأخبار المحيحة كصحيحة 
زدارة عن أبي جعفر ( ع ) في رجل أوصى بثاث ماله فى أعمامه وأخواله 
فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثاث )١(‏ وان اعترف فى آخر كلامه 
بأنه خلاف مايفهم من كلامهم ٠‏ وقوى ( السيد قدس سرهفي العروة ) 
ذلك آيضأ بما لفظه : ( وي<تمل قوياً عدم اعتبار القبول فيها . . الخ ) . 
نعم يما ان فى التملكية الشخصية حقيقة الايجاب فيبا ادخال المال في 
ملك الغير وهو يتوقف على رضاء . فمع الرد تحصل المانعية فى لدأ ثير 
وقال الشيخ ( قدس سره ) فى شرائط العقد ان حقيقة الوصية هي الايصاء 
بعد قوله وهو أي القبول شرط لا ركن . بيانه ان العقد مأخوذ فى 
مغبومه المعاهدة والمعائقدة وهذا لايحصل إلا بالايجاب والة,ول المرتبط 
بالايجاب ٠‏ وفى الوصية لا لم يكرى فيا معاهدة ومعاقدة بل صرف 

)01( الوسائل كاب الوصايا باب 7 حكم من أوصى لأعمامه 
واخواله ج-”, 


حت 1 رحس ( نخبة الاحاديث ) 
ايصاء فلا حاجة الى القبول أصلاً . أما فى العبدية فعدم وجود المعاهدة 
والمعاقدة واضح ٠»‏ فلذا! تصح و:تحةق مع عدم التفات الوصى نعم له 
الرد في حياة الموصي كا هو مستفاد مر الأخبار ٠‏ واما التمليكية 
فحقيةتها جعل الشيء ملكأ للغير بعد موته من دون معاهدة ومعاقدة . 
نعم ادخاله في ملك الغير يحتاج الى رضاه ٠‏ فمع عدم رضاه يكون 
انعا من تأثير الايجاب . وسرهء هو ان ادشاله في ملك الفير بدون 
رضاه يوجب ارى كون الموصي ذ! سلطنة على الغير وليس من شؤون 
سلطئة الشخص على ماله السلطنة على غيده ففي تنفيذ الوصية يتوقف 
على رضاه وعدم رده فهو يشبه العةود من 'ديث التنفيذ ويشيه الايقاع 
من جبة عسسدم المعامدة والمعاقدة . هذا غاءة توضييح كلام شيخنا 
الأنصاري ( قدس سره) وقد أورد بعش من علق على قوله « شرط لا ركن » 
بأن ركنية القبول لا تناني الايقاعية فار الشرطية انما هي في مقام 
التنفيذ وكذا الركنية أيضأ في مقام التنفيذ والتأثير ويكون <اله حال 
القيض " ان القبض لو قلنا باعتباره مع كونه ركنا في مقام التأني 
لا يناني الايقاع حكذلك القبول مع كونه ركنا لا يناني الايقاعية , 
ولكن لا يخفى ان غرضه ( قدس سره ) هن الركنية هو الجزء فتكون 
الوصية حيائذ من العةود فنفى ( قدس سره) كون القبول ركنا أي جرءاً 
وقال انه شرط والشرطية ترجع الى مقام التنفيذ والتأثير ولذا فرع 
على ذلك بقوله لو مات قام وارثه مقامه , فانه لو كان القبول معتبرآ 
بلحو الر كنية لأ كان وجه لقيام الوارثك مقسام مورثه ؛ [ذْ عليه تكون 
الوصية. من العقود فيحتاج الى إيجاب وقيول , فموت الشخص بعد 
الايجاب قبل القبول يوجب رفع اثر الايجاب ٠‏ والانصاف إن قيام 
الوارث مقام مورثه انما هو بمساعدة الدليل ولولاه لما صمم قيام 


) اارفة م الأعافات ( نت فلات 
الوارث ٠‏ ولو كان القبول اخذ بنحو الشرطية يكون حاله حال القبش ‏ 
فى الببة فى اعتياره في مقام التأثير » فلو مات الموهوب له بمد الايجاب 
والقبول قبل القبش يشكل قيام الوارث مقامه . اللبم إلا ان يقال 
ان الملكية المنشأة بعد الموت متحقةة على تقدير كون القبول شرطأً بعد 
موت المورث ويحتاج الى امضاء من قبل الشارع والامضاء معلق على 
القبرل فمع موت المورث الشارع أمضى الملكية التحققة بقبول الوارث 
لا انه يرث القبول بخلاف مالو قلنا بأن القبول ركن ليكون رن 
العقود . فقبل القبول لا ملكية أصبلاً . فأي معنى لقيام الوارث 
مقام مورثه إلا انه يبقى موؤال الفرق بين موت المورث قبل القبض 
في الببة وبين موت المورث قبل القبول بناء على شرطيته وليس إلا قيام 
الدليل في الثاني دون الأول . 
وكيف كن فقد ظبر مما ذكرنا ان مقتضنى العمومات هو عدم 
الاحتياج الى القبول لا بنحو الجرئية ولا بنحو الشرطية وانما المستفاد 
من الدليل ان عدم الرد كاف في الدخول فى ملك الموصى له . ودعوى 
أنه تلزم الملك القبري مع انه لا يرجد غير الارث ممنوعة فانه 
لا مانع من الالتزام به اذا ساعدنا الدليل كا عرفت من ظاهر الآيات 
والأخبار ما اعترف به صاحب الحدائق مضافاً الى وجود نظير له وهو 
الوقف الخاص كالوقف على البطور_ بناء على ماهو الحق من تلقي 
البطن اللاحق الوقف من الواقف لا من البطن السابق ملكية قهرية . 
الثالثة : بناء” على اعتبار القبول هل يكفي القبول فى حال الحياة 
أم لابد من القبول بعد الوفاة فلا يكفي وقوعه فى حال الحياة ؟ قيل 
بالثاني وينسي الى العلامة ( قدس سره ) محتجأً له بوجهين الأول بعدم 


عد ةا كت ١‏ نخية الأحاديث | 


سس وا لو مجو لاحلا و م 


حصول الملكية حال الحياة . الثاني عدم التطابق بين الايجاب والقبول 
حيث أن الايجاب معلق على الموت والةبول في حال الحياة فلا تطابق 
بينهما وتبعه على ذلك جماعة <حيث قالوا ار القبول قبل الموت , 
كالقبول قبل الوصية مضافا الى ان القبول اما كاشف أو ناقل ويمتنع 
تحققه في <ال الحياة بكلا النحوين ٠‏ ولكن لا يخفى ان الةَبول هو 
الرضى بماانشأ فالمنشأ ان كان فعليأ فالرضى به فعلى , وان كان معلماً 
فالرضى به معلق وبذلك تتحقق المطابقة » وأجاب بعض بحصول المطابقة 
في حال الحأة بتقريب ان الملكية متحققة ‏ فيها أي في <ال الحياة 
ولولا ذلك للرم تخلف 1 على الانشاء . ولا يشفى ما فيه , فان 
الملكية المنشأة لم تتحقق في حال الحياة مع فرض انشائها معلقة على 
الموت فلا ملكية منشأة قبل الموت بل لو تحققت قبله لزم التخلف , 
نحقيقة الوصة انشاء معلق ويشيه 0 ان لم يكن التديه منها 
وتخالف العقود . وقد حررنا فى البيع مع الفرق بين العقود 
والايةقاءات ولا بأس بذكر ذلك , - بتوقف على امرين : 

الأول ان الأفعال البسيطة المادرة من الفاعلين على قسمين قسم 
يكون تمام قوامه بيد شخص وا<د من دون حاجة الى مطاوعة ششخص 
آخر وقبوله » وقسم يكور قوامه يتوقف تحققه عل مطاوعة شخص 
آخر ٠»‏ فالأول يسمى بالايقاع كالعتق والطلاق ونحوهما , والثاني يسمى 
بالعقد ٠‏ فالعقد مركب من الايجاب والقبول كلبيع والببة ونحوهما 
مثلاً الموجب يوجد جزء والقابل يوجد جرء” آخر وبعد تحققهما تترتب 
الملكية , وبعبارة أخرى الملكية التي هي اضافة ف المعاملة القصدية 
تحقق بفمل الشخصين , فكل شخص أوجد جزءاً معدا او انضم الى 
الجزء الآخر الحاصل من فذهل الشخص الاخر لترتب عليه الأثر المقصود 


( التعليق ف الماع باطل ) اكن م 
بحلاف الاجاد الاحافق كانه يتل مدوة الآبجاب بون فكهن. واد 
ويظبر ذلك من الامضاء الشرعي لا انشأ فار امنضى الأثر المترتب 
عرفأ على ذعل الشخصين فبو العقد الشرعي , وان امضى الشارع الأثر 
المترتب عرفا على فعل شخص واحد فهو المسمى بالايقاع . 

الأمر الثاني : أن التعليق تارة يكون نمس الانشاء معلقاً واخرى 
يكون نفس المنشأ . والأول هو من الأمور المستحيلة لأرن الايجاد 
الاعتباري على نحو الايجاد الخارجي ٠‏ فكما ان الابجاد الخارجي 
لا يعقل تعليقه على أمر متأخر كذلك الايجاد الاعتباري ٠‏ وأما الثاني 
أي تعليق المنهأ فتأرة بسبب اللفظ واخرى حقيقة معلقة من دور 
تعليق فى اللغظ . اما الأول فهو أمر ممكن وواقع كالواجب المشروط فى 
التكليفات على ما هو المشهور من أن الوجوب معلق على شىء المج , 
فان وجوبه معلق عل تحقق الاستطاعة , فقبل الاستطاعة لا وجوب . 
هذا فى التكليفات . واما الوضميات فانه لا مانع عقلاآً مح تمليق 
الملكية المنشأة. على مجيء الحاج مثلاً ونحوه مما عل , بتحققه أو احتمل 
إلا انه قام الاجماع على عدم وقوعه فى الوضعيات وان التعليق مبطل لبا 
إلا فى الوصية والتدبيه وان كن ربما يناقش فى تحقق هذا الاجماع , 
قال السيد قدس سره فى حاشة المكاسب ما لفظه : ( أن المحكي عن 
القاضي عدم المنع من التعليق على الوقت ) وعن ابن الجنيد عدم المنع 
من التعليق على الشرط ٠.‏ وعن النهاية والاستبصار انه يقع العتق 
مشروطأً فى النذور والقريات كقوله ان شافاني الله فعبدي حر . أنتهى .. 

وعلى كل فمّد نقل الاجماع على عدم وقوع التعليق فى غيد الوصية 
والتدبير وكليا تكون منجرة , قلا تصم بعت أوصالكات أو آجرت أو 
أبرأت بعد وفاتي أو بعد بجيء زيد أو أعتقت بعد بحيئه . زعم ريصم 
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باع ادن يوقف 90 يعتق بعد وفاتي وتكون / سس الرضة 58 ا هذه 
الأمور بعد الوفاة فيجب على الوصي تنفيذها بأن يجري الوصي صينمُ 
تلك الأمور . 

واما الثاني ما يكون واقعه وحةيةته معلةأ من دون 7وسط لفظ 
فان جل العقود ليس فيها تعليق في اللفظ إلا ان لبا واقعأ يتحقق من 
فعل الموجب وقبول القابل ٠‏ فتحقيقه يتوقف عليهما فهو تعليق واقمي 
لا لفظي . ولا يخفى أن التعايق فى العقود لم يتعلق بواقعه أي الأثر 
المترتب على انشاء الموجب وقبول القابل وان ادعاه بعض . فان الأمر 
الواقعي المترتب أي الملكية المترئبة على انشاء التمليك ومطاوعة القابل 
ليست هي المنشأة وإلا ار تحققت قبل قبول القابل لرم عدم دخل 
القبول فى العقد وان لم تحصل لزم تخلف المنشأ عن الانهاء . ودعوى 
ان الموجب ينشىء الملكية بعد القبول. ليكون مثل الوصية ممنوعة , لأنه 
يلزم ان يكون القبول أخذ بنحو الشرطية لا بنحو الجزئية وهو خلاف 
لازم العقود . فالتحقيق أن يقال هو ان العقد لا كان مأخوذاً في مفرومه 
المعاهدة والمعاقدة وهو لا يحصل إلا بانشاء الموجب وقبول القابل فيكون 
كل من الموجب والقابل قد أوجدا جزء من جرئيه ٠‏ وبعد تحققهما يترتب 
ذلك الأمر البسيط أي الملكية العرفية الممضاة مر قبل الشارع , 
فالملكية الممضاة شرعاً مسبية عن الموجب والقابل لا انها هي المنشأة 
بانشاء الموجب , وانما المنشيء أوجد مغووم الملكية ويعصد مطاوعة 
القابل له امضى الشارع الملكية العرفية , ففي الحقيةقة كل من الموجب 
والقابل أوجدا جزءآ معداً ومع ضمبما 0 الأثر العرفي الشرعي 
وبالجملة الموجب لم يوجد الملكية الشرعية ولا الملكية الحاصلة بعد 
القبول لكي يكون واتعها معلقاً . وانما المنشيء أوجد ملكية انشائية 


) الوصية دن الايقاعات ( 0-7 4 0 كا 


من دون قيد وتمليق . 

اذا عرفت ذلك فاعم ان من قال هذا لزيد بعد وفأتي لم #نشىء 
إلا ملكية بعد الوفاةء وقبل الوفاة لا ملكية انشائية ولا فملية . نعم 
الموجود انشاء الملكية ٠‏ ومثله مالو قال أنت حر بعد وفاتي ' ففي 
الحياة لاحرية أصلاً , فلو حصلت الملكية قبل الوفاة حينئذ لزم تخلف 
المنشأ عن الانشاء . ومن هذا يعم ان اخذ الوفاة بنحو الشرطية فى غير 
حله بل هو من قبيل الموضوع للمنشأ , ولذا كانت الوصية ترفع موضوع 
ما ترك , الذي هو موضوع الميراث ولذا قلنا بتقديمه على الميراث وعلى 
هذا النحو امضاه الشارع أي أمضى الملكية المنهأة بعد الوفاة لا قبله 
وعليه تكون الوصية من الايقاعات ولا ينا ايةاعيتها اعتبار شيء في 
الامضاء الشرعي من القبول أو القبض أو عدم الرد ٠‏ فان هذه الأمور 
معتبرة في مقام التأثهي شرعءاً وإلا الملكية المنشأة <اصلة بمد الموت لأن 
المنشىء أوجد تلك الملكية وبذلك قد أوجد تمام ما يكون من قبله . 

نعم لو حصل الرد يكون كانم لتأثير ذلك فلم يترتب الأثر على 
تلك الملكية المنشأة لا انه يدخل في ملك الموصى له وبالرد يرجع الى الورثة 
كيا قد نوهم لكي يرد عليه بان الرد ليس من أسباب الثقل ٠‏ ويجاب 
عنه بان الرد كاشف عن حصول المانع مع انه لا #اشفية للرد ٠‏ بل 
دسب ما عرفت أن دخول الشيء في ملك الشخص يدتاج الى رضاه » 
والشارع رتب آثار الملكية المنشأة بانشاء الموصي على رضا الموصى له 
وعدم رده . فمع الرد لا ملكية أصلاً لا عرفيية ولا شرعية . نعم 
الموجود الملكية المنشأة . ومن هذا القبيل لو ءلك الموصي ما يزيد على 
ثلثه فبالنسية الى الزائد يتوقف على اجازة الورثة بعد الموت فارن 
اجازو! تكون الاجازة 6شفة عن <مول الملكية بعد الموت ويكون تلقي 
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من الموصي ومع ردهم وعدم امضاء الزائد لا ملكية شرعية ' 
6 له 2 وتكون الورثة :تلتى الملك الذى كان لمورثهم منه لا انه 
تتلقى ذلك من الموصى له . فالاجازة بناءل عل النقل كالرد فيكون 
لها الدخل في الملكية الشرعية وليس لبا دخمل في الملكية المشأءٌ : 
ولأجل ذلك قلنا ان الوصية من الايقاءات المحضة من غير حاجة الى 
القبول لا بنحو الشرطية ولا بنحو آخر ١‏ بل يمكن دعوى ان كل من 
قال بكون القبول شرطأ في الوصية قال بايقاعية الوصية لما عرفت من 
عدم المنافاة بين الشرطية والايقاعية . وبالجملة كلمات الأصحاب 
مشوشة ومططربة . 
والذي يبدو لنا من تتبع كلماتهم ان اكثرهم قاأئلون بايماعية 
الوصية وان اختلنغفت كلماتهم في كونبا ايقاعية محضة أوهي برز بين 
العقد والايقاع ٠‏ وقد عرفت الهأ ايقاعية محضة وان عدم الرد يكفي 
في تحقتها وتوقفها على القبض لو قلنا به لا بنافي الايقاعية لأنه راجع 
الى مقام التنفيذ وليس له دخل فى ايقاءعية الوصية أ عرفت من حصول 
الملكية المنشأة للموصى له وبعد موت الموصي تحصل الملكية الى الموصى 
له مع عدم رده فلذا لا يجوز :صرف الورثة قبل رده ولا يجير على 
الرضى ٠‏ كا انه لا يجبر على القبول لو قلنا بكونه عقداً إلا باستلزامه 
تضرر الورثة فللحاكم الشرعي حينئذ اجباره لكونه من وظائفه 
هذا وفى الوصية مسائل تعم بها البلرى فلذا ينبغي لنا التعرض لها . 


( المسألة الأولى ) 1# د 


المسألة الاول 


الوصية جائزة من الموصي وله الرجوع في وصيته ما دام حأ 
وذلك لأن انشاءه معلق على الموت ٠‏ فما لم يتحةق المعاق عليه لم يتحقق 
المنشأ , فلذا جاز له الرجوع فى الوصية العهدية لعدم تحقق المبد فى 
ذلك قبل الموت ٠‏ بل وله الرجوع في الوصية التمايكية أيضأ لمدم 
الملكية قبل الموت لا انشائية ولا فعلية ويستفاد ذلك من الأخيار المستفيضة 
كقوله (ع) : «هالم يرجم في وصيته )١(‏ وعنه (ع) وللموصى ان 
يرجع في وصيته أن كان في صحة او مرض )١(‏ وعن ابي عبد الله (ع) 
لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث فى وصيته مادام حيأ (؟) » 
بل والاجماعات الي كادت إن تكورن بحملة . واما الرجوع 
فيتحةق باللفظ كقوله : رجعت عن وصيتي » وبالفعل يان يوصي بطعام 
يأكله أو مال ,تلفه أو عبد يعتقه أو ديْره أو كاتبه , بل لو أاعرض 
عن عين أوصى بها للغير : بناء على ان الاعراض مزيل الملكية , واما 
بناء عل انه يغيد اباحة التمرف ربما يقال ببقاء الوصية بعد الموت 
إلا ان تقوم قرينة على أن الاعراض عنه أعراض عن الوصية فلا يملكه 
الموصى له حينئذ . وكذا لو نقله بعقد لازم كالبيع والصامم أو جائز 
لببة ٠‏ فان تسليط الغير على التصرف المرتب على الملك يعد رجوعاً 
عن وصيته حتى أو رجعت المين بفسخ أو إقالة أو أوجد سلطتة للغير 

)١(‏ و (؟) و (") الوسائل 5تاب الوصاءأ باب ١8‏ جواز رجوع 
الموصي فى الوصية ج " . 
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على التمرف الثاقل كالرهن فهو رججوع . نعم لو أوصى بعين مرهوئة 
فيعد الفك تدخل ف الوصية العبدء.ة . وكذلك المقد الفاسد ذأنه بعد 
رجوعاً سواء كان عالماً أم جاهلاً يفاده لأن بحرد تليمله عليه عدول 
عن وصيته السايقة » إذان ابقاء الارادة الأولى مستلزم لارادة الضدين 
كا ان الايصاء ببيع العين يمد عدولاً عن وصيته الأولى فان وصيته هذه 
تنافى وصيته الأولىه ونسب ذلك الى جمبور العاماء العلاءة فى التذكرة 
نعم وقع الاشكال لو أوقع الارادة الثانية غفلة عن الأولى فبل يمد 
رجوعاً وعدولآ أم لا ؟ قيل بالأول ٠‏ وينسب الى المشبور للتناقق مع 
الارادة الثائية » وقيل بالثاني لعدم عدذلك رجوعاً لتدتق النفلة فهو 
نظير مالو نوى الملاة ثم اعتقد يعللان صلاته فتوى القطع ولم يقطع 
فقالوا بصحة.صلاته » ولوقانا بكون نية الّطع مبطلة لملاته 5 انه 
لو نوى الصيام ثم اعتقد بطلان صومه فتوى الأكل ولم يأكل فانهم 
قالوا بعدم يطلان صومه بمجرد نية الأكل . ولو قلئا يكون اية المفطر 
مفطراً » وقد اجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق لأن فى المقام 
وجود ارادة تنافي تلك الارادة فلذا عد رجوعاً عن نية الأولى ٠‏ وفي 
الصوم نيته للاكل لاعتقاده بوطلان الصوم فلم تكن منافية لانية الأولى 
وبعبارة أخرى ارن نية الأكل على تقدير بطلان صومه فليس ذلك 
من نية المفطر مغطراً وهكذ! فى نية الةطع في الصلاة كما هو واضح. وكيف 
كان كلما يدل على كرنه عدولا عن الوصية ولو كان مثل العرض للبيع 
فذلك ,؟ تحقق الرجوع عن وصيته . نعم لو صرح يأن غرضه الاطلاع 
على قيمته وانه ياق على وصيته فلا يعد ذلك رجوعاً . ولو شك فى 
تحقق الرجوع منه يحكم ببقاء الوصية فيما اذا كانت الوصية مطلقة 
واما لو كانت مقيدة بأنه اذ! مات فى سفره أو مرضه تحينئذ تكون 
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وقد الحق بعض من تأخر بالوصية المقيدة ما تعارف بأن يكتب وصيته 
عند مطيه الى البلدان البهيدة “السفر الى الحج أو زيارة ثامن الأئمة 
سلام الله عليه أو السفر الى البلاد الأجنبية ثم يرجع الى بلاده وبرجوعه 
ينتبي أمد الوصية , ثم فرع على ذلك بأنه يشكل الاعتماد حينئذ على 
الوصايا المكتوبة على هذا النحو مع فرض عدم موت صاحبها في ذلك 
السفر البعيد » ولكن لا يخفى ان هذا الالحاق نحل نظر بل منع وانما 
هو من الوصية المطلقة 2 وعدوله يحتاج الى بان انه عدل عن وصيته 
أو يوجد ما ذكرنا ساب من الأمور التي تمد عدولاً عن الوصية 
لاستصحاب بقاء وصيته فبو بأق عل وصيته ويجب العمل على مةتضاها 
مالم يرجع عنبا . همذا! بالنبة الى الموصي», وانما بالنبة الى الوصي 
والموصى له أن الوصية العبدية بعد الموت يجب على الوصي القيام ببا 
بعد تمأميتها ولا يجوز له الرد فى هذا الحال )١(‏ إذ انها تكون لازمة 
للاخبار الدالة على ذلك , واما في حياة الموصي فله الرد مع اعلامه 
بالرد لما هو معأوم من عدم وجوب القيام يما أوجب عليه الغير لعدم 
سلطنة أحد على أحد . إلا ماثيت بالأدلة كالولايات مضافاً الى الأخبار 
الواردة كرواية منصور برل حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال 
اذا أوصى الرجل الى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته 
لأنه لو كان شاهداً فابى ار يقبلها طلب غيدء (؟) ولا يخفى انها 

)١(‏ خلافاً للشافعية والحنابلة فجوز! الرد يعد موت الموصي : وأما 
فى حياته فجوزا الرد مع الاعلام وبدوئه . المفنى ج ” باب الوصية . 

(؟) الوسائل كتاب الوصايا ياب ؟؟ ان مر. اوصى الى غائب 
تعين عليه ااقبول . 


سا م١‏ سب ( نخبة الأحاديث ( 


عمولة على موت الموصي فى تلك الغيبة قبل ان يعلمه الومي بالرفض 
ورواية محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) قال ان أوصى رجل الى 
رجل وهو غائب فليس له ان يرد وصيته ؛ وان أوصى اليه وهو بالبلد 
فبو بالخيار ان شاء #بلل وان شاء لم يقبل )١(‏ فان هذه الرواية مثل 
سابقتها محمولة على ماذكرناه . ويؤيد ذلك ماف الرضوي اذا أوصى 
رجل الى رجل وهو شاهد فله ان يمتنئع من قبول الوصية . وان مان 
الموصى اليه غائأ ومات مر قبل ان يلتقى مع الموصي ذان الوصية 
لازمة له وحيث أن له الرد فلو رد لا تيطل الوصية لمأ عرفت انبا 
إيقاعية ولا يضر بها الرد , :عم تبطل وصايته فمع بقاء الموصي على 
وصأءته وعدم نصب وصي من تقبله رجع الى الحا كم الشرعي لأنبا من 
وظائفه إلا ان يستغاد وحدة المطلوب فبالرد تبطل أصل الوصية . 
واما في الوصية التمليكية سواء كار للنوع كالوصية للسادات 
والعلماء أو للجبات العامة بناء عل ملكية الجهة فانها <سب ما عرفت 
انها ايقاعية محضة فلا تحتاج الى القبول ولايكون الرد فيها مانعأ لعدم 
تصور الرد من النوع المفروض دخوله فى ملكه ورد بعض الأفراد من 
الادات أو الملماء لا اثر له لكونه ترجيحا بلا مرجم ٠‏ بل لو 
انحصر العنئوان في فرد واد لا اثر لرده لما عرغت من معقولية تملك 
المنوان . وان الفرد الخاص المنحصر انما يملك بعد القبض من باب 
انطباق الكلي عليه ٠‏ وان كن التمليك اشخص خاص كمثل هذه الدار 
لريد بعد وفاتي قله الرد فى حماة الموصي ولكرن مع الاستمرار الى 
ما بعد الموت فحينئذ يرتفع تأثير الايجاب لما هو معلوم من ان الرد 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب ؟5 أن مز اوصى الى غائب 
تعين عليه القبول . 


( الوصية التمايكية ) ؤمظ ل 


بي سس ل صم مموح حنج سرون لع لطنة اخاحت وموعويت وموم بمسسحمت واي ون 


يجمل امحل خم قابل لتأتي الايجاب فيه , وقد عرفت ان ذلك لا بناق 
ايقاعية الوصية وانما اعتبرنا الرد الى ما بعد الموت لأنه لو لم يستمر 
بل حصل الرضا يما ملكه ثم تحقق الموت فالايجاب مؤثر . حيث أن 
فى حال الحياة لاملكية من الموصي لا انشائية ولا فعلية فلا يكون مانماً 
ورافعاً لتَأثير الايجاب . ومن هنا يمل ان الرد في المقام ليس كالرد 
في الايجاب قبل الةبول فى العقود فانه بمجرد تحقق الرد رفع أثر الايجاب 
لعدم تحقق المماهدة والمعاقدة فلا يبقى مجال للقبول. اللهم إلا أن يقال 
ان حصول الرد بعد الايجاب على نحو لاينافى الموالاة العرفية ثم يتبعه 
القبول فلا يرتفع أثر الايجاب . وأما يعد الموت فقد عرفت ان دخول 
الشيء ني ملك شخص يحتاج الى رضاه قمع رده يوجب عدم ترتب الاثر 
على الملكية المنشأة المتحققة بعد الموت فتكون رافءة لأثرها . ولو تعقيبا 
القبول والحال هذه فلا أثر له . يي انه لو حصل الرضا أو القيول بعد 
الموت فلا أثر لرده بعده . 

بقي الكلام فيما لورد الموصى له بعض ما أوصي به وقبل البعض 
الآخر فلا يصح فيما قبل ويبطل بالنسبة الى مارد ؟ قيل بالصحة كا 
هو كذلك فى البيع فأنه لو باع دارا فقبل نصفها ولى يقبل النصف الآاخر 
فصح فيهما #بل ويبطل فيما رد ويجري خيار تبعض المفقة . وقيل 
بالبطلان لعدم حصول المطايةة بين الايجاب والقبول بتقريب ان الانشاء 
وقع على المجموع فلم يطابقه القبول واعتبار المطابقة فى شرائط العقد , 
ولكن لايخفى أن المطابقة التي هي منوطة فى العقد متحققة إذ القبول 
يرد عل الايجاب ٠‏ فاذا كان الايجاب منحلا بعدد أجزاء المبيع فالقبول 
ينحل كذلك ويتعلق بما تعلق به الايجاب ولا يخفى ان صحته ليس 
لأجل تبعض الصفقة لكي يقال بلروم الدور ٠‏ فان البعض من آثار صحة 


لسداء8١‏ لد ( نخبة الأحاديث ( 


الايجاب . هذا والذي ينبغي أن يقال ان الانشاء الواحد ازا انحل الى 
انشاءات عدبدة ايكون معاملات عديدة فلا مانع من قبول البعض دون 
البعش الآخر كمثل بعتك الفرس وبعتك العبد . بل لو قال بعتك 
الفرس والعيد صم فيها قبل وبطل فيما رد فانه لاعحذور فيه ولا إشكال 
يعتريه لكون هذه المعاماة منحلة الى معاماتين, وأما اذالم ينحل بل كان 
انهاء] واحدا ناظرا الى الجموع من حيث الميجموع » ولو قبل البعض 
دون الآخر فمحل اشكال بل مئع ٠‏ مثل بعتك الدار تقبل نصفها ورد 
النصف الآخر ؛ وبعيارة أخرى ان الانشاء الواحد ان كان من قبيل تعدد 
المطلوب كأ لو كان المتعلق متعددا فلا مانع من قبول البءض دون الآخر 
وأما لو كان الانشاء الواحد من قبيل وحدة المطلوب فييطل بعدم قبول 
البعش لعدم تحقق المطابقة بين الايجاب والقبول بل حتى في الايقاع 
اذا كان الانشاء بنحو وحدة المطلوب والفرق بينبما في غير محله إذ وحدة 
المطلوب وتعدده موجب لانحلال الايجاب وعدم انسلاله ولا .وهم ان 
غرضنا من انحلال الايجاب فى العقد نفسه , وانما غرضنا من انحلال 
الايجاب الذي بيترتب عليه الأثر الشرعي وليس إلا مع إلحاق القبول, 
وهذا يلازم دعوى انحلال العقد , كيا ان اعتبار المطابقة وعدمها انما 
هي بالنسبة الى الخصوصيات التي لايكون فواتها موجبا لبطلان العقد مثل 
الخصوصيات التي تعود الى وصف المبيع ووصف الثمن وخصوصية الشرط 
بناء] على ان الشرط بطملانه لايوجب بطلان العقد ٠2‏ وأما لو نت 
الخصوصيات موجبة لفوات العقد كخصوصيات الثمن والمثمن فاعتبار 
المطابقة مما لا إشكال فيها لبطلان العقد لفواتها . 


( لو مات الموصى له قبل المرسي ) ا 
المسألة الثانية 


لو مات الموصى له قبل تبوله أو رده في حياة الموصي ولم يرجسع 
الموصي عن وصيته فهل يقوم وارثه مقامه في القبول والتملك أم تبطل 
الرصية )١(‏ أو التفصيل بين ما إذ! كان غرض الموصي شخص الموصى له 
فتبطل وبين مالم يكن غرضه ذلك », وانما غرضه جعل المال من املاكه 
فتصمم ؟ أقوال المشهور هو القول الأول» وقيل بالثاني وفاقاً للقاعدة, 
وأما التفصيل فلا وجه له لأن الأغراض أجتبية عن مقام الانشاءات وانما 
هي دواع لم تؤخذ في متعلقاتها من الملكية المنشأة المعلتة على مورت الموصي 
وانما هي لخصوص الموصى له » فمع اتتفائه ينتفي . وبعد ذلك يقع الكلام 
في العولين الأولين فنقول ان مقتضى القاعدة فى هذا المقام عدم قيام 
الوارث مقام مورثه لما عرفت من انه في حياة الموصي لا ماكية للعين 
أصلاً لا فعلية ولا انشائية وانما هوانشاء الملكية 2 فبال-.ة الى الموصى 
له لا علاقة له فى ملكية العين فيدخل في متروكانه فيورث » نهم له ان 
يملك مع بقائه بعد موت الموصي وقبوله وقد فرض انتفاء اليقاء . 
واما القبول فليس من الحقوق <ى ١رئه‏ الوارث كلخيار مثلاً ٠‏ فلذا 
اخترنا انه لو مات المشتري بعد ايجاب البائع وقبل #بوله بطل البيع 
ولا .يقوم وارثه مقامه . وان كان بمكن الفرق بين المقام والبيع حيث 
ان حقيقة البيع لما كانت مأخصورؤة في مغبومه المعاهدة والمماقدة , 
فبالموت لا يحصل ذلك إلا انه من جهة عدم قابلة المحل لتملك المتروكات 
)١(‏ وبه قالت الأربعة لأن الوصية عطية صادفت المعطى ميتا فتبطل 

( المغني ج ” باب الوصية ) . 


ع 14 جد ) نخبة الأحاديث ( 
وبالأملة “انما روث الزارف ما كن ملكا الورئه أو حقا .من ستترقةر 
والموصى له فى حياة الموصي ليس المال ملكا له والقبرل ليس حقأ 
ليررث ٠‏ وكونه له ان يملك لا يرجب الحقمة , كا ان وجود الانشاء 
المعلق على موت الموصى لا يوجب علقة واضافة بين الموصى له والمال 
ليورث . ودعوى انه بتحقق السيب الذي هو الانشاء يوجب دخوله 
تحت عنوأن ماترك الميت فرو لوارثه في غير محله » إذ السبب في حياة 
الموصي لم يتحقق والموجود انشاء السبب ٠‏ وصرف الانشاء لاا يثبت حقأ 
ولا ملكأ للمرصى له فليس بين المال والموصى له علاقة واضافة بل 
ولاطرف اضافة حتى على مينى بعض الاساطين فى الارث من أن الوارث 
مع مورثه تبديل بين المالكين بعكس البيع فانه تبديل بين المملوكين . 
وهذ!ا الذي ذكرنا لا يغرق بين قبول الموصى له وعدمه لو مات فى ح.أة 
الموصي لعدم الملكية بعد قبوله إلا انه وردت نصوص خاصة تدل على 
قيام ورثة الموصى له مقامه لو مات الموصى له فى حياة الموصى ٠‏ مثا 
مارواه فى الكتب الأربعة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال 
قضى أمير المؤمنين (ع ) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوق 
الموصى له قبل الموصي » قال : الوصية لوارث الذي أوصى له . قال 
ومن أوصى لاحد شاهداً كان أو غائمأ فيتوق الموصى له قبل الموصي 
فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا ان يرجع فى وصيته قبل موته )١(‏ 
ومنبا فى الصديح عن المثنى قال سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات 
قبل ان يقبضها ولم يترك له عقبأ . قال اطلب له وارثأ أو ولأ فادفعها 
اليه (؟) ومنبارواية محمد بن عمار الاباطي عن أبي جعفر الثاني (ع) 
003 () و (؟) الوسائل كتاب الوصايا باب ؟ ان الموصى له اذامات 
قبل الموصي ولم «رجع في الوصية . فهي لوارث الموصى له ج ؟ . 


( لوامات الموعى له قبل الموصي ) 0 


0 11ل فاصنا 


قال سألته عن رجل أوصى إلي وأمرني ان أعطي عماً له فى كل سنة 
شيثأ فمات العم ٠‏ قال أعطي ورثته )١(‏ وهذه الأخبار صريحة فى 
كون المال الموصى به الى ورثته ولو توقى فى ياة الموصي كما هو نص 
الرواية الأولى ولا يعارضها غيرها كصحيحة ابن مل عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل 
الموص ي ٠‏ قال (ع) : لحن بشي ء (؟) 2 وزحوها صحيحة مئصور بن 
حازم (؟) لاعراض المشبور عنها مضافاً الى حملبا على التقية ٠‏ فالأخذ 
بالأخبار الأول متعين وعليه . لا وجه للا شكال 5 المقام من ان القبول 
ليس من الحقوق فكيف يورث أو انه قائم ب»ء بشخص الموصى له , فمع 
موته ينتفي أو عدم التطابق بين الايجاب والقبول أو ان القبول لشخص 
واحد فكيف :حل الى اشخاص مع فرض تمدد الورثة لكونها اجتهادآ 
في قبال النص . نعم لما كان النص على خلاف القاعدة فينبفي الاقتصار 
على القدر المتيقن فلذا يمكن منع التعدي الى مالو توفي ورثة الموصى له 
في حياة الموصي فأنه بعد وفاة الموصي <يائذ لاينتقل الى ورثة الموصى له 
كا انه يمئع التعدي مالو مات بعض ورثة الموصى له فى حياة 
الموصي , فمثلا لو كان للموصى له ولدان فمات أحدهماني حياة الموصى 
فولد الولد لايشارك عمه » وهكذا لو رد بعض الورثة وةبل البعض الآخر 
ففي جميع هذه المور نلتزم ببطلان الوصية ولا يصل المال الى ورمئة 
الموصى له وان كان فى الغرع الأخير أقل اشكالا . 
هذا كله بناءاً على انكار الواجب المعلق وحصر أقسام الواجب 
في الواجب المنجز والواجب المشروط ٠‏ وأما بناءاً على تصوير الواجب 
)١(‏ و (5) و (؟) الوسائل كتاب الوصايا باب “9 ان الموصى له 
لذؤا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية . فهي لوارث الموصي له ج” . 


١44 -‏ لس ( نخبة الاحاديث ) 
المعلق وانه لافرق بينسه وبين المنجر من حديث فهلية الوجوب وان كان 
يفترقان من حديث الواجب ٠‏ ففي المعلق الواجب استةيالي معلق على أمر 
غير مقدور كالوقت , وفي المنجز غير معلق على غير مقدور كا هو رأي 
الاستاذ العراقي ( قدس سره) . وحاصل ماذكرناه في تقريراته لبحثه 
الشريف ان الشروط تارة تكون شروطأ للاحتياج » وأخرى تكون 
شروطأ للمحشاج اليه . أما الاول لايعقل أرنى تكون تحت الارادة 
والاشتياق كشرائط الوجوب "الاستطاعة بالنسبة للحج والوقت بالنسبة 
للملاة » وبلنسبة الى الثاني أي شروط المحتاج اليه كشرائط الوجود 
ذأنها تجب قبل تحقق شرط الوجوب . مثلا لو عم بتحةق شرط الوجوب 
فيما بعد وفرض أن حجه يتوقف وجوده عليه فيجب تحصيلبا قبل تحمق 
شرط الوجوب لا يقال ار تلك المقدمات انما يترشح الوجوب 
علييا بعد وجوب ذيهأا , ومع فرض عدم تحقق مقدمة الوجوب 
لذيبا مع عدم اتصاف ذيها فكيف تتصف المقدمات الوجودية 
للواجب بالوجوب ٠‏ لأنا نقول هذا مسلٍ لو كان وجوب الحج موقوفاً 
على الاستطاعة الخارجية ٠‏ ولكنك عرفت ان !!وجوب موقوف عل الاستطاعة 
اللحاظية الذي هو مرأآة لمافى الخارج , والحاكم اذا علم بانطياق الصورة 
الذهنية على مافى الخارج فيترشح عل المقدمات الحاصلة قبلى الاستطاعة 
وجوب عليها ٠‏ فيكون ذلك الوجوب المنجز وليس الفرق بينهما إلا في 
مقام التعبي , فالمعلق كمثل حبج ان استطعت , والمنجز كمثل حج من 
دون تعليق ٠‏ وأما اذا علم بعدم انطباقها على مافى الخارج بأن علم عدم 
تحقق الاستطاعة الخارجية قلا اشكال في عدم السراية الى تلك المقدمات 
الورجودية ٠‏ لأن المقصود التوصل الى -تصول المطلوب النفسي ويعد الملم 
بارتفاع المطلوب النفسي , كيف تسري المطلوبية الى تلك المقدمات . 


( الوصية التمليكية من الواجب المعلق الاك 
ذا عرفت ذلك فاعلم ان إن الوسية بة التمليكة . ل الواجب المعلق 
بأن يكون الموصى قد أنشأ ملكية فملية معلقة يما يعد الموت فتكون 
هذه الملكية كمنذور التمدق كي لو نذر ان يتتصدق بشاة خاصة , فتعلق 
النذر بيبا يوجب عدم جواز ار بها مع انه مفلق على ارنى. يولد 
له ولد مثلا فيكون النذر فعاياً متحمّق فى الحال قد تعلق يأمر مقسدور . 
ودعوى انه يلرم التفكيك بين الانهاء والمنشأ ممنوعة , إذ نفس الانشاء 
ليس معلقاً لاستحالة التعليق في نفس الانشاء» وانما المنشأ معلق بمعنى 
ان الموصي قد أتشأ ملكأ للموصى له في المستقبل بأن يكور ظرف 
تملك المنشأ بعد موت الموصي . ففي حال الانشاء قد أنشأ ملكا مطلةأ 
غيد مشروط بشرط للموصى له لكئه في ظرف متأخر ٠‏ فحينئذ لو مات 
الموصى له قبل الموصي ,تلقى هذا الملك الفسلى وارث الموصى له من 
مورثه , اذ الموصى بذلك الانشاء صير الموصي له مالكاً لأملك الموصى 
به في المستقبل كالحج مثلا فانه يكون وجوبه فمليا فى أشهر الحج #بسل 
موسم احج ٠‏ فمع عدم رجوع الموصي عن وصيه مع التفاته الى موت 
الموصى له يحقق رضاؤه بأن يكون الموصى يه لورثة الموصى له . ويستفاد 
ذلك من أن هذء الواقعة كانت فى قضاء أمير المؤمنين (ع) ان الوصمة 
لورثة الموصى له والظاهر منها ان اتتقال المال منالموصى له الى ورثّه لامن 
الموصي فحنئذ تكون الروايات الواردة فى هذا الباب عل القاعدة كما 
لايخفى . 
وهذا الذي ذ كرناه يتم بناءآ على القول بالواجب المعلق . نعم لايتم 
بناء] على اتكار الواجب المعلق , وان الواجب اما منجز أو مشروط. 
وارجاع الواجب المعلق الى المشروط كم هو مبنى بعض الأءاظم ( قدسسره ) 
يدعوى ان الاحكام مجمولة على نحو القضايا بالحقيقة التي هي عبارة 


00 ل ( نخبة الأحاديث ) 

عن ان تكون مقروضة الوجود والفروط المصيرة في التسية انما تعته ق 
ناحدة الموضوع فالحكم فيها انما يتحةق فى ظرف تحقق الموضوع فقبل 
تحققه لا كم . وقد اجاب عن ذلك استادنا العراقي ( قده) بمئع جمل 
الأكام على نهج القضايا الحقيقية أولاً ومنع رجوع القيد الى ناحية 
الموضوع ثانياً . وان الحكم الشرعي انما هو عبارة عن نفس الارادة 
الشرعية التي تحصل بالقول او بالفعل على تفصيل ذكرناه فى تقريرات:ا 
لبحثه ( قدس سره) . هذا فى التمليكية . 

واما في الوصية العبدية فلا تشملبا الروايات لا عرفت من ظهورها 
فى التمليكية . فلذ! تبقى على القاعدة من عدم الانتقال الى ورثته , 
فمع بقاء الموصي على وصيته يرجع بها الى الحاكم الشرعي . هذا كله 
لو مات الموصى له في حياة الموصي , واما لو مات الموصى له يمد 
موت الموصي قبل رده ٠‏ أبناء على كون الوصية من العقود ف<ينئذ يكون 
حاله <ال مالو مات البايع الموجب قبل قبول المشتري من غيد فرق 
بينهما ٠‏ وهكذ! لو قلنا بايقاعية الوصية والقبول اعتبر بنحو الشرطية 
إذ عليه الملحكية الشرعية ل تتحةق إلا بعد القبول 2 وهكذا 
الحال لو اعتبرنا الرضا في دول الملك للموصى له . واما بتاء على 
إيقاءية الوصية وان عدم الرد كاف من دون اءتبار شيء آخر فلازمه 
(لقول بحصول الملك <ينئذ للموصى له عند موت الموصي فينتقل الى 
ورثة الموصى له , ولا يضفى انه على الأخير لابد من الالتزام بكون 
الرد لو تحقق يكون كاشفأ عن عدم تحقق الملك عند موت الموصي ٠‏ 
بدعوى أن نفس الرد يحدث مانعأ عند موت الموصى ينحو لا يجعل 
الايجاب مؤثراً » وناتزم بتحقق المالك القبري بالموت للموصى له , 
وبالأدلة رفعنا اليد عن الملكية عند تحقق الرد . والانصافى ان الالترام به 


( ينتقل المال من الموصى له الى ورثثنه ) - 1970( سس 
مشكل إذ لا كأشفية للرد . والذي ينيئا عليه ار رطا الموصى له فى 
الوصية التمليكية معتبر زائداً على عدم الرد » وان الشارع لم يرتب 
الملكية إلا بعد الموت ورضا الموصى له ٠‏ قارن. ‏ دخول شىء في ملك 
الشخص يتوقف على رضاه . وحينثذ يكون الرضا معتبرا فى مقام التنفيذ 
لافى أصل الرصية فانها مر الايقاءات ولا يضر ذلك بايقاءيتها 
فلا تغغل . 

ثم ان المال الذي ينتقل الى ررثة الموصى له هل يقل من الموصى 
ابتداء أو ينتقل الى الموصى له أولاً ثم الى ورثته ؟ قيل بالثاني لظبور 
الأخبار فيه فان ظاهر قوله ( ورةته أو اطلب له واردٌأ ) هو ذلك , والحق 
هو الأول لمنع ظبور الأخبار فى ذلك أولاً ومنع ملكية الميت ثانياً , 
والذي ينبغي ان يال انه بعد فرض دلالة النصوص على كون المال 
ينتقل الى ورثة الموصى له . وكون الورثة قائمين مقام مورشهم في 
كونهم طرف للايجاب ان لبم حق القبول بناء على كون الوصية من 
العقود » فبقبولهم ينتقل الملك ابتداءا لهم وبلا واسطة إذ يبعد #بول 
شخص ودخول الملك فى ملك شخص آخر ٠‏ واما بناء على ايقاعية 
الوصية وحصول الملكية النشأة بعد موت الموصي إلا ان الشارع امضى 
تلك الملكية بعد الموت ٠‏ فحينئذ يبتنى عل كون القبول ناقلاً أو كاشفأ 
فان قانا بكونه ناقلاً فالأول , وحيئذ المال ينتقل ابتداء الى ورثة 
الموصى له من دون واسطة ٠‏ وان قلنا بالكشف ٠‏ فلازمه القول بالثاني 
وهو ان المال انتقل الى الموصى له ومنه الى ورثثته فيكون الوسيط بينهما 
ولكن لا يخفى ان الكاشفية غير متصورة فى القبول . 

وبالجملة ارس استفدنا من الأخبار كون المال ينتقل الى الميت 
ابتداء ثم لورثته كا هو غير بعيد فيؤخذ به , وان منعنا هذا الظبور 
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واخذنا بما هو قابل للالتزام به لدم ثبوت الماكية للميت قلابد من 
الالترام بأن المال ينتقل الى ورثة الموصى له ابتداء ويترتب على الرجهين 
المذكورين ثمرات عديدة . الأول ان الموصي لو ملك أرضاً زراعية 
بالوصية التمليكية ثم توف الموصى له في ححياة الموصي وكان من جملة 
ورثته زوجته ٠‏ فان قلنا بأن الورثة تتلقى المال من الموصي ابتداء” 
بلا توسط انتفال الى الموصى له فتستحق الزوجة مر تلك الأرض 
الزراعية ٠‏ وان قلنا أن الورثة :تلةأه من مورثهم :تحرم الروجة من 
الأرض الزراعية » ومنها اخراج ديون الموصى له ونفوذ وصيته بينام 
على كون التلقي للمال من الموصي له . وعدم اخراج ذلك بناء على 
كونه من الموصى ابتداء ومنها الحبوة ٠‏ فمل الوجهين » ومنبا انه لو 
أوصى بمن ينعتق على الموصى له ولم ينعتق على ورثته بناء على كون 
التلقي من الموسى له فينعتق ويشاركيم أو يقدم علييم فيمنعهم من 
الارث وبناء على كون التلقي من الموصي فيملكونه ولا يرث معهم . 


المسأله" الثالئه” 


فيما يعتبر فى متعلق الوصية وهى امور . الأول : ان يكونالمتملق 
ماوكا للموصي فلا تصمم الوصية بمال الغير , وان أجاز الغير فيما لو 
علق الوصية على وفاة ل على ملك الغير . فمع 
تعقب الاجازة <ينئذ لا يقتضي اسناد الايجاب الى المالك لعدم كونه 
حينئذ موجبا . واما لو علق الوصية على وفاة المالك يأن قال الدار 
التي لزيد هي لعمرو بعد وفاة زيد ثم لحقته الاجازة ٠‏ قيل تصم بناء 
على صحة الفضولي . وقيل لا :صم الحاقأ لها بالصورة الاولى لعدم صحة 


( ما يعتبر في متعاق الوصية ) ١44‏ لم 
الرصية بلحوق الاجازة ٠‏ ولكن لا يخفى انه بناء على صحة الفضولي 
وانه على القاعدة فلا مانع من صحة الوصية .طلقا ولو علق على وفاة 
نفسه إذ يكور اله مثل ما لو باع لنفسه فانه يلغى قيده لنفسه 
حسب ما ذكرنا فى بحث الفضول ٠‏ إلا انه وقسع الكلام فى الوصية 
يناء على كونبا من الايقاعات ا هو المختار ولا يدخل الفضولى الايقاع 
1 دعي على ذلك الاجماع ٠‏ قال شيخنا الأنصاري ( تدس سره )فى 
أول مبحث الفضولي ماهذا لفظه ( بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه ) اتتبى . 

أقول دعواه الاتفاق على بطلان الايقاع يلحوق الاجازة عحل منع 
بل صرح بعضهم بصحة بعض الايقاعات الماحقة بالاجازة لذهاب الكل 
أو الجل الى صحة عتق الراهن للعبد المرهون اذا لحقته أجازة المرتهن: 
وعن العلامة صحة عتق المفلس مع اجازة الفرماء ٠‏ وعن شف الغطاء 
( قدس سره ) تقوية الجواز فى الايقاعات . نعم يمكن دعوى الاجماع 
على عدم وقوع الطلاق اذا وقع فضولا ولو لحمقته الاجازة ٠‏ وذلك لما 
يتفاد من أدلته لا لأن الايقاع لا يدخله الفضولي , ولذا احتمل فى 
الدروس صحة الوصية المحوق الاجازة قال فى الدروس : ( ولا تصمحم 
الوصية يملك الغير ولو أجاز الغير احتمل النفوذ ) انتبى . وأيد ذلك 
بعض المحققين نقال بسصدة الفضولي فى الايقاعات بتصرفى المالك بما 
زاد عن الثلث اذا أجاز الوارث ٠‏ وقد أورد عليه بعضبم بأن ذلك 
أجني عن الفضولي . فان المال الزائد لم ينتقل الى الوارث لكي تكون 
اجازته من قبيل مر._ باع شيئأ ثم ملك ٠‏ أو يجي: فى حال الحاة 
فيكون من قبيل اسقاط مالم يجب » بل ان الموصى له يتلقى الملك 
من الموصي لا من الوارث ٠‏ فاجازة الوارث انمأ هي تنفيف للوصية 
لقيام الدليل على ذلك ولا يستكشف من الدليل اثبات حق للوارث ٠‏ 
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وانما هو تعبد صرف . ولكن لا يخفى ليس المراد من الةضولي هو 
اثبات حق ليتوقف نموذ العقد على نمي ذلك الحق , بل كل عقد 
يتوقف نفوذه على الاجازة سواء أكان تصرفا فى ملك الغير أم لتعلق 
حق كالرهن أو غيرهماء مثل العقد الصادر من الياكر بدون اذن الولي 
أو كالعقد الواقم على بنت الأخ أو الاخت المتوقغة على اذن العمة أو 
الخالة . ففي كل هذه الصور يدخل فى العقد الفضولي . 

وبالجملة الفضولي عيارة عن كل عقد أو ايقاع : تكوقفا صحده 
على الاجازة ٠‏ فمع عدم الاجازة يكون من الفضولي من غير فرق بين 
كون التوقف على الاجازة لأجل وجود حق فيما يتعلق به العقّد أو 
الايقاع . وبين كون التوقف على الاجازة لأجل التعبد من دون حق 
في المتعلق ٠‏ فعليه يكون ما أوصى بما زاد على الثلث مع عدم جواز 
الورثة الزائد من الفضولىي . 

الأمر الثاني يعتبر في متعلق الوصية ان يكون مالاً شرعأ , فلا 
تصح الوصية بالحشرات لعدم كونها مالا . ولا تصح أيضاً باعيارن 
المحرمات كالخمر والخنزير وكتب الضلال وآلات الآمار وكلب البراش 
لعدم مالرتبا عند الشارع والاتع ععرن. الانتفاع بها ٠‏ كا أنه يعابر في 
متعلق الوصية ان يكون قابلا لدخوله فى ملك الموصي والموصى له , 
فلا تصح الوصية بالمنزير من مس لمستحله ولا من مستحله لمسلم . 
واما الوصية هر._ مستحله لمستحله فبل يجوز أم لا ؟ قال الشيخ فى 
الجواهر : ( لا يجوز الوصية من مستحله لمستحله انكونهم مكلفين 
بالفروع كتكليفنا . وان دليل الالزام الدال على اقرارهم على وفقمذهبيم 
لا يقتضي الصحة ) وأورد عليه بعض من تأخر بحكومة دليل الالزام 
على الأدلة الواقعية . فقعأل بجواز وصية المستحل للخمر والخنزير 


( لا تصح الوصية يما هو معصية ) - هات 
لمستحله , والانصاف أن دليل الالزام ان كان فيه اطلاق لمثل الوصية 
ونحوها فيقدم د'يل الالزام على أدلة عدم صحة الوصية بما هو بحرم 
شرعاً » وان لم يكن لدليل الالزام اطلاق بل ذلك في النكام والطلاق 
ونحوهما فلا يشمل مثل المقام ٠‏ فليس لذلك الدليل حكومة على تلك 
الأدلة . وحيتئذ لا تصمم الوصية لا لا يكور قابلا للملك كالخمر 
والخنزير ولو كان في مستحله لمستحله , والظاهر عدم اطلاق لأدلة الالزام 
ولذا الاقرى عدم الجواز مطلقأ , 
الأمر الثالث يعتبر في الوصية العبدية ان يكون ما عهد به أمرا 
سائقاً مياساً فلا تسح الوصية يصرف مال فى مساعدة الظالم وقطاع 
الطرق وتعمير الكنائس والبيع ٠‏ وبذل المال لنسخ كتب الضلالوشراء 
المحرمات الخمر والخنزير ٠‏ يل لا يسح فيمأ يكون صرف المأل فيه 
سفبأ وعبثاً لأن ارتكاب ذلك معصية , ولا يجوز امتثال ما هو حرم 
إلا ان تزول حرمته عنه . ويدل على عدم جواز ذلك . قوله تعالى ٠‏ 
( فمن خاف من موص جنفاً أو اثما . . . ) الآية ؛ أي الموصىاله 
ان خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى اليه يما لا يرضي الله اثم على 
المرصى اليه » بل يظبر انه يرد الى المعروف ء ففي المرسلة ان الله 
تارك وتعالى كلف الموصى اليه ان يغير الوصية ان لم تكن بالمعروف 
وكان فيها جنف ويردها الى المعروف بقوله تعالى ( فمن خاف من موص 
جنفا أو اثمآ فاصلم بينهم فلا لاثم عليه ) )١(‏ » وببذه الرواية يقيد 
اطلاق قوله تعالى : ( فمن بدله بعد مأ سمعه . . . ) (؟) ء الآية 
أو يلتزم بأن هذه الآية هي ناسخة لحرمة ااتبديل لرواية عحمد بن 


. ١87 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١8١ (؟) سورة البقرة آية‎ 
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دون نان حاكك ١١‏ عق ع نول اشير ودر ل 04 
سمعه ) قال تسختها الآية التي بعدها فمن خاف من موص جنفأ الآية 
والظاهر هو الأول » إذ المراد بالنسخ هو التقبيد . وهذ! الذي ذكر ناه 
من عدم جواز الوصية بما هو معص.ة لا يفرق بين كونه معصية واقعاأ 
أو ممصية عند الموصى اليه . كأ لو اجتبد أو قلد من يقول بأن النقل 
الى المشاهد المشرفة مع تحقق الفساد الطارىء على الميت غيد مشروع 
مع ان الميت كأن محتهدا أو مقّلداً لمن يرى جوازه ٠‏ فان الوصي يرى 
ذلك معصية لا يجوز تنفيت ما ذكره الموصي . وعليه ذتكون الوصية 
في مثل هذا الفرض بلا وصي قبل لاحاكم التصدي واعطاه السلطة لمن 
يقوم بتلك الشؤون ؟ الظاهر ذلك اذا كانت الوصية بنحو تعدد المطلوب 
وبدونه ليس للحاكم التصدي لاتفاء الوصية , وإما لو انعكس الأمر 
بأن كان عند الموصي محرماً وليس كذلك عند الوصي فيمكرن الول 
بوجوب القيام بما أوصى اليه وان كان الموصى بوصيته قد اثم ببسا 
بحسب نظره » اللبم (لا ان يقال بأنه لا يصمح منه الانشاء لاعتقادء 
بكونه معصية فلا يصس انشاؤه ء ان كان قصد الايصاء والانشاء قربيأ 
لعدم تمشي قصد القرية وان لم يكن الّصد ذلك بل كان لداع آخر فلا 
مانع مله . 

ويترتب على ماذكرناه هن ان «كون متعلق الوصية امرآ مشروءأ 
سائفا بطلان من اوصى بتفسيله وتكفيته ودئاه لغير الولي مع ملع 
الولي له لعدم مشروعيته فلا يجوز قيام الوصي به لكونه معصية , 
ولكن لا يخفى نا تملع عدم مشروعيته بعد تعلق الوصية فيكون غير مشروع 
فى نفسه لولا الوصية ؛ فيالوصية ينقلب ذلك العنوان ويكون من قبي ل العناوين 
اأثانوية الطارئة على الشيء الرافعة للاحكام السابقة , وانما لا تصح 


زع وان علق الوضة ) ل ه١1‏ ل 
الوصية فيما اذا كان حكما كالحرمة المتونبسة على الموشوع مطلقاً حتى ‏ 
بعد الوصية . وقد ذكرنا ذلك في الشروط . وحاصله ار_ الأحكام 
المترتبة على موضوعاتها على قسمين : منها ما تكون مطلقة حتى بعد طرو 
العناوين الثانوية كتسبة الأحكام المحرمة والواجبة لموضوعاتها » واخرى 
ثابتة لموضوعاتها فى الجملة أي لىو خلي وطيعه تالمباحدات والمكروهات 
.والمستحيات ٠‏ وبعيارة أخرى نسبة الأ<كام لموضوعاتها ثارة تكون بتحو 
العلية واخرى بحو المقنضي ٠‏ قما كان من آبيل الأول فكل عنوان بطر عليه 
لا يغيره ولا يقلبه عن حكمه السابق ثالمحرمات والواجبات المترتبة على 
موضوعاتها . فان الموضوع اخيذ على نحو العلية لا يتغير حكمه بالعناوين 
الطارئة عليه مثل النذر واليمين والشرط وامر الوالدين قاذا لا تصمم 
الوصية بذلك لعدم تغيره بها ء وما ان مر قبيل الثاني كالمباحات 
والمستحبات والمكر وهات انها (خذت هذه الأ سكام بالنسية الى موضاعائها 
بنحو الاقتضاء فلذا تتفير بتغيير العناوين الطارئة عليها . 

اذا عرفت ذلك فاعلٍ ان الوصية العارضة على مثل التجبيز والتكفين 
بدون اذن الولي هو امر غير مشروع فالوصية لا تصمم به . فلذا نسب 
الى المشهور عدم الجواز لكونه معصية حدق بعد الوصية والوصية <ينئذ 
لا تفيره . ولكن الانصاف اته يمكن منع ذلك بدعوى ان العام من 
قبيل ثبوت الأحكام للموضوعات بتحو الاقتضاء فيكون التجويز مر 
التغسيل والتكفين والدفن يثبت لها عدم المشروءعية مع عدم اذن الولي 
لولا الوصيه . اللبم الا ان يقال ان الوصية فى المقام لا :نصح لكون 
هذه الامور من حقوق الولي وليس من حقوق الميت ٠‏ فالوصية بالنسبة 
الها تكرر_ باطلة لانبا وصية في حق الغير ولعل المشبور اسدند فى 
البطلان الى ذلك . 
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ا 0 0 3 0 8 0 5 2 
الوصية يما لا ينتفع فيه اما لخسته أو لقاته كحبة الخحتطة . .واما مالا 
منغعة فيه محالة كألات اللبو اذا لم يمكن تغيير هأ فلا تصمم الوصية برأ 
وتصح الوصية بماله نفع محلل سواء كان من الأعيان والمنافع او الحقوق 

. القابلة لانقل . فلا يصمح بما لا يكور تابلا النقل كدق القصاص 
والشئعة انافاتها للغرض المقصود منبما ٠‏ ففى الاول الغرض هو استيفاء 
الوارث مئه وبالتقل يثافى ذلك وفي الثاني الفرض منه دفع الضرر عن 
الشريك بالشركة ولاحظ للموصى له في ذلك , بل لا يصمح مطلق مالا 
يقبل النقل لوقف وام الولد وحد القذف ويصح فيما يقبل النقل 
كدق التحجير والاختصاص ٠‏ ويكفي في صحه الوصية ان يكون له حق 
ولو <ق الاختصاص كالمر المتخذ لاتخليل . كما نصح الوصية بالخيار 
اذا كانت الوصاية بالعين التي تعلق بها اليار . 

ثم ان متعاق الوصية تأرة يكون عيناً خارجياً واخرى مننعة ,2 
والمنفعة [إما موقتة باردح# يوصى منفعة داره مدة معينة واخري منفعة 
دائمية 2» وطريق معرفة تلك المنفعة هر أن تقوم الدار بمنافعما. ثم تقوم 
حينئذ مسلوبة المنفعة اذا كانت أبا قيمة كمثل عدّق العبد وتخرج من 
ججموع مأ قوم فالباني يعتير من الثلث . ومع زرادته على الثاثك يدتاج 
الى اجازة الورثة وان لم يكن للعين المسلوية قيمة بعد تقويم المنافع 
الدائمية فحينئذ تكون جميع القيمة معتبرة من اثلث » وأما العين فتارة 
معينة معلومة يا لو اوصى بعين معلومة وكانت تساوي الثلث فيملكبا 

المؤفيق له بمجرد الموت ولا يحتاج الى مراجعة الورثة فيما اذا وصل الى 
الورئثة ضعف ما أوصى به ؛ واما لو لم يصل اليهم شيء فليس للموصى 
له الا ثاثه . وبالجملة ملكية الموصى له انما تستقر لو حصل مثليه بيد 
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الورثة ولا فلا لمزاسمة حق الوارث ٠‏ واخرى أن يوصى باحد الشيثين 
اعد العيقيت اذ اععه الدا ريع مد ررقالقة اذ ينوس كا سراد ان بق 
الثمة كما لو اوصى بصاع من الحنطة او كلى في الخارج كصاع من 
هذه العنرة. الملرهة «وزايمة أزوى «زوضي بعطة مفاءة #الرزيع 1ء 
الخمس او السدس مثلاً وهذا مما لا اشكال بصدة الوصية بهذه الامور 


الغير المشخصة ويكون إمر التعيين بيد الوصي او الوارث مع التغمويش 
اليه » وحينئذ تستقر ملكية الموصى له بمجرد الموت على نحو الشركة 
والاشاعة ويكون له حق بكلما ,صل الى الوارث بمقدار ما اوصى له 
فان هذا الاستقرار “ليس لأوارث مزاحمة . واما لو اوصى بصحصة مشاعة 
غير مشخصة يا لو اوصى بجزء او سبم او بشيء لزيد مثلاً او أوصى 
بلفظ النصيب ١و‏ القسط أو نحو ذلك من الوصايا المبهمة المنطبةة على 
القليل والكثير فان كان هناك متعارف من العشر أو السبع أو السدسن 
فيحمل عليه ومع عدم وجود ما هو متعارف فالأظبر ان الوصية بها 
تصح فير جع امر التعيين الى الوصي او الوارث ان فوض الموصي ! .بم 
امر التعيين اما نصأ او من جبة كونيما المخاطبين بذلك . نعم يمكن 
ان يقال فى مثل الجزء والسهم والشىء ان لبا معان شرعية وان اختاف 
في تعيين معنى الجرء هل هو العشر او السبع ومنشأه اختلاف الراويات 
وأما السهم بمعنى الثمن والشيء بالسدس , اما الجرء فد وردت عدة رواياتث 
بان المراد به العشر 5 في الكاق عن عبدالله بن سنان عن عبدالر<من 
ابن سيابه ان امرأة اوصت الي وقالت ثلئي يقضى به ديني وجزء منه 
لفلانة . فسألت عن ذلك ابن ابي ليل فقال ها ارى لها غيئاً هاادري 
ما الجزء ٠‏ فسألت ابا عبدالله (ع ) بعد ذلك عنه وخيرته كيف قالت 
المرأة ويما. قال ابن ابي ليلى فقال كذب أبن ابي ليلى لبا عشر الثلث 
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ان الله عر وجل أمر ابراهيم ( - ع ) فقال. : (اجمل على كل جبل منون جزءا ) 
ولانت الجبال «ومئذ عشرة "0 هو العشر من الشيء )١(‏ ؛ وما رواه 
المشايخ الثلاثة الموثق والحسن الذي لا يقصر عن الصحيح كم قيل عل 
معاوية بن عمار قال سألت ابا عبدالله ( ع ) عن رجل أوصى بجزء 
من ماله قأل جزء من عشرة قال الله تعالى : ( ثم اجعل على كل جبل 
منبن جزءاً ) فكانت الجبال عشرة (؟) ٠.‏ وعن أيأن بن تغلب قال قال 
ابو جعفر ( ع ) : الجزء واحد. من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير 
اربعة ٠‏ وعن أبي بصير عن أبي عبدالله ( ع ) في رجل أوصى يجزه 
من ماله قال جزء من عشرة وتال انث الجبال عشرة (؟) » وعرن 
العياشي في نفسيره فانه ذكر قضية ابي جعفر الماصور حيث جمم القمئأة 
عن هذه المألة فل يعرف أحد منهم ٠‏ فأرسلل من سنال أيا عمد الله 
عليه السلام . فقال : هذا فى كتاب اله الى ان قال اجعل على كلجبل 
منبن جزءاً » وعن محمد بن [سماعيل بن عبداله ف هذه المسألة وقد 
سئل ابو حتيفة عنها فقال : الربع ٠‏ قال الراوي وصلت الى مكة حاجأ 
فسأ لت ابا عبدالله ( ع ) وكان حاضر؟ ابو حنيقة وابو ليل وقال لبما 
بأي شيء تقولان ؟ فال كل واحد مئبمأ الربع , أل جعفر بن محمد 
عليه اللام من اين قاتم الريع ؟ قال لآوله تعالى : ( فشخذ اربعسة 
من الطير فصرهن اليك واجعل على كل جبل منبن جزءاً ) (4) فَعّال 
قد علمت الطير اربعة ٠‏ فكم كانت الجبال ؟ انما الاجزاء للجبال لا 
للطير » فقالا ضننا انها اربعة (ه) ‏ الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة 

بجزء هن ماله . (4) سورة البقرة 6 لف 
(©) الوسائل كتاب الوصايا باب 5ه ,أب من أوصى بجزء من ماله 


لاني الفرعة اللجرة والتم ) سالاهط! ب 


ناا لتر صريجدة اق اتبيه المراد: من المره هو العكتز:واما الاخبار 
الدالة على كون المراده من الجزء السبع فهي ما عن الشيخ في الصرح 
كا قيل عن البزنطي قال سألت اباءبدالله ( ع ) عن رجل أوصى يجزء 
من ماله فقال #أخذ واحدأً من سبعة ان الله تعالى يقول : ( لها سبعة 
ابواب لكل باب جزهء مقسوم ) )1١(‏ قلت رجل اوصى بسهم من ماله فقال: 
السهم واحسد مر شمائية . ثم قرأ : ( إنما المدقات للفقراء 
والمساكين الآية ) (؟) . وعن اسماعيل بن هدام عن الرضا ( ع ) في 
رجل يوصي بجزء من ماله فتّال ( ع ) : الجزء من سبعة كقوله تعالى. 
لبا سيعة ابواب (؟) . وعن الفةيه والتهذيب عن ابي الحسن عنرجل 
اوصى بجزء من ماله قال سبع ثلثه إلى فير ذلك من الاخبار الدالة 
على ان المراد من الجزء السبع , واختلاف الاخبار اوجب اختلاف 
كلمات الاصحاب فبين قائل بالعشر ‏ وبين قائل بالسبع والطائفة الاول 
اكثر رواية والثانية اكثر قولا فلذا كان الترجيس للقول الاول لكونه 
اشبر رواية لقوله ( ع ) : خذ باشبرهما . ومع عدم ملاحظة الترجيح 
يحكم بالتخيير , والاحوط الاخذ بالطائفة الاولى . واعا الشبرة الفتوائية 
فلم يقم الدليل على الترجيح بها. واما السهم فالذي يظهر من الروايات 
انه الثمن ا مر في ذيل رواية البزنطي انه سأل ايا الحسن عن رجل 
أوصى: يسيم من هاله ال : السهم واحد من ثمانية , وعن صفوان 
عن الرضا ( ع ) : السهم واحد من ثمانية , وعن السكوئي وارشاد 
المفيد ذكر قضايا اميرالمؤمنين ( ع ) وانه علل ذلك بآية : ( [إنما 
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١‏ ع لصيس سوس مص رو )زر وسوس )ون بون و جو وان شنم ناح 


الصدقات للفقراء والمساكين الآية ) الى غير ذلك من الاخيار الدالة 
على ان المراد من السهم هو الثمن ٠‏ واما الشيء فالمراد به هو السدس 
كا ادعي عليه الاجماع , ولخبر ابان عن على بن الحسين ( ع ) انه 
سئل عن رجل اوصى بشيء من ماله تقال الشيء فى كتاب على مرن 
ستة )١(‏ فهذه الاخبار كلها :دل على وجود معان شرعية (ت:للمك الالفاظ 
المبهمة :فقلابد هن حملبا على تلك المعاني , فمليه لا يكون أمر التعيين 
بيد الوصي او الوارث الا بالتسبة الى الجرء بناء] على التخبير بين العشر 
والسيع فأن :ءيين ذلك بد الوصي او الوارث ٠.‏ والظاهر ان الوصية 
بالجزء يكون من الوصية العبدية لا التمليكية لكون متعاق الوصية مردداً 
بين السبع والعشرءم أن في غير هذه العناوين 6التصيب والقسط والحظ 
الفاظ مببمة والوصية نافذة . فيرجم امر التعيين الى الوصي اوالوارث 
لكون كل واحد متنبما هوالمقصود بالخطاب . ودعوى أن التعيين ب.د 
الوارث فانه ان دفع الاقل فهو المتيقن , وأن دفع الاكثر فيكون دفعه 
للزائد اجازة منه منوعة » فأن الا كثر على تقدير اختياره فرو منافراد 
ما اوصى به وليس دفع الزائد اجازة من الوارث , كأ ان الوصي له 
دفع الزائد من غير اجتياجه الى مراجعة الوارث . نعم لقائل انيقول 
بما أنبا يحرولة #تماة للقليل والكثير لا معنى (تملكبا فصائذ تدخل 
فى الوصية العودية . وهذا الذي ذكر ناه «جري فى جميع الالفاظ المبهمة. 
ما لم تكن لها معان شرعية فتحمل عليبا كا عرفت بالنسبة الى السهم 
والشيء. واما الجزء فان المعنى الشرعي مردد بين العشر والسبع فيرجع 
امر تعيينه من الدشر والسببع إلى الوصي او الرارث . وحيث ارن 

حملرا على تلك المعأن الشرعية على خلاف ما تقتضيه الواعدة ,النسبة 
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الى الالفاظ لمهي الذا يقتصر على المتيقن من تلك الالفاظ فلا بشمل 
مثل جزء الجزء او جزء انشيء او السبم. وان احتمل أن يراد منجزء 
الجزء عشر العشر أو سبع السبع . واما لو (وصى ان يعطى ازيد مثلا 
كثيرا من الدراهم عن جماعة الش.خ والصدوق ان لفظ الكثرة له 
معنى شرعي وهو مقدار خاص وهو ثمانون ييا في النذر . قانه لو نذر 
إن يعطى لأحد مالا كثيرا ان جاء زيد فيجب إن يعطى ثُمانين درهما 
للرواية التي وردت فيه متدلا بيبا على ذلك يقوله تعالى : ( ولقد 
نص ركم الله فى مواطن كثيرة ) وقد كانت ثمانين . بل عن الشيخ . ان 
ذلك بجري فى كل مورد أيه لفظة كثير . وقد خخالف فى ذلك جماعة 
آخرون . بل ادعى عليه المشهور وقالوا بان تغسير لفظ الكثرة بالثماتين 
في خصوص الئذر ولا يتعدى الى غيره اقتصاراً يها خسالف الاصل 
والعرقف واللغة على المتيقن . والظاهر ان لفظ الكثير من ساثئر الالفاظ 
المببءة ليس لها معنى شر عي ٠‏ وارادته فى مورد من القران المجيد 
لا يوجب جهله معنى شرعي مع انه فى موارد عديدة من القرآن عدم 
ارادة الثمانين . 
ثم لا يخفى انه لا يشترط ف العين الموصى ببا أن تكون موجودة 
نولو انك مدوم :]1[ كرس [لدعدود © 51ل أرقن ينا تعيلة 
الدابة او الجارية او منفعة العين الموجودة كثمرة الشجرة المتوقع حصولها 
في المستقبل ٠‏ كما انه لا بمتبر القدرة على ال:ايم فتصم الوصية فى العبد 
الآبق ولو من دون ضميءة “لاطلاق أدلة الوصية . 


المسألة الرابعه 


لو اوصى بما زاد عل الثلث يتوقف على اجازة الوارث من غير 
فرق بين ان يككون ما اوصى به عيناً معيئة ازيد من الثلث أو مقدارآ 
الف دينار وار زائدا على الثلث للادلة الدالة على انه لا :نهذ 
الوصية الا باجازة الوارث ولس لثبوت <ق للوارث فى مال الموصى به 
لعي تكون أجازته اسقاطأ لحقه بعد الموت ٠‏ فان اجاز بعد الموت نفذت 
الوصية بلا خلاف بين الأصحاب لالانه انتقل من الوارث الزائد الى 
الموصى له لما هو معلوم ان الموصى له يتلقى الملك من الموصي ابتداءآ 
وانما اجازة الوارث ,تنفيذ الوصية اذ! نت بعد الموت ولو ردها فى 
حال الحيأة » واما لو اجاز الوارث في <ال حياة الموصي فبل الوصية 
تنفذ ولو ردهأ بعد الموت ؟ الظاهر انبا تنغذ الوصية ياجازة الوارث 
ولو ردها بعد الموت وفاقاً للاكثر لرواية منصور ابن حازم قال سألت 
ابا عبد الله (ع) عن رجل اوصى بومية اكثر من الثاث وور”ته 2هود 
فاجازو! ذلك له قال (ع) جائز ٠. )١(‏ وصديحة محدد بن مس عن 
ابي عبد الله في رجل أوصى بوصية وورثته شبود فاجازوا ذلك ولما مات 
نقضوا الوصية .٠‏ هل لبم ان بردوا مااقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك 
الوصية جائزة عليبم اذا اقروا بها في حياته (؟) . وهذه الأخبار كم 
ترى صريدة في الدلالة على ان تصرف الموصي بأزيد من ثلثه يتوقف 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصاية باب ١+‏ ان الورثة اذا اجازواالوصية 

(؟) الوسائل ماب الوصايا باب ١١‏ ار الورثة اذا اجازوا 
الوصية في حياة الموصي 
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على اجازة الورثة , ولو اعضوه فى حياته نفذت . ولو ردوها بعد 
الموت لا يؤثر الرد . ودرعوى ان المتفاد من هذه الاخبار ثبوت حق 
للوارث في حال الهياة فلذا تكون الاجازة نافذة ممنوعة بأنه لو دلت 
على ذلك لكان الرد ينبغي ان يؤثر في حال الحياة لاسقاط حق الوارث 
وقد عرفت سابعًا بان في 0 لا ملكية اصلا لا فعلية ولا انشائية 
وانما الموجود انشاء الملكية , واءا الملكية المنشأة فانما هي بعد الموت 
فتأثي الاجازة فى حال الحياة انما هو لتعيد شرعي محض لا يمكر. ‏ 
تطبيقه على القاعدة . واما الاجازة والرد بعد الموت فهو على القأعدةّ , 
لان ملكية الموصي للمال ملكية دائمية ليست كملكية البطن السابق 
بالتسبة الى اليطن اللاحق ملكية ما دامت الحاة . فالموت بالنسية الى 
الوقف يوجب اتتباء أمد الملك ولذا تبطل اجارة الوقف بموت البطن 
السايق بخلاف ما لو أجر داره مدة تزيد على حياته فان العين تحقل 
الى الوارث مسلوية المنفعة » والاجارة بعد الموت صحيحة ٠‏ وفي الوصية 
لا كانت انشاء تمليك معاق عل الموت صادف زمان الشرط زمان <حق 
الوارث ٠‏ فلذا تكون اجازته في ذلك الحين اسقاطأ لحقه ورده يوجب 
ان يكون مانعا من ترتب الاثر . 

ولاجل ذلك قلنا ان الاجازة من الوارث ::هيذ للوصية فيتلقى 
الموسى له العين من الموصي لا من الوارث . 

وبالجملة الموصي أوجد المقدضي ٠‏ والاجازة بعد الموت من قبيل 
الشرط . والرد من قبيل المانع ٠‏ ومن الواضح ان المقتضى لا يؤثر الا 
مع تحقق الشرط وعدم المانع . فالاجازة في حال الحياة وكذا الرد 
لا اثر لهما اذ في حال الحياة لم يوجد المقتضي لحكي تؤثر الاجازة 
والرد . ولا يستفاد من الادلة اثئيات حق للوارث ليكون من اسقاط 


عد عد ( تخبة الأحاديث ) 
الحق . نعم الادلة دلت على أن الاجازة في حال الحياة موجبة لتنفيذ 
الوصية تعيداً ولو حصل الرد بعد الموث و-ينئذ لابد ان يقتصر على 
الاجازة فى حال الحياة ولذا لا نقول بتأثير الرد في حال الهياة ٠‏ فلو 
<صل الرد في حال الحياة ولم يستمر الى ما بعد الموت وحصلت الاجازة 
بعد الموت لا يؤثر الرد . ووعوى ان الاخبار الدالة على تأثير الاجازة 
في <ال الخياة تحمل على الوصية في <ال المرض 1ا يستفاد من بعش 
الاخبار الواردة في منجزات المريض ,أن المريض عجور عليه ولا.يتصرف 
يما زاد على ثلثه وان الوارث في حال المرض له حت فى المال 2 
فحينئذ فى حال المرض اجازة الوارث لها :أثير فيسقط حقه وينطبق على 
القاعدة ممنوعة , بان الاخبار الدالة على تأثيي الاجازة في حال الحياة 
ولو تعقبها الرد مطلقة تشمل الصحة والمرض مطافا الى ما سيأتي أن 
شاء الله يانه من عدم تمامية تلك الاخبار الدالة على حجر المريض» 
على انا لو سلمنا دلالتها لا تصلم لتقييد هذه الاخبار بحال المرض , 
ثم نه يستفغاد من هذه الاخبار ان التوقف على اجازة الوارث لون 
في حياته احد الورثة من طيمّات الميراث , واما لو لم يوجد مأ عدا 
الامام فالظاهر نفوذ وصيته بما زاد على الثلث ٠‏ فلو أوصى يجميع 
ماله نغذ فى الجميع من غير <اجة الى الرخصة من الحاكم الشرعي 
لانمراف هذه الاخبار الى غير هذه الصورة ٠‏ كأ انه يستفاد مر 
الاخبار ايضأ انه لو رد بعض الورثة دون البعض الآخر نفذت الوصية 
بالتسبة الى من اجاز وبطلت بالنسية الى من رد ٠‏ فاذا كان للموصي 
ابن وبنت واوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر نفذت 
في ثاثها وهي ستة ٠‏ وبالنسية الى الزائد اي الثلاثة احتاج الى امضاء 
الابن والبنت فان امضيا معأ نفذت في :مامرا » وان امضى الابن دون 


( اجازة الوارت في اخياه الموصي ) ل كا 
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البنت : نفذت فى اثنين وبطلت. ف واحد وكآن الموض: 0 نما ئية ' وان 
كان بالمكس كان الامر بالعكس وكان للموصى له سبعة . وان لم يمضيأ 
معأ لم تنفذ بالنسبة الى الثلاثة الزائدة على ثاثه ونفذت في ثاثه فقط 
فيكون للموصى له ستة , ويستغاد من قوله عليه السلام وورثته شرود 
ورثله عند الموت لانه وقت اتتقال التركة . فمع اجازة من يرث بعد 
الموت يوجب تنفيذ الوصية . واما لو كن وارثاً حين الوصية وليس 
وارثأ بعد الموت بان مات آبله او تله فمنع من الميداث فلا :نفع تلك 
الاجازة ٠‏ "ا انه لا يعتبر اجازة من لم يكر. وارثا عند الوصية ثم 
صار وارثا عند الموث, مثلا للموصى له اخ واين حين الوصية واوصى 
بما زاد على الثلث فاجاز الابن الزيادة او الاخ اجاز ثم توفي الاين 
قبل ابيه فلم تنفع اجازة الابن لكون الوارث عند الموت هو الاخ ولم 
تنفع اجازة الاخ لعدم كونه وارثما ءند الوصية . نعم الاخ شاناً يرث 
وهو لا ينضعع هء وليس من قبيل ما لو باع شيئاً ثم ملك حيث انه 
بالاجازة يتلتّى الملك من الموصي ابتداء” لا من المجير ٠‏ عم هو مل 
قبيل من اجاز ثم ملك الاجازة فانه لو قلنا بكفاية اجازة من ملك 
الاجازة فالوصية.تكون صديحة ونكون كمن اجاز بعد الموت فيخرج عن يحل 
الفرض وهو مأ لواوصئى بما زاد واجاز [اوارث في حال حياة الموصي 
يلا حاجة الى (جازة 'انية .. ثم ان الزيادة التي تتوقف على اجازة 
الوارث هل هي عند الوفاة او الزيادة عند الوصية ؟ قيل بالاول لما 
يتفاد من <ال الشخص ءند ما يوصي «للاحظ ما يملكه فى ذلك اللحين 
فتعتير الزيادة في ذلك الوقت . ولكن الانصاف انه خلاف ما يستفاد 
من الاخبار ٠‏ وان المستفاد هو الزيادة عند الموت كم عليه الاصحاب 
من غير فرق بين ان يكون حين الوصية زائداً عليه حين الموت او كن 
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غير زائد ‏ حين النة ١‏ وبعد الرمدة صار زائد] بان ارتفعت قمتله 
السوقة . او انّصان قيمته عند الموصي ٠‏ او بخروج بعض أمواله عن 
الملكية » فدينئذ تكون العين الموصى يوا زائدة على ثلثه . نعم ربما 
يقال بالنسبة الى الوصية بثاث المال على نحو الكسر المفاع ثم تجددث 
مالية الموصى . مثلا : كانت ماليته عند الوصية الف دينار وعندالموت 
يساوي الف وخمسدائة دينار الاعتيار بثلث المال حين الوصية لا حين 
الرفاة إلا ان الظاهر الاعتبار بحين الوفاة إلا ازا نت هناك قرائن 
تدل على ارادة الثلث حين الوصية بأن عدد امواله وقال ثلث اموالي 
المذكورة لزيد بعد وفاتني فالظاهر منه ارادة ثلث المال حين الوصية . 
ثم لا يخفى ان اجازة الوارث لما زاد على الثلث ليست على صبيل 
الفور الأصل واطلاق النص والفتوى كةبول الموصى له واجازة الفضولي 
بل قد عرفت انه من قبيل اجازة الفضولي . هذا فيما لو عل بتحقق 
الزيادة . واما لو شك الوصي فى كون الموصى به قدر الثلث او ازيد 
فهل يجب عليه التريث عن التصرف قيما زاد على الميةن أو عدمه ؟ 
وجهان ٠‏ نعم يجوز له التربس حذراً من لحوق الضمان , واما لو عم 
بالزيادة على الثلث ولكن شك في كونها من التبرع الموقوف علىالاجازة 
او مما يرج من الاصل او خارجاً عن ملكه . فالاقرب وجوب التوقف 
حتي بعلم ذلك . ودعوى جواز التصرف <ق يثبين الخلاف حملا لفعل 
المسم على الصحيح فى غير نحله إذ الوصية حينثد يها زاد لم يكرن ‏ 
باطلا . كما ان التوقف على الاجازة لا يناني الصحة . 

ثم لا يخفى انه يعتبر في المجيز حال الاجازة ان يكون جائز 
التصرف فلا تصم الاجازة من المجنون حال جنونه او السكران حال 
سكره . ولا المغمى عليه «ال اغمائه . والمسي لدون العشرة . وامأ 
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المحجور عايه ل 0 وقعت فى حال حاأة الموصي نفذت ليدم 
كونها تصرفاً ولا متعلقاً بالمال حق الغرماء . وان وقعت بعد الموت 
فعلى النقل . وان تلقى الموصى له عن الوارث المحجور عليه 5 عليه 
العامة فلا تنفذ لتعلق حق الغرماء ٠‏ ومع الكشف فيحتمل النفوذ لكون 
الاجازة رضى” بتمليك الموصي فلبس مالا للوارث لكي يتعلق حق 
الغرماء به , اللهم الا ان يقال عدم نفوذ الاجازة فى الرائد يصير سببآ 
لاتتقال المال الى الوارث فيتعلق حق الذرماء به . وهذا لا يفرق بين 
كون الاجازة كاشفة او ناقلة . والانصاف ان التوقف على الاجازة 
ليس لوجود حق لأوارث ف العين وانما هو امر تعبدي ٠‏ وتلقي الموصى له 
انما هو من الموصي ٠‏ فاجازة الوارث ليس تصرفا ماليا فى المين . ولا 
حدق الغرماء متعلق بالعين لكي يكون تصرفاً فى حق المي فالأقوى اذا 
للمفلس الاجازة مطلةأ سواء كانت الاجازة 6شفة او ناقلة بناءاً على 
بقاء المال على ملك المبت الى حين حصول الاجازة لكي ينتقل رن 
الموصي الى الموصى له واما بناء] على عدم قابليته لاملك لعده عرفا من 
الجمادات . وان تعلق ححق الديان بالمال من قبيل حق الرهانة فلا معنى 
لكون الاجازة ناقلة . 

ثم لا يخفى انه يجب على الوصي #نفيذ الوصية يما يراه اجتباداً 
او تقليدأ . فلو كان الموصي يرى اجتباداً او تقليدآ :وذ الوصية بما 
زاد ولا يتوقف على اجازة الوارث ولم يكن ممن. رأي الرصي ذلك 
لى تنفذ تلك الوصية فالعمل على اجتهاد وتقايد الوسي لأنه المكلف 
بالعمل بما يراه مشروعاً . ثم لا يخفى ان الاجازة تحتاج الى ما يدل 
عليبا لحكونها امضاء وتنفيذاً للوصية فلا يكفي فيبا تجرد الرضا 
وطيب النفس . 


-55١غ‏ ل ( نخبة الاحاديثك ) 


المسألة الخامسة 


للموصي تعيين ثلثه فى أي عين شاء ٠‏ فاذا عين الموصي للموصى له 
عيناً خاصة اختص ببا الموصى له أن كان بقّدر الثلث او اقل منه وليس 
للوارث مزاحمته لما يستفاد من الأدلة : أن للمرصي تعيين ثاثه فى أي 
عين شاء ويملك الموصى له تلك العين و.#صرف بها بانحاء التصرف 
بمجرد الموت مع عدم رده ويكون من املاكه ومن مختصاته » فلو تلفت 
تلك العين يكون من الموصى له . يا انه لو تلف ماعدى هذه المين 
يكون من الوارث ولو كان بعض مال الوارث غير <اضر ؛ الا ارن 
الذي يظبر ‏ من بعض الأصداب ان المال لو كن بعضه غائبأ والحاضر 
الموجود اقل من الثلثين فمع تلف الال الغائب الراجع الى الوارث 
قانه يرجع الى الموصى له في العين الموصى ببا بمقدار ما تلف من المال 
الغائب نتلفه بحدث شركة فى تلك العين . فحينئذ استقرار ملكيه تلك 
العين يترقف على قبض الوارث للمال الغائب او وكيله , فلو تبين 
التلف يكون الوارث شريكاأ لأموصى له فى تلك العين بمقدار ما تلف 
من حين التلف لا من حين الموت . فلو ححصل نماء من تلك العين 
قبل التلف وبعد الموت فهو للموصى له . فعليه يجوز للموصى له يعد 
موت الموصي ارن يتصرف فى ثلث العين فيما إذا لم يبراحم الاشاعة 
والشركة . 

فما يظهر من بعض التوقف في التصرف بالعين حتى ف ثاثها لا وجه 
له إذ التضرف في ثلث العين ليس له مزاحدة لحق الوارث . نعم 
ظاهر الأصحاب ليس له التصرف بتمام العين بمجرد الموت لاحتمال 


( للموصي تعيين ثلثه في اي عين شاء ) 159 ل 
حدوث حق للوارث في العين . هذا ولولا تسالم الأصحاب عل معدم 
جواز تصرق الموصى له في نمام العين لكار_ القول بجواز تصرف 
الموصى له بتمام العين هو الموافق للاصول كاصالة سلامة الغائب وعدم 
حدوث سبب الشركة واصالة عدم تلف المال الغائب . اللهم إلا ان 
يقال بانه من الأصول المثبتة لجواز التصرف وقد حرر عدم جريانها . 

( اقول ) ظاهر كلمات الامحاب أن مال الغائب إذا 6ن فى 
معرض التلف لكونه خارجا عن سلطنة الورثة فيمنع من التصرف في 
تمام العين , واما اذا لم يكن في معرض التلف فلا مانع من تصرف 
الموصى له بتهام العين , وهذا الذي ذزكره الامحاب في المقأم بجري 
فيما لو كان للميت ديون وهي فى معرض التلف فانه يمنع من التصرف 
في تمام العين » فمع الشك فى تحقق التاف وعدمه لا مانع من التصرف 
فى تمام العين لعموم اللطئة. ودعوى انه من التمك بالعام فى الشبهة 
المصداقية اذ الشك في التلف شك في مالية تمام العين للمرصى له 
فالتمسك بعموم العام يكون من التمسك بالعام ني الشيبة المصداقية وقد 
منع من التمسك بالعموم فى ذلك ممنوعة إذ المقام ليس من ذاك القبيل 
وانما هو من الشك في عروض المنع لعموم العام 1 

ثم لا يضفى انه كا لأموصي تعيين ثاثه في اي عين شاء . كذلك 
له ار .يجعل امر التعيين الى الوصي أو الموصى له فيتعين بتعيينه ٠‏ 
لان ذلك من سَوُونَ ملكيةه ٠‏ ومع الاطلاق بان قال : ثلث مالي لزيد 
فحينئذ يكون امر تعيين ما يستحقه الموصى له بنظره مع رضاء الورثة 
لحصول الشركة بين الموصى له والورثة . هذا فى الوصية التمليكية . 

واما في الوصية العبدية فمع ذكر الصرف ومعرفة الموصى اليه 
لما ذكره من الصرف قيجب العمل يما اوصى به الموصي . واما لو 
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قال امرض ا ين ا مصرف الوصية و نسي ٠‏ الوصيى ذلك , 1 
او قال سأذ كر ما اوصي به ولم يذكره فيما بعد ولم يعلم ان الوصيية 
هل هي تمليكية أو عهدية ؟ الظاهر انها :صرف في وجوه الير والخيرات 
واداء الحقوق الشرعية من الواجبات البدئية او المالية . واما لو قال 
انت وصيي وذكر جهات المصرف باجمعها ثم نسي الوصي بهض تلك 
الجبات فيصرف ثلثه بالنسبة إلى ما نسي من تلك الامور في وجوه البر 
والخيرات للاجماع المدعى فى المقام , ولمكاتبة الريان قال : كتبت الى 
ابي الحسن ( ع ) اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا 
بايأ واحداً منبا كيف يصنع فى الباق ؟ فوقم عليه السلام : الابواب 
الباقية اجعلها في البر )١(‏ وضعفبا منجبر بعمل الاصحاب . لا يخفى ان 
المستغاد من هذه الرواية كون المنسي في الوصية العهدية نفس الجبات 
المتباينة. » واما لو عم بمقدار المالية وترود بين الاقل والاكثر فارن 
الرواية لا تشمله بل يصرف مقدار المالية في الاقل , واما لو تردد 
الموصى له بين أمرين «تباينين كالسيف والفرس قيل بالبطلان » وينسب 
الى الشييغ ( قدس سره ) واين ادريس لتمذر العمل في الوصية بسبب 
النسيان فيعود ميراثاً ولكن لايشفى مافيه لعدم محذور من صحة الوصية 
إذ لامانم من شمول المكاتية لذلك مضافاً الى انه يمكن القول بصحة 
الوصية والرجوع الى القرعة في تعيين المراد ٠‏ وأما لو كان المنسي فيالوصية 
التمليكية فتارة يعم انه أوصى بداره لشخص وقبل بناءأ على القول بالاحتياج 
الىالقبول او لمي <صل الرد بناء على عدمالاحتياج الى لقبول وتردد بين أشخاص 
حصورين فلا يمكن العمل بالوصية بتمامها فحينئذ إما أن نقول بالقرعة لوشمل 

دليلبا وإلا فالتوزيع لكوثه عملا ببعض الوصية وان تردد بين أشخاص غير 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب١8‏ اذا نسي الموصى بعض مصارف الوصية 


( ما يعتبر في الموصي ) 1١06‏ د 
ا اا ل 22 
المكاتبة لكون المتصدق به من وجوء البر. ثم انه لو تذكر ماني بعد 
ماصرفه في وجوه البر حسب ما أمره الشارع لايضمن لاستلزام الأمر 
به سقوط الضمان » وهكذ! بالئسبة الى يبول المالك فانه لو تصدق عن 
صأحبه مع اليأس ثم وجد المالك أيضأ لايضمن لأنه تصرف فيه يالوجه 
المأمور به» فأمره بذلك يوجب سقوط الضمان. ييا انه لو تبين المالك 
بعد ١خراج‏ الخمس من الال المختلط من الحلال والحرام فانه لاا يضمن 
للامر الوارد بأخراج خمسه فانه مطبر المال ومسقط للضدان ٠‏ وهكذا 
لو انفق الحاكم الشرعي أو بأمره على زوجة المفقود عنها زوجبا مرن 
أموال الروج ثم تبين موته قبل ذلك فانه لايضمن لورود الأمر الشرعي 
بوجوب الانفاق من مال الزوج وفاقأ للمالك فانه علل عدم ضمانه 
لوجود الأمر بالانفاق عليبا شرعاً . نعم ورد النص بالنسبة الى اللقطة 
أنه يضمن إذا ظبر صاحبها واخترنا الضمان لما ورد من أنه يخير بين 
ثواب الدنيا وثواب الآخرةء وحيث ان زلك على خلاف القاعدة فيقتصر 
على مورده وهو في مورد اللقّطة حنتى انه لو دفءبا الى الخاكم الشرعي 
وهو تصدق ,با عن صاحببا , فاته في هذا المورد لايضمن لما عرفت ان 
الضمان على نفس الملتقط لو تمدق هو أي باشر بنفه التصدق اتتصاراً 
على مورد النص فيما خالف الاسل فافهم وتأمل . 


المسألة السلدسه 
يعتير في الموصي أمور : 
« الأول » 3 البلوغ 2 تفريم وصمة المي اكونه حجورراً عليه 
لحديث الرفع وعمد الصى خطأ . هذا إذا لم يبلغ عشرة سنين ٠‏ أما 


| ولا١‏ مه ) نخبة الأعاديت ( 


بص تس 4 ف تتشت ١‏ 6 فصي هن لصون ون وت 5ن 5 2 55 ل سممسمم ص يميه ار بجر دمت 


اذا بلغ عشرة سئين وكان مميزا فانه نص وصيته للاخبار المستفيضة , منها 
ما ورد عن الصدوق في الفقيه عن ابن أبي عمير عن أيان عن عبد الرحن 
عن أي عيد الله (ع) قال : اذا بلغ الغلام عشر سئين جازت وص.ته 
ومنها في الموثق عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال-: إذا 
بلغ الصي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت 
وصيته . وهذه النصوص كا تراها مطلةة إلا انبا قيدت يكون الرصية 
في وجوه البر والخير لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : اذا أتى 
على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله مااعتق أو تصدق أو [وصى 
على حد معروف وحق فهو جائز )١(‏ » وموثقة أبي أيوب وأبي بصير 
عن أبي عبد الله (ع) في الغلام ابن عشر -نين يوصي . قال إذا أصاب 
موضع الوصية جازت له (؟) , وصحيحة أبي بصيد عن أبي عبد الله (ع) 
قال اذا بلغ الغلام عشر سنين واوصى ,ثلث ماله في حق جازت وصيته (؟) 
فانها كا ترى تدل على ان تكون الوصية في المعروف والحق وان تكون 
الرصية تصيب موضعبها والسنتها وار كنت عتتلفة , إلا انها دالة 
على ان تكون الوصية تصرف في وجوه البر والمعروف . نعم ريما يقال 
من ظاهر رواية جميل بن دراج عن أ<دهما (ع) قال يجوز طلاق 
الغلام اذا كن قد عمقل وصدتته ووصيد2ه وان لم م حتلم 0 بأن المصدح 


)1( الوسائل باب 44 عن كتاب الرضانا : 
(؟) الوسائل باب 45 من كتاب الوصايا . 
(9) نفس المصدر الشايق ٠‏ 000 
(14) الوسائل باب ٠6‏ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات . 
وعن التبذيب روايته عر موثقة محمد بن مسلم باب وصية المي 
والمحجور عليه . 


٠١ (‏ يعت في الموسي ) 7 ا ل 
الأوصية هو العقل لا البلوغ عشر سئين فيكون المقام من تعدد الشرط واتحاد 
الجراء واكن لايخفى ان اعتبار العقل اجماعي فلا حاجة الى التنصيص 
على قيديته . فلذا يكون الجمع العرفي اعتبار الأمرين , ودعوى كفاية 
ثمان سئين كما هو رأي ابن الجتيد لرواية الحسن بن راشد عن الحسن 
المسكري (ع) اذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره فى ماله وقد وجيت عليه 
الفرائض والحدود واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك )١(‏ في غير محلها 
إذ الرواية شاذة لمخالفتها لاجماع المسلمين من حصول البلوغ بثمان 
سئين ٠‏ وعليه لايمكن رفع اليد عن تلك الأخبار المتقدمة بعد حمل 
المطلق على المقيد والجمع العرق لهذا الخبر الشاذ المخالف لاجماع المسلمين 
في عدم تحقق البلوغ بثمان سنين للذكر وسيع سنين للانثى بل توجب 
هذه الأخبار رفع اليد عن الأخبار الدالة على حجر الصى ومعَتضى 
للاءتياط الذي هو ظاهر المغتلف وجامع المقاضد ده حصية الادتياط 
الموافق لأصل عدم النفوذ لما عرفت من تظافر الأخبار على صحة وصية من 
بلغ عشر سنين م لايخلمى . 

« الثاني » : العمل فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه <ال اغمائه 
والشسكران حال سكره لما .هو معلوم من كوثه فاقد العقل والشعور فلا 
تنفذ اقراراته إذ لم يصدر عن قصد وادراك . نعم لو أوصى في حال 
المحة وعرض له أحد هذه الأمور لم تبطل وصيته . 

«الثالث» : الاختيار فلا تصم وصة المكره . 

«الرابع» : الرشد فلا تصح وضية السفيه في ماله وتصمم في غير 
ماله كا هو المشبور لأدلة الحجر بكوئه منوعاً من التصرف في أمواله 
والايضاء بعد تصرفأ . ودعوى أنه منوع من التصرف نٍِ <ال الحياة 
(1) الوسائل باب 16 من آبراب عتاب الوقوف والصدقات . 


عد 11/1 عد ( نخبة الاحاديث ) 

وينة. لوقا الاجر علب ليه رضح تسر فاق الرمية الكرنة دقارم 
الحياة منوعة إذ هو من التصرفات المتحةّئّة فى حال الحياة فتكون بحجورآ 
عليها . نعم لامانع من الايساء إذ لم يتعلق بالمال , كما لامانع من دعوى 
صحة وصيةه بالنسبة الى الير والمعروف قال في جامع المقاصد انه المشبور 
بين الأصحاب كما يحكى ذلك عن المفيد وسلار والحلي كما تقتضيه 
عمومات الوصية ٠‏ ودعوى ان أدلة الحبجر موجبة لخروجها ممح تلك 
العمومات ممنوعة لمقعورها عن شهولرا للمقام لكونها ظاهرة فى الامةئان 
ولا تقتضى حرمانه من الاتتفاع يماله وأما المفلس فتقبل وصيته إذالم 
يتعلق بالمال قطعأ ومع تعلقه بالأعيان فمع عدم اجازة الغرماء فلا 
اشكال فى عدم النفرذ ومع الاجازة فالظاهر نفوذ الوصية مع عدم ردهم 
بعد الممات . وأما لو أجازو! حال المياة وردوا! يعد الممات دبل هر 
مثل اجازة الوارث مؤثرة ولا يعتنى بالرد بعد الموت أم لا ؟ فان قلنا 
ان الاجازة على الةاعدة فلا يكون الرد مؤثرآ وإلا فمورد الرواية 
خصوص الوارث فلا يتعدى الى الغرماء والظاهر انه لامانع من وسءةه 
وان كان بعد حجر الحاكم لعدم الضرر دبأ عل الفرماء لتقدم الدين 
على الوصية فلا تزاحم حقوق الغرماء لكي لاتصح الوصية وان كارن 
لايترتب أثر على وصيته إلا بخروجه حال الموت عن التفليس اما لتملكه 
مالا يزيد على دينه أو لبرائته من بعض الدين . 

«الخامس» : ان لايكون الموسصي مملوكأ فانه لايصح تصرفه إلا 
باذن مولاء لقوله تعالى : مملوط لايقدر على شيء(١)‏ ولقوله (ع) انه 


. صورة النحل آية هلا‎ )١( 


( أن لايكون الوصي #اتل نفسه ) 07# لبه 


بن لمان مسيجسو يم ون موصي ممم 


0 سن ال زاتجا فس سده فاذا أجازه فبو ل جائر (1) وهذ! لايفرق 
بين أن يكون في ماله او مال غيره لصحيحة محمد بن قيس عل أب 
جعفر. (ع) انه قال في المماوك مادام عبدآً فانه وماله لأهله لايجوز له 
ولا كثير عطاء ولا وصية إلا ان يشاه سيده (؟) . نعم لو أوصى ثم 
انعتق صحت وصيته لارتفاع المانع بالعتق : وقياسه على |اصبى لو أوصى 
ثم بلغ قياس مع الفارق فان الصي مسلوب العبارة فتعقبه بالبلوغ لاينفع 
فى صحة وصيةته بخلاف المملوك فأنه بالغ رشيد الا انه له مانع من 
تغوذ عبار :ه فمع ارتفاع المانع بالق لامانع من صحة وصلته ٠‏ ويستفاد 
ذلك من الرواية المتقدمة إلا أن يشاء سيده (؟) انه لاقصور في التصرف 
وانما القصور في المتصرف . ووقوع الوصية فى حال الرقية والحجر . 
المستفاد من قوله (ع) لاوصية لمملوك (؛) لايةتضني المنع الى الأبد . 
«السادس» : أن لايكون قاتل نفسه فان كتل .نفسه أو جرحها 
وهلك من أجل الجرح فوصيته باطلة ان كانت فى -الة جرحه ٠‏ وأما إذا 
كان تمبل الجرح قد أوصى فلا مانع من صحة وصيته ويكون حاله <ال 
عروض الجنون والافماء فلا :بطل وصبته ٠‏ والحكم بالبطلان في من فقتل 
ننسه هو المشبور بين الاصحاب شبرة عظدمة حتى كادت ان تكوناجماعا 
وللنص الصحيم المروي وهو صحيحة ابي ولاد المروية فى الكتب الثلاثة 
عن الصادق ( ع ) : من قتل نفسه متعمدأ فبو في نار جبتم خالداً 
فيباء ارأيت ان كان اوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساءته تنفذ وصيته 
)١(‏ الوسائل كناب التكاح باب 4 أن العبد اذا تزوج ( من 
ابواب نكاسم العبيد ) . 
(9) و (؟*) و (4) الوسائل كتاب الوصايا باب 8/ ان المملوك 
لا يجوز له أن موصي . 


ول كك ) نخية الاحاديث ) 

نقال ان كان قد أوصى. قبل اث حدث حدثا فى نفسنه. من جراحة أو" 
ذعلة لعلء «مورت اجيزت وصيته فى الثلث . وان كن أوصى. بوصية بعد 
ما حدث في نفسه من جراحة او فعل اعله يمرت لم تجز وصيته )١(‏ 
وبهذا الخبر تخصص عمومات الوصية . ولا يخضفى ان ذلك لا كان خخالفاً 
لتلك الاطلاقات يلزم الأخذ بالقدر المتيقن وهو مالو جرح اسه أو 
شرب سمأ او نحو ذلك وقصد آتل نفسه فبلك بذلك . وآاما لو شرب 
خطأ او لم يقصد الهلاك فانه تصمم وصيته . بل لو جرح نفه للبلاك 
“م عوفى ثم مات لا بعد صحة وصيته كا تصصم الوصية بما «تعلق 
بالتجبيز ونحوه مما لا يتعلق بالمال 5 تصم وصيته فيما لو أوصى قبل ان 
يحدث فى ننه ذلك ثم احدث صحت وصيتة الا انه فيما لى يكرن ‏ 
يانياً على ان يحدث ذلك بعدها واما لو كان بانياً على ذلك: حين الوصية 
محل نظر . ودعوى صحة وصيته تمسكأ بأطلاق صحيحة ابن ولاد المتقدمة 
بحل منع إذ اطلاقها محل تأمل , يا انه لا اشكال في صحة وصية من 
قصد البلاك ولكن على وجمه مشروع كالجباد فى سبيل الله ولا يلحق 
التنجير بالوصية لعدم صدق الوصية عليه.. ودعوى ان ضع الشارع له 
من الوصية لعدم الثلث له فيمتنع التنجير ايضأ لذلك بناء على انه 
منه محل نظر بل منع عملاً باطلاق الأدلة . ثم لا يخفى انه لا يعتبر 
اسلام الموصى بل تصمم وصاية.الكافر للعمومات الدالة على صحة تمليكاته 
المنجزة ولانها لو لى تصم لما صحت منه وصاياه فى اخراج ديونه 
ورد أماناته . 


)١(‏ الوسائل كتاب ااوصايا باب 5ه ان من اوصى ثم آثل نفسه 


صععت وصضيمه . 


02020202020 (مايعتبر في الوسي ) 


المسألة السابعة 


عب 976( هس 


لاوويسهة وميس . 


يءتبر فى الوصي امور : الأول البلوغ فلا تصح الوصاية الى الصي 
لكونه محتاجأ الى من يولى عليه لعدم كاله فكيف يكون ولي , ولا دليل 
على كور البالغ عشرا تجوز الوصاية اليه كا جوزنا ذلك فى صحة 
وصاية الموصي وذلك ليام الدليل عليه وإلا منعنا عن ذلك في وصاية 
الموسي ححيث أنه ليس له ولاية على ماله فى حياته فكيف يجعل الولاية 
على ماله لشخص بعد وفاته . وأدلة الوصية انما هي عبارة عن اعطاء 
الولاية والسلطنة الى الشخص بعد وفائه . ومن هنا يقوى جواز الايصاء 
الى الي بعد البلوغ لان الممنوع جمل الصي وصيأ مع كونه ممنوعاً 
من التصرف . وأها جعل الولاية له يعد البلوغ فلا محذور فيه وان 
كان على خلاف المشبور ٠‏ فان المشهور ينغي كون الصي وصياً الا إذا 
انضم اليه الكامل . وحينئذ تصيم وصايته بمد البلوغ وبعده يشترك 
البالغ مع الكامل في التصرف وقبل بلوغ الصي يتصرف الكامل وحده وليس 
لولي الصي حق الاعتراض , وهذا ظاهر كل من أوصى بضم الكامل 
الى المي . واما لو عل كون تصرف الكامل بعد بلوغ المي هوالمراد 
من الوصية حتى الى الاشياء الفورية كوفاء ديونه وتجبيزه ونحو ذلك 
فحينئذ يلزم اخذ الرخصة من الحاكم الشرعي لعدم جواز التصرف لمن 
أوصى له فى ذلك الحين فيكون من وظائف الحاكم الشرعي . 

« الثاني » المقل فلا تصح وصاية المجذون فلو طرأ الجئون يمد 
موت الموصي بطلت وصايته , فلو أفاق م تمد وصايته بل يحتاج الى 
نصب جديد من الحاكم الشرعي . 


9/1 ل ( نخبة الاحاديث ) 

ه الثالك » الاسلام قلا تصيم الوساية الى العاف لمدم استثمان 
الكافر . 0 017 
د الرابع » العدالة عل المشبور لعدم جواز إعطاء الولاية للفاسق 
على التصرف سواه كانت التصرفات يعود تفعبا إلى الميت أو يوصي 
بالصرف على الفقراء كم يظبر من آية النبأ : ( إن جاءكم فاسق بتبأ 
فتبينوا . . . الآية ) )١(‏ فان الظاهر مئها ان الاعتماد على الفاسق 
موجب للوقوع ف الندامة ما هو كذلك ف الولاية على الوقف قلا 
يصم اعطاؤها للفاسق لما عرفت من وجوب التثبت بخيره والأخذ بقوله 
ركوئا الى الظالم وهو منهي عنه لقوله تعالى : ( ولا تركنوا الى الذين 
ظلموا ) (؟) . 

هذا غاية مايستدل به في المقام على اعتبار العدالة في الوصي 2 
ولكن لا يخفى ان المستفاد من آية الابأ مع ملاحظة التعليل فيها : 
( ان تصيبوا قومأ بجهالة فتصبحوا على ما نعلتم نادمين ) (؟) , كون 
العلة في وجوب التثبت هو الوقوع فى الندم وهو يقتضي اءتبار الوثاقة 
لا العدالة » وليس جعل التصرفات بيد الفاسق ركونأ الى الظالم ٠‏ فلو 
كن ركوئأ لكان ينيفي القول بعد جواز وكالته مع انه لا إشكال في 
جواز نوكيل الفاسق . نهم جعله قيمأ بحل اشكال بل المشهور اعتبار 
العدالة في القيم ولكن الظاهر فى ذلك ايضأ هو اعتبار الوثاقة . ومثل 
ذلك الولاية على الأوقاف العامة وسيجيء ار شاء الله تعالى في 
مبحث الولاية . 

. ١ سورة الحجرات أآية‎ )١( 

(؟) سورة هود آية ١١‏ . 

(؟) صورة الحجرات آية " . 


د 


نٍِ 


( مايتعاق بالموصى له ) ا وه 
٠‏ الخامى الحرية فلا تصحم وصاية المملوك إلا باذن سيده لاستلزامه 
التصرف بمال الغير بغير اذنه يما لا تصمم وكالته إلا باذن سيده ولو 
اذن له سيده فلا يجوز له العدول عن اذنه بعد موت الموصى ويجوز 
له العدول فى حيوته ٠‏ ولا يخفى ان شرائط الوصي من الباوغ والعقل 
والحرية معتبرة حين الوفاة وليسع عند انشاء الوصة وان كان الأحوط 
استمرارها من حين الانشاء الى حين الوفأة . 


المسأله الثأمنه 


في بيان ما يتعلق بالموصى له وفيه امور : 

الأول يعتبر في الموصى له الوجود ٠‏ فلا تصمم الوصية للمعدوم 
كلميت ٠‏ او لمن :حمله المرأة في المستةبل او لمن يوجد من ولد فلان 
فان التمليك يقتضي وجود من يدخل في ملكه . فمع عدمه لا معنى 
لتمليكه ٠‏ ولايرد النقض بمشل تمليك البطن اللاءق في الوقف 
فانما هو بملاحظة البطن الموجود . فتمليك الممدوم انما هو يتبع 
الموجود مضافأ الى ان اطلاقات الوصية تنصرف الى الموجود فلا تشمل 
المعدوم ٠‏ كا ان مقتضى الأصل عدم انتةال الملك الى المعدوم على ان 
الشهرة المحقةقة كاحت ان تكون اجماعاً على عدم تمليك المعدوم . 

ودعوى انه لا مأنع منده أي من #مليك المعدوم قياساً على 
بيع الكلى والنماء المتجدد كاثمار ونحوها مثل تمليك الماافع بالعقد مع 
انها ليست موجودة وانما تحصل بالتدروج منوعة . فانه قياس مع 
الغارق كا سيأتي بيانه عن قريب ان شاء الله . 

وقد أجاب عن ذلك الشيخ ( قدس سره ) في الجواهر يما حاصله 


( ده 0 نخية الأحاديث‎ ١978 


موي م ميو 6 1١‏ حوصن وو ب 


دان النماء قدا ثبت د وار 9 ولو كان 00 للاجماع 5" ذلك أولة 
ومنع تحقق الملك في الكلى والنماء حقيقة . وانما هو اقتضاء لتأهل 
الملك والاستعداد 1 لان التمايك يكون عل نحو ملكية مالك العين . 
والنماء بالنسبة الى مالك العين ليست ملكية -قيقية بل ملكية تأهلية 
أي له ان يملك لو وجد النماء وهكذا! المنفعة ذان المالك يملكبا عند 
وجودها , وقد أورد عأ.ه بعض من تأخر ان الاجماع لا بصير غير 
المعقول معقولاً . وظاهر التمليك اعطاء السلطنة الفملية لا انه يملك 
ما يملكه في المستقبل , فالتحقيق في الجواب هو ان التعلق في بيع الكلي 
هو انس الكلي وله وجود فى واقعه وجوداً اعتباريأ يعتيره العقلاء كبيع 
صاع من الحنطة وليس مر.1 الأمر المعدوم إذ البيع متعلق بواقمه 
الاعتباري . 

واما الثمار والامور المتجددة في الملك قبل استيفائها فالتمليك 
متعلق بجهة من العين ٠‏ وبمأ أن العين موجودة حقيقة تكون منافعها 
المتأخرة كأنها موجودة فلا مانع من تعاق التمليك بها لتحقق ملكية 
المالك لبا فيملكبا للغير عل نحو ملكيته لها . فالمالك ينقل ما يتعلق 
بنفس العين وان كان اصل العين في ملكه إلا ان له جهة الاستيفاء من 
العين فيكون للفير <ق الاستيفاء 2 مثلاً الجارية الممللوكة يملك المالك 
خدمتها مدة سنة مع ان الخدمة معدومة حال التمليك . 

وبالجملة العقلاء يعتبرون المنافع نحو وجود للعين فلذ! صم تمليكها 
وتملكبا ٠‏ ولا تعتير من الامور المعدومة التي لا يصح تمليكها إذ لها 
أي المنافع ‏ دخل ف مالية العين الفعلية فكأنه بالتمايك يملك نحوآ من 
مالية العين . 

( الثاني ) لا اشكال فى صحة الوصية للوارث للاجماع بقسميه 


مضافاً الى ماورد فى 0 على إن الفشس له من ماله القلث 
فله وضعه يما يشاء؛ ويؤيد ذلك اطلاقات الوصية بل خصوص المعتبرة 
في الوصية للوارث خلافا للعامة حيث منعو! صحة الوصية للوارث 
واحتاجوا الى الجواب عن ظاهر آية : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم ) 
الآية )١(‏ فانها تدل على وجوب الوصية للوارث بدعوى انها منسوخة , 
ولا يشفى مافي ذلك وان وجدت في بعض الأخبار من كونها منسوخة 
إلا انبا عحمولة على التقية : وقد عرفت منا سابةأ بأن الآية الشريفة 
حمولة عل الاستحباب بناء على ماذكرناه سابقاً من أحد المئ.ين أما 
كون الوجوب مركبا والنسخ يتوجه على الفصل وهو المنع من الترك 
ويبقى الرجحان متقومأ بفصل الندب وهو جواز الترك ارايت بسيطان 
محل انحاء الارادة . فنسخ الوجوب بمعنى نفي الشدة وتبقى المرتية 
الضديفة وهو الادب يا لايخفى . 

( الثالث ) : هل تصم الوصية للكافر.مطلةًا أم يفصل بين الذمي 
والحرببي أم لاتصح ؟ أقوال » والأقورى هو الصحة وعليه الأكثر لما 
ورد من مصححة الريان بن شبيب الى ان قال : فسألت الرضا (ع) 
وقلت ان اختي أوصت بوصية لقوم تصارى وأردت أن أصرف ذلك في 
قوم من أصحابنا . فقال (ع ) : امض الوصية على ماأوصت يه(؟) , 
قال الله تعالى : (فانما اثمه على الذين يبدلونه)(*). وعن كتاب 

الحسين بن سعيد بستده الى محمد بن مسلم قال : سألت أيا عبد الله (ع) 

. 18 سورة البقرة أية‎ )١( 

(؟) الوسائل كتاب الوصايا باب 8" جواز الوصية مرن المسم 
والذمي لأذمي . 

(؟) سورة البقرة أية ١8١‏ . 


عم ا عه ( نخبة الأحاديث ) 


2 0 0 1 0 5 28 6 
كان يهودياً أو نصرانياً . وعن الشيخ روايته بطريةسين صحيعم وحسن 
بأبراهيم :)١(‏ وعن الحسين بن سعيفد في خبر آخر عن الصادق عليه السلام 
قال : لوان رجلا أوصى إلى أن أضع ف يبودي أو نصراني لوضعت 
فيبم (؟) » وهذه الروايات هي مطلقة تشمل الحربي والذمي فلا وجه 
لتخصيصها بالذمي . ودعوى ان الحربي هو وماله فيء للملم فكيف يوصى 
اليه ؟ أو انه لايملك فكيف يملك ممنوعة بأن المقصود من الفيء هر 
جواز مزاحمته والأخذ منه ,أي وسيلة ولو بالغيلة اسقوط احترامه فى 
نفسه ومأله . وأما انه لايملك فهو ممنوع ٠‏ فأن الحربي لا اشكال في 
تملكه . وأما ماورد هن عدم اطعامبم وعدم التصدق عليبم فالمقصود 
عدم عا لطتيم و>الستيم » وإلا الترحم عليهم حسن , كيف لا ولكل 
كبد حرى », مطافاً الى انه لاينافي وجوب التسليم اليه وان جاز الأخذ 
منه تقديماً لأدلة الوصية على مادل على جواز التغلب عليه أما لحكومتها 
أو ترجيحاً لها باستدلال الرضا (ع) في صحيحة الريان (؟) . 

( الرابع ) لاتصم الوصية لمملوك الغي ولو مع اجازة المالك للشهرة 
العظيمة التي كأدت أن تكون اجماعاً . نعم فى المكاتب قيل بجوازه فعن 
التنقيس نقلا عن سلار والمفيد بأنهما جوزا الوصية له يأ انه وى جواز 
الوصية فى المكاتبة وقال : وأما ام الولد لانعرف خلافا ني عدم الجواز 
مضافاً الى ان العبد لايملك أمواله فكيف يكون قابلا لأن يتملك , على 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصاياء؟ جواز الوصية من المسل والذمي 
الذمي . 

(؟) نفس المصدر . 

(؟) :مس المصدر . 


( لا تصح الوصية لمملوك الغيد ) كك 
انه قد وردت أخبار دالة على عدم جواز الوص.ة لمملوك الغير كصحيحة 
ابن قيس التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر (ع) قال : قضى 
أمير او منين (ع) في مكائب كان تحته امرأة فأوصت له عند موتها بوصية 
فقال أهل الميراث : لاتجوز وصيترا له انه مكانب لم يمتق فقضى أنه 
يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحاب مااعتق منه )١(‏ 
وفي رواية أخرى قال عليه السلام وةضى في مكاتب أوصى له بوصية 
وقد قضى نصف ماعليه فأجاز له نصف الوصية (؟) وقضى في مكاتب 
قضى ربع ماعليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية (؟)2 وقال 
في رجل أوصى اكاتبته وقد قضت سدس ماكان عليها تأجاز لبا يحساب 
ما أعتق (4) منبا الى غير ذلك من الأخبار الظاهرة يعدم امضاء 
الوصية في مملوك الغير ٠‏ ويظهر منها ان نفس الملكية مائعة من امضاء 
الوصية . هذا بالنسبة الى مملوك الفع . وأما مملوك نفه فلا [إشكال في 
صحة الوصية له للاجماع المصرح به في كلمات الأصحاب وللاخبار 
الواردة فى صحة الوصية للذكور والاناث فأجاز الوصية لبمسا كرواية 
محمد بن علي بن محبوب قال : كتبت الى الفقيه ٠‏ رجل أوصى لمواليه 
وموالي أبيسه بثلث ماله فلم يبلخ ذلك . أل المال لمواليه وسقّط موالي 
أببه (0) » وظاهر هذه الصحيحة كون الوصية تصح لمواليه لكونبم بملوكين له 
وتبطل بالنسبة لموالي أبيه لكونهم بملوكين للغير ٠‏ والمراد من عدم البلوغ 
هو كون ااتمليك للموالي موجب لاعتاقهم ولذا جعل الاعواز وعدم البأوغ 
دون الاعطاء الممكن وزيم المال علهم كيفما بلغ . وصحيحة أبن حبرب 
أو حسنته عن الحن بن صالح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أوصى 
)١(‏ و (؟) و (؟) و (4)الوسائل كتاب الوصايا باب 85 أنالوصية 

يصح للمكاتب بقدر مااعتق منه خاصة . (ه) الوسائل باب 54 من الوصايا 


ل[ 9ثخم١ا‏ مسد ) نخبة الأحاديث 0 


لمملوك اله يثلث ماله , قال فتال له 0 المملرك ‏ بقيمة عادلة . ٠‏ قال (ع) 
«نظر مائلث الميت ؟ فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ريع القيمة 
استسعى العبد في ربع ااتميمة » وان كان الثل أكثر من آيمة العبيد 
اعتق العبد ودفع اليه «افضل من الثلث بعد القيمة )١(‏ الى غير ذلك من 
الأخبار الدالة على صحة الوصية في مملوك :سه . 
( الخامس ) تصح الوصية لاحمل الموجود <ين الوصية ولو قبل ولوج 
الروح على المشبور. بل قيل لاخلاف فيه لعمومات الوصية ٠‏ ويعتبر العم 
بتحقق الحمل حين الوصية بأن يكون وضعبا لأقل من ستة أشهر من حين 
الوصية أو أقصى مدة الحمل فما دون وأما ا<تمال تجدده من الزنا 
أو هن شببة بأن تمكن نفسبا من أجني بظن انه زوجها فمدفوع إذ 
احتمال الرزنا متدفع باهرر <ال المسلم من عدم اقدامه عل المحرمات 
وأما الشببة فبو فرض ادر لاتجري عليها الأحكام المبنية على الغالب 
نعم لايجري ذلك لو كانت الزوجة كافرة لعدم جرران أضالة الصحة فيها 
فيما تصح الوصية لحملها بأن يكون الحمل من مسلم فان الولد يلحق ‏ 
أيه فتصم الوصية له. ولامانع من تملك الحلى ولذا يعزل له ميراثه 
نعم يشترط انفصاله حيأ فمع عدم انمصاله حي بأن انفصل ميتاً ولو 
بالجناية بطلت الوصية له لعدم صلاحيته للتملك . وهل انفصاله حيا 
يكشف عن تحقق الملكية من حين وذأة الموصي ؟ أو ملكته تتحقق بعد 
١نتفماله‏ حيأ. ولا يبعد دعوى ان انفصاله حأ يكشف عن تحةق الملكية 
من حين وفأة الموصي وتظبر الثمرة في اأنماء المتخلل بين موت الموصي 
وانفصاله حيأ . ثم لايخفى ان الوصية يما انما من الايتقاعات حسب 
ماذكرئا فلا تاج الى قبول . فعليه لايحتاج الى قبول الولي أو الول 
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. الوسائل كتاب الوصاية باب 8 حكم الوصية للعبد بمال‎ )١( 


( مايتعلق بالموصى به ) لي 5 
بابقائه الى بلوغ الموصى له يا هو لازم القول بكون الوصية عقدآ ممنافاً 
الى ان القول يابقائه الى البلوغ موجب لائلاف المالية » ثم انه لافرق 
بين كون الحمل متحداً أو متعدداً , فانه مع التعدد يوزع بالتساوي 
ولو اءتلفا قِ الذ كورة والانوثة حيث ان المال ل سلهوه من مور ثهسم 
لكي يكون للذكر مثل حظ الانثيين وانما تلقوه من الموصي الا اذا 
أوصى للحمل بالتفاضل . ثم انه يستدق التعدد مع انفصال كل واحد 
منوم حيأ ؛ فأو مات أحدهما فبل يبعطى المال كله أو يعطى نصعه و يدفم 
ولا يعطي ورثة الموصي شيئأ من المال. ثم انه لااشكال في انه لوانفسل 
حماآ ثم مات يتل الى وأرثه 8 


المسأله التاأسعه 


فيما| يتعلق بالموصى به . للموصي تعيين ثاثه في عين خخاصة أو 
يجعل أمر التعبين الى الوصي او غيره فمع الاطلاق بأن قال ثلثي لغلان 
فحيائذ يكون شريعا مع الورثة فيحتاج التعيين الى رضائهم 2 6 أنه 
يجوز له ان يفوض امر التولية بيد الوصي فحينئذ للوصي أن يوسي 
شخصاً آخر فتصح وصايته فيما أوصاه , واما لو لم يوص بذالك فليس 
له ان يعين من يكون وصيا على مااوصساه بل مع موت الوصي يرجع 
الأمر الى الحاكم الشرعي . كا ان للموصي جعل الوصاية لواحد وله ان 
يجعابا لمتهدد. فيجوز لكل واحد هدنهما التصرفق من دون مراجعة الآخر 
فيما اذا لم يختلما ولم يشترط الانضمام في العمل بالوصية وإلا لايجوز 
انفراد كل منبما فى العمل وان اختامًا فأراد احدهما نوعاً ومئعه الآخر 
فللحاكم اجبارهما على الاجتماع ولا يستبدل الحاكم غيرهما إذ لاولاية 


- 184 مه ) كيه الاحاديث ( 


له مع وجود الولي فيما اذالم يرجع اختلانهما الى فستبما فسيئد يجوز 
للحاكم الشرعي أن يستبدل غيرهما . كنا انه مع الاجيار من الحاكم 
ومع ذلك لم سَفْتَا فله استيدال غيرهما وأمااذ! اشترط الانفراد فيجوز 
لكل واحد منها التصرف بمقتضى نظره فان تخالفا ولم يفا على امر 
واحد فأراد أحدهما نوعاً من التصرف ومنعه الآخر صح تصرفهما فيمأ 
لابد منه كمؤنة ١‏ ليتيم والدابة واصلاح العةار وفي غيرها يتوتف على 
اتفاق الوصيين وللحاكم الشرعي اجبارهما على الاجتماع من غير إن 
يستبدل غيرهما مع الامكان لعدم تحقق ولايته على مافيه الوصاية ومع 
التعذر يستبدل الها كم الشرعي غيرهما :نزيلا لبما بالتعذر منزلة المعدوم 
لاشتر! كبما في عدم تنفيذ الوصية . 

ثم انه يجوز للموصي أن يجعل ذاظرا على الوصي . والناظر تارة 
يكون اقزافياً ليس له سوى الاطلاع على مأ يعماه ١الوصي‏ من دون 
ان يكون له رأى . ذلو عمل في هذه الصورة من دون اطلاعه فأيس 
عاملاً بالوصية لكون عمله مشروطا باطلاع الناظر ٠‏ واخرى يكور 
استصوابياً أي يكون رأيه ونظره له الدخل في عمله فلا كفي صرف 
الاطلاع وغاليأ الوصايا تكون مر قبيل الأول وانه ليس له سوى 
الاطلاع حذرآً من عدم العمل 7 زلا ان يكون العمل بنظر الحا كم 
الشرعي المعين أو بنظر من يكون لنظره الدخل فيكون من قبيل الثاني 
وعليه يستغاد من ذلك ان لنظره دخلا في العمل بالوصية , ثم للموصي 
ان يجهل مقداراً خاصاً من المال للوصى ازاء قيامه للعمل بالوصية 
لكون عماه وها فله إن تتاول ذلك اللقدار من دون زبيادة وله ان 
يشترط القيام بنحو التبرع فح.ئذ يكون مقدما على التبرع لو لم يرد 
الوصية فلا يكون مستحةأ للاجرة » ومثله ما لو عين الموصي صرف ثأثه 
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في الموارد بندو ا شي 0 ينقص ١‏ فعليه لا يجوز للوصي اخذ 
اجرة عمله حيث انه على هذا التقدير ان الوصى قد أقدم على كون 
عمله من التبرع ٠‏ فلو اخذ اجرة حينئذ فيلزم اما الزيادة او النقصان 
فى متعلق الوصية وهوغير جائر لانه تبديل في الوصية فيمقع تحت قوله 
تعالى : « فمن بدله بعد ماسمعه فانمأ اثمه عل الذين يبدلونه . . 
الآية » )١(‏ . واما لو ار قابلاً للزيادة والنقمان فيجوز للوصي 
اخذ الأجرة فيما لم يعين ولم يشترط التبرع لكور._ عمله ترمأ فله 
ان يأخذ الأجرة بالمعروف اذا كان فير لقوله تعالى : « فمن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف » . والمراد بالمعروف هو الاكل قدر الكفاية رن 
غير اسراف , واما ازا كان نيأ فالأحوط التجنب لقوله تءالى : « ومن 
كان فنياً فليتمفف » (؟) . 


المسألة العامرة 


في وجوب العمل بالوصية : لا يخفى ان الوصية بعد تحققها وعدم 
الرد من الوصي يجب العمل بها وهي تكور_ عل انحاء تارة يذكر 
الموصي جبات الصمرف فان وفى الثلث بما اوصى لزم العمل بها وان 
ميف الثلث فان كان الموصي بها من الواجيات المالية ٠‏ وقد علم باشتغال 
الذمة بها اخذت التهحمة من اصل المال 1ا عرفت من خخروج الواجبات 
المالية من اصل المال ولو لم يوص بها , وان لم يمل اشتفال الذمة فلا 
يجوز اخذ التتمة من اصل المال بل يتوقف عل اجازة الورثة . وان 
)١(‏ سورة البقرة آية : ١‏ 
(؟) سورة النساء : آية 4 


حت اكوااح ( نخبة الأحاديث ( 


احج تيت يون ١‏ مسر م سمي ب و ون صم 6 يج مه هن © بعد صم حرم صموت وو هر 


كانت جرات الترف ١‏ ف الزاجيات الوه اموز اخذ التحمة م 
اصل المال لما عرفت من انبا مع اشتغال الذمة بها تخرج من الثلث 
لا من اصل المال ومع المراحمة تدم الواجبات البدنية على المستحبات 
واخرى لم يذكر جبات الصرف بل قال اصرف ثلق من دون ان يذكر 
شيئاً » وحينئذ يكون العمل بنظر الوصي فيلاحظ حال الميت ويختلف 
ذلك باختلاف الاشخاص ٠‏ فريما يكون الاصلح اللمديث أداء العيادات 
الا-تاطية ٠‏ وربما يكون الأصلم اداء الحقوق الشرعية , وربما يكون 
الاصلح اداء الصلاة دون الصوم . هذا اذ! لم يكن متعارف ينصرف اليه 
وإلا فيجب العمل على ما ينصرف اليه . واما لو نسي ذكر الصرف او 
قال سأذكر السرف ونسي فانه حسب ما ذحكرناه يصرف في الأمور 
الخيرية مما يعود نفعبا الى الميت 2 ولا تبطل الوصية ينسيان جبات 
المرف , وثالثة لم يذكر الموصي إلا انت وصي او وكيل وبقصد منه 
ارادة الايصاء. فتارة يكون هناك متعارف ينهم منه ارادة الايصاء كيا هو 
كذلك بالنسبة الى اهل القرى والبوادي من الأعراب وبعش اهالي البلاد 
فحينئذ يصرف ثاثه في مصلحة الميت من اداء الحقوق الشرعية ومس 
الواجيات المالية والبدنية ورد الامانات الى اهلها . نعم لا يستفاد من 
ذلك الق.مومة على القاصرين فلابد بالنسبة اليها الرجوع الى الحاكم 
الشرعي ٠‏ واخرى لم يكن هناك متعارف يعين المراد ولا يفهم ارادة 
الوصية فحيائذ يصير الكلام لنواً فيدخل تحت من لم يوص . ثم انه 
لا يشترط في تنفيذ الوصية قصد الموصى كونها من الذي فرضه الشارع 
فلو اوصى بعين غير متلغت الى ثلثه وكانت بقدره أو اقل صحت الوصية 
لاطلاقات الوصية » وهكذا لو قال مر الأصل أو من ثلئ الورثة 
فانها تصح فى الفرضين . ودعوى انها لا تصمم لكونها عخالفة ا تقصده 


) كِ وعر العدل بالوقيية ( ب لاخلا سه 


00 لصوم 2لن 2 ممومرس السمومم 


وبدأء ثاثه حلم مع وصيته عارقا” أو او لاح 0 ادلم اجازة الورثة 
فلا تصمح لمخالفتها للمقصود ممنوعة ٠‏ إذ لا سبيل الى ذلك لعدم المانع 
من نفوذ الوصية بقدر ما يسعه مرنى االثاث على أي تقدير بل :نفذ 
الرصية حتى فيما اذا لم يوص 0 أصلاً, كما ان دعوى أن الوصية 
المفروضة مخالفة للشرع وارى لم تكن زائدة على الثلث حل منم إذ 
الظاهر نفوزها بقدر ما يسعه من الثلث لعدم اثر لقصده لوقوعه لاغياأً 
فقد اطلق الشيخ (قده) في الجواهر ننموذ الوصية وار قصد انها 
من الأصل . 
وبالجملة ان المعتير في نفوذ الوصية غير المتوقفة على اجازة الورثة 
ان لا تكون زائدة على الثلث. ففي كل مورد كان الموصى به أقل أو 
اكثر من الثلك أو مساوياً له يكون نائذاً كان قصده في أي نحو ححصل 
ف أموالةاب. وام لو اوسني بما زاد على الثلث او بتمام تركته ولم يعم 
كونها في واجب حق :نفذ من الأصل اولا حتى يتوقف على اجازة الورئة 
قبل الاصل يمَحَضي نفوذ الوصية الا اذا ثيت عدم 5ونبا في واجب أو 
عدم نفوذها الا اذا ثبت كونها في واجب ؟ وجبان ٠‏ قيل بالأول تمسكا 
باطلاقات الوصية كرواءة عمار بن موسى عن ابي عبد الله (ع ) قال 
الرجل احق ماله مادام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز )١(‏ 
ونحوه اخبار آخر تدل على تفوذ الوصية بالمال كله ولكن لا يشفى انها 
قيدت بمأ دل على عدم الوصاية يما زاد على الثلث فلا يوْخذْ باطلاق 
تلك الاخبار ولذا السيد فى العروة قال يعدم النفوذ ما نصه ( لكن الاظبر 
الثاني لان مقتضى ما دل على عدم صحتها ازا كانت أزيد من ذلك 
)1١(‏ الوسائل ؟تاب الوصايا بأب ٠١‏ ان من أوصى ياكثر من 
الثلث ج ؟ . 


لثما ع ( نخبة الاحاديث ) 

والخارج منه كونها بالواجب وهو غير معلوم ) انتهى . وهذا انما يتم 
بناء على جواز التمسك بالمام في الشبهة المصداقية كا ينسب اليه 
( قدس سره ) ولكن اثنا بنينا على عدم صحته يا هو مقرر فى بحله 
ومال اليه في الجواهر ( قدس سره ) بطريق آخر بما حاصله ان عدم 
جواز الوصايا بازيد من الثلث مقيداً بما اذا لم يعلم يما أوصى يه 
واجيأ فيخرج من العموم ما علم يكونه واجباً . واما ماشك في جوبه 
يكون داخلاً بالعموم وقد قرب ذلك بعض الاعاظم بالتعليق على أمر 
وجودي بدعوى انه يستفاد مر._ نفس العليق دخول الفرد المشكوك 
ولكن لا يخفى ان ما ذكره بعض الاءاظم محل نظر لعدم دخول الافراد 
المشكوركة تحت العناوين الواقعية إذ هي مورد للحكم الظاهري فلا 
تكون موردا للا<كام الواقعية . واما ماذكره اول فان دليل رد الزائد 
الى الوارش مقيد بان لا يكون واجيا وليس مقيدآ بماعلم كونه واجياً 
وعليه تكون هذه الروايات ناظرة الى الحكم الواقعي وصورة الشك مورداً 
لاحكم الظاهري على انه لم نجد ما يدل على عدم اموز الوصية يما زاد 
مقيدآ با لم يعم كونه واجباً وائما الموجود بما لم يكن واجيأ ومن 
الواضم ارم هذه الأدلة المقيدة ناظرة الى الاحكام الواقعية وليست 
ناظرة الى المشكوكة وهى هن موأرد الاحكام الظاهرية ولا معارضة بين 
الحكمين كا هو مذكور في محله . 

وبالجملة الأدلة كلبا من مطلةاتها ومقيداتها ناظرة الى الأحكام 
الواقعية » واما الموارد المشكوكة فبي من موارد الأحكام الظاهرية , 
واما المقام فلا يمكن التمسك بالاطلاقات إذ التمسك بها رن 
التمسك بالعام في الشببة المصداقية الذي هو مقرر في بحله عددم 
جواز التمسك فيرا وليس عندنا اأصل نقح الموضوع إلا اصالة عدم 


( ف الوصايا المتمددة ) 186 سد 

كون الموصى به واحبآ وهو من الاصول المثبثة اذ استصحاب العدم 
الأزلي لاثيات العدم النمتي من الأصول المثبتة وقد قرر في محله عدم 
في صحة عقد او ايقاع فلذا لا مانع من الول يخخروج ما شك فى كونه 
واجبأ من الأصل ويكون نظير ما اقر بكون ما اوصى به من الواجب 
فأنه يخرج به من الأصل وليس ذلك لاجل قاعدة اقرار العقلاء على 
انفسهم ) )١(‏ لعدم تأتي هذه القاعدة في مثل هذا الاقرار لكونه اقراراً 
قد تعلق بالورثة وليس هو اقرار على النفس لكي يكون مدركاأ للمقام 
بل لاجل التصوص الدالة عل ننموذ اقرار الانسان بالدين والركاة 
والح وأئهة يجب عل الورثة العمل بما أو صى و يخرج من الأصل كا 
حررنأه سايم . 


المسألة الحادية عشرة 


فيما لو أوصى بوصايا متمددة فتارة تكون متضادة كأن يوصي لشخص 
بعين خاصة ثم يوصى بها لآخر ثم بوصي ببا لثالك . والظاهر انه .عد 
عدولاً عن الأول والثاني فتكور.. العين الموصى ببا فى هذه الصورة 
للثالث (؟) ٠‏ ومثل ذلك مالو أوصى بتمام العين لشخص ثم بنصغها 
لشخص آآخر أو ربعها فهو عدول ,بالنسبة الى التصف أو الربع . 
واما لو قال ثلقى لزيد . ثم قال ثلق لعمر , ثم قال ثلثى لبكر » فهل 

)١(‏ فى الجواهر النبوي مستغيض ومتواتر فى كتاب الاقرار وني 
الوسائل كتاب الاقرار باب" صحة الاقرار من !يالغ العاقل ولزومه . 

(؟) خلافاً للاربعة فانهم قالوا بان العين مشتركة بين الثلاثة . 


7 كك ( نخبة الأحاديث ) 

دو مزل انقح الومية لخسرس الأخين ؟ ان لمن هدولاً ؟ دل تفي 
للاول . واما بالنسبة الى الآخرين فبو وصية بما زاد على الثلث فيتوقف 
على الاجازة وجبان الظاهر هو الثاني اذا وان ذلك في بجاس واحد , وامأ 
مع تعدده فالظاهر الأول واما إذا كانت الوصايا المتعددة غير متضادة 
فتارة ترجع الى وصية واحدة بأن تكون الوصايا المتعددة متحدة بنوع 
واحصد لكونها كلبا واجيات بدنية او مالية 2 فمع كونها مالية وعم 
باشتغال الذمة ولم يف ااثلث تخرج من الأصل ٠‏ وان كانت بدئية فمع 
عدم وفاء الثلث يتوقف اخذ التثئمة على اجازة الورثة , والاورد النقص 
على جميع الواجبات البدنية 2 وكذا الكلام لو كانت الوصية تبرعية 
كا لو قال اعطوا زيدا وعمرا وبكراً مائة دينار . فمع وفاء الثلث 
نفذت الوصية وإلا ١حتاج‏ الى اجازة الورثة ٠‏ ومع عدم الاجازة يرد 
النقص على الجميع . هذا إذا لم يكن بينها ترتيب وإلا يقدم الأول 
فالأول مع عدم اجازة الورثة . فلو اوصى اولاً بخمسين دينارآ ثم ثانياً 
بخدسين ديناراأ وثالثا بخمسين دينارا وكن الثلث ياوي مائة نفذت 
في الاول والثائي والغيت فى الأخير . واما لو كانت ممتلفة بالنوع كأن 
عين للخمس والزكاة مقدارأ وللصلاة والصيام مقداراً ولاطعام الفقراء 
مقداراً ولم يف الثلث لاجميع فسمم اجازة الورثة لا اشكال في نموذ 
جميع ما اوصى وإلا بدأ بالواجب الالي ثم بالبدني ثم التبرعي مع 
الوفاء ٠‏ ولا فالنقص على التبرعى ,. وهم عصهم وفاء المالي والبدني 
فالنقصس على البدني م لو جامم الوصايا المتعددة التدبير فانه يكون 
تاحدها فيقدم الاول فالاول من غير فرق ان يكون من الوصية <قيقة 
او بمئرلة الوصية أو انه ايقاع مستقل ٠‏ فانه على أي تتمدير من هذه 
الاحتمالات يكون حاله <ال الوصية هن حيث ال روج من الثلث وله 


(3 ف الوسانا 1 اده ١9١ ١‏ 
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الرجوع فى تدبيره كا له الرجوع في وصيته وان كان الظاهر م: ١‏ من هذه 
المحثملات هو الا<تمال اأثاني لصر بح قوله في رواية معاوية بن عمار 
هو بمئزلة أأوصية يرجع فيما يشاء منها )١(‏ ؛ ورواية ابن أبي بصير 
المدبر مملوك ولولا أن يرجعني ”-دبيره الى أن تقال وهو من الثلث (؟) 
ولا يعارض ذلك في الموثق عنه سألته عن المدير أهو من الثلث ؟ قال ؛ 
نعم وللمدوصي أن يرجع في وصيته ان كان أوصى ق صحدة أو مرض 0( 
وني رواية محمد بن مس عن أحدهما المدبر من الثلث والرجل أن ير جع 
في ثلثه ان كان أوصى فى صحة أو مرض (4) بتقريب انه أطلق علٍ المدبر 
انه وصية وظاهر الاطلاق انه على :دو الحقيقة وذلك الاطلاق ليس إلا 
ظهور في ذلك وظبوره ينتفي بنص تلك الرواية في كونه بمنزلة الوصية 
وان قيل انه لاثمرة بين المحتملين م فى الرياض حيث قال ان الثمرة انما 
تظهر في النذر فيتحةق الامةثال فى التدبير دون الوصية ٠‏ ففي التسدبير 
لايجوز الرجوع لوجوب الوفاء بالنذز دؤر_ الوصية فان فيها جواز 
الرجوع للموصي ؛ ولكن الانماف ان الثمرة غير منحصرة فى ذلك بل 
هناك ثُمرات وفروع أخرى تترتب على القولين كالقربة والصيغة الخاصة 
بناءا على ان التدبير ءتق وان كان جواز الرجوع والجروي من الثلث 
انالتدبير كالوصية . وكيف كن ففيما لو جمع التدبير مع بقية الوصايا 
يكون حاله <الها فيقدم الأول فالأول إذ هو أحد الوصايا باعتبار نفوذه 

)١(‏ الوسائل كناب التدبير باب ؟ انه يجوز الرجوع في التدبه 
الوسية . 

(؟) نفس المصدر . 

(9) نفس المصدر . 

(؟) نفس المصدر . 


نت 959! د ) نكية الاحدادبث ( 

من الثلث فان وفى الثلث لجميع الوصايا والتدبيه نفذت كلها من الثلث 
من غيد فرق بينها وان نقعن الثلث يقدم ماذكر أولا ثم الثاني ثم الثالثك 
وهكذا الى إن يستوفى الثلث . هذا اذا لم يكن واجب مالي كالزكة والخمس 
والحج وان من هناك واجب مالي قدم على جميع الوصايا والتدبيد ثم بعد 
تنفيذ الواجب المالي يقدم الأول فالآأول كما ان عن الدين الوصية بواجب 
مالي فان فضل من التراكة َي ء ولم يكن هناك وصمة مستعدية بعثق المدبر 
ثلث مابقى أن م برد على قيمته لغيره من الوصايا المتبرع بيبا «دتى لولم 
تفضل سوآأه عَدّقَ ثلثه وان لى مفضل من الدين شيء بطل التدبيو ولو تعدد 
التدبي يأن يكون تدبير كل عقيب الآخر بدأ بالأول فالأول وبطل فيما 


المسألم الثأنية عشورلا 


تثبت الوصية بشهادة عدلين وبالشياع المفيد للعلم ارواية مسعدة بن 
صدقة الأشياء على هذا حنى يستبين أو تقوم به البينة . وللاخبار الدالة 
على اعتيار البينة بالخصوص ؛ ولا يبت أصل الايصاء أي نفس الوصية 
بشهادة النساء لكون شبادتها انما تقبل نيما يشفى فالباأ على الرجال , 
ولما كانت عبارة عن اعطاه ولاية وتسايط فاليست ما لايخفى على الرجال 
فلا يثبت بها شهادة النساء لامنتغردات ولا منضمات . نعم يشثبت الايصاء 
بس المال دون كو زه وصيآ بشاهد واحد وامرأتين أو أريع نساء كغيرهأ 
من الدعاوى المالية بل بشاهد ويمين للملازمة ب.نهما فان في كل مورد 
قبل بأحدهما قبل بالآخر. ومثل الوصية الوكالة حيث انهما مشتر كان في 


) اكت ات بشأهد ين عاد لين ١‏ ةا لس 


ان كل واحد مهما حثيقته استنابة التصرف ٠‏ إلا ان في الوكالة 
استتابة التصرف فى حال الحماة و الوصية استنابة التصرف بعد الموت 
فا اصل الوكالة لا تثبت بشهادة النساء منفردات بل ولا منضمات 
كلوصية لما هو معلوم من الاخبار انها لا تقبل شهادتهن بالنسبة الى 
ما يطلع عليه الرجال غالبأ كشخير ابراهيم الحارثي سمعت ابا عيد الله 
عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان 
ينظروا اليه ويشربدوا عليه )١(‏ , ورواءة محمد بن الفضيل قال سألت 
ابا الحسن الرضا (ع) الى ان قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع 
الرجال ان ينظرو! اليه (؟) والمروي عن العلل والع.ون باسائيدء الى 
حمد ابن سنان عن الرضا (ع) فيما كتب اليه من العال وعلل ترك 
شبادة ال:ساء في الطلاق والهلال لضعغبن من الرؤية ومحابائهن النساء 
في الطلاق, ولذلك لا تجوز شوادتهن إلا في موضع مثل شهادة القابلة 
ومالا يجوز للرجال ان ينظروا اليه (؟) الى غير ذلك من الأخبسار 
المستغادة منبا عدم قيول شهادة التساء بالسبة الى الوصية والوكلة . 
نعم لو كانت الوكالة يجعل ثبت الجمل دون الوكالة بشاهد وامرأتين 
او بشاهد ويمين او اربع نساء لأنه دعوى بالمال . والحقوق المالية 
ثثبت بشاهدين عادلين وشاهد وامرأتين لا يقال الجعل المرتب على الوكالة 
كيف يثبت بشاهد وامرأتين أو أربع نساء عادللات مع عدم ثبوت أصل 

)١(‏ الوسائل كتاب التجارة باب 4 عدم جواز الانغاق من كسب 
الحرام من أبواب مأ دكةسب به . 

(؟) الوسائل كتاب الكبادات ,أب ١؟‏ ما تجوز شهادة النساء 
ومالا تجوز . 

(0) نفس المصدر 


144 ل ( نخبة الاحاديث ) 


الوكالة قلنا لا مائع مئه . قار دعرى الجعل عل الوكالة ينحل الى 
دعويين : دعوى باصل الوكالة . ودعوى بالجمل . فشبادة النساء تثبت 
الجعل دون اصل الوكالة نظير السرقة فانه يشبت ضمان المال المسروق 
بشاهد وامرأتين او اربع نساء مع عدم ثروت القطع إلا بشاهدين 
عادلين ٠‏ بل يجوز شراء ماني يد المدعي للوكالة مع عدم بوت وكلته . 
فظهر ما ذكرنا ان الوصية العبدية لما كانت عيارة عن اعطاء ولاية 
وملطنة بعد الموت للذير وهي 4 لانضفى على الرجال فلذا لا :ثبت الا 
بشبادة عدلين , واما الوصية التمليكية التي هي عبارة عن تمليك الغير 
فهي :تضمن للمال فتكون مر الحقوق المالية فتثبت بشبادة النساء 
وبشاهد ويمين كسائر الدعاوي المالية ٠‏ بل يظهر من كلمات الفقباء بان 
شهادة امرأة واحدة تثبت ربع الوصية ٠‏ ونصغبا باثنتين , وثلاثة ارباع 
الوصية بثلاثة ٠‏ والكل باريعة من غير ضم اليميك . ويظهر من الشيخ 
فى الجواهر في باب الشبادات انه لا خلاف فيه ولصحيح الر بعي عن 
ابي عبد الله (ع ) فى شبادة أمرأة حضرت رجلاً يوصي ليس ممما رجل 
فقال (ع) : تجاز فى ربع ماأوصاه بحسب شهادتها ٠ )١(‏ وني الصحيح 
عن ابي جعفر (ع) قال : قضى امير المؤمنين (ع ) في وصية لم يشهد 
لها إلا امرأة فتقضى ان تجاز شهادتها في ربع الوصية (؟) . ولا يخفى 
ان معنى بحسب شهادتها ان الربع بحساب ما شهدت به . فاذا جماز 
شهادةما في الربع ثبت في ربع الوصية فيثبت كل ربع بشبادة كل واحد 
منها فمع شهادة الامرأتين .بت الانصف . ومع شهادة ثلاثة نسساء 
يعبت للدابة ارباع ٠‏ وتمام الوصية بشهادةّ اربع نساء ٠‏ ولاجل هذه 
)١(‏ و (9) الوسائل كتاب الوصايا باب 5١‏ جواز شهادة المرأة 
الواحدة في الوصية . 


( تثيت الوص.ة بشبادة اهل الكىتاب  )‏ داه؟؛١‏ سا 

التصوص قال بمشموئها اصداينا الامامية خلافآ ليقية المذاهب , را نه 
يظبر من الققباء ان الوصية “ثبت بشهادة الذهي مع عدم عدول المساءين 
للاجماع بقسميه . 

والاصل في ذلك قوله تعالى : م يا يبا الذين أمنوا شبادة يونكم 
اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثتان ذوا عدل منكم او آخران 
من غير كم ان انتم ضريتم فى الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحيسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنأ ولو كان 
ذا قربى ولا نكتم شبادة الله انا اذا لمن الآثمين فان عثر على انهما 
استصعًا اثمأ فآخران يتّومان هقامهما من الذين استدق عليهما الاوليان 
فيقمان بالله لشهاد::ا احق من شبادتهما وما اعتدينا انا إذا لمنالظالمين 
الآية » )١(‏ . وهو كا ترى دلالة الآية الشريفة على آبول شهادة اهل 
الكتاب سثراً وحضراً ظاهرة . فأن الآية وان كانت فى خصوص السفر 
إلا انائعم بعدم الخصوصية لأسفر وانما السفر اخذ بنحو الغالب والاية 
6لاخبار مطلقة إلا انها مقيدة باهل الك:تاب ويخصوص الوصية التمليكية 
اخذأ بالقدر المتيقن لكون هذا الحكم على خلاف ما هو المعروف من 
عدم اعتبار شبادة اهل الكتعاب (9) ٠.‏ ثم أنه يمكن استفادة تقديم 
شبادة اهل الكتاب في المقام على فساق المسلمين بل ربها يقال بتقديمبا 

على الشاهد العدل مع يمينه إلا اتبا لما 6نت على خلاق ما هوالمعهود 

. ٠١٠6 سورة المائدة آأية‎ )١( 

(؟) وبه قالت الحنابلة خلافا للحنفية والمالكية والشافعية نقالوا 
لا تقبل شبادة غيد المسلم بحال لا في وصية ولا بغيرها لتأويلهم ( من 
غيي كم ) في الآية اي من غير عشيرتكم لا من غير دينكم . المغني ج 4 
يأب الشهادة . 


) ل ( نخية الاحاديث‎ ١95 
فحينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن وهو تقديم اهل الكتاب فيما اذا لم يكن‎ 
عدل مع يمين او فسأق المسلمين . ومن هذا وقع الاشكال في تقديمهسا‎ 
على ذلك بل ريما يقال بعدم شبادة اهل الذمة بشبوت الوصية وانما الآية‎ 
تدل على اعتبار شهادتهم في ان المال لأورثة وهو غير جهة الايصاء واعطاء‎ 
ولكن لا يخفى انه يستفاد منها‎ ٠ التليط الاعم من العهد والتمايك‎ 
ان الشخص اذا كان في متام الوصية فيكون بصدد الايصاء باعطاء ديونه‎ 
وصرف ثلثه في المصالح . ومنه ايصال المال للورثة قمر هذه الجهة‎ 
وصية وان كان يستلزم الاشهاد كون هذا المال للورثة ولس في الاية‎ 
تخصيص فق الأخير دون الأول . واما تخصيصبا بأهل الك:اب فلورود‎ 
التخصيص في بعض الروايات مثل مارواه المشايخ الثلاثة عن ي<يى بن‎ 
محمد قال : سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله تعالى : ( يا ايها الذين‎ 
أمنوا شبادة بينكم اذا حضر احد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل‎ 
قال : اللذان منكم مسلمان واللذان‎ )١( ) منكم او آخران من غيركم‎ 
من غير كم من أهل الكتاب وان لم تجدوا نمن المجوس قال لأنرسولالله‎ 
صلى الله عليه وآله سن للمجوس سنة اهل الكتاب (؟) وان كانت هذه‎ 
الرواية ذيلما لى يعمل به لعدم الحاق المجوس بأهل الك:اب ء:دالاصحاب‎ 
الا انها لا نئافى كونها في مقام تخصيص الآية باهل الكتاب مضافا الى‎ 
أن اهل الكتاب هو القدر المتيقن . م ان المستفاد ان تكون شبادتهم‎ 
بالوصية بالمال او المنفعة واما شبادتهم في الوصاية فلا تثيت الا بشهادة‎ 
رجلين مسلمين عدلين فلا :بل شبادة اهل الكتاب ولا شبادة النساء‎ 
منفردات او منضمات ولا شبادة رجل ويمين. م لا يخفى أن الوصية‎ 


. ٠٠١6 سورةً المائدة أية‎ )١( 
0س( الوسائل 5:اب الوصاءا باب ؟ ثبوت (أوصية بشهادة عد لين.‎ 


( الوصي امين لا يضمن مع التلف ) ان ا 
لاقرار العقلاء على | تفسهوم حجة » واما أو أقر بعضهم دون الأبعص فثيت 
بالتسبة الى حصة المقر دون المتكر الا اذا كن المقر اثنين عد لين فدينئذ 
اعدف الرفنة مام : 

وأما (لوصية العبدية :تبت أصل الوصية باقرار الورثة جديدهم . 
واذا افر بعضهم دون البعض ؤدميت بالنسية الى مااقريه دوك مالم يقر. 
واها نفس الولاية ‏ اي الايصاء ‏ فشبوتها ياقرارهم عمل اشكال بل منع ما 
عرفت ان الولاية عل التصرف لا تثيت إلا بشاهدين عادلين ولذا نول 
بشبوتبا اذا كان المقر اثنين عدلين . 


( المسألة الثالثة عشرة ) 


في ان الوصي امين لا يضمن مع التلف اذالم يكن عن تغريط 

وتعد لكونه عسئاً وليس عل الم«سنين من سبيل ٠‏ ويخرج هن عموم 

( على اليد ما اخذت حتى تؤدي ) )١(‏ خروجأ تخصيصاً او يكون من 

باب التخصص كا هر الدمق لما يظهر من لفظة على اليد هو كون,ا : مقام 

العدوان لا الاسةيمان . فالاستيمان غير مشمول لذلك الاطلاق . علىان خروج 

الامانات من عموم ( على اليد) لوكان من ياب التخصيص يكون من التخصيص 

الاكثر المستبجن عندهم اذيد الامين يشمل المرئهن والمستعيد والمستودع 

)١(‏ مددرك الوسائل ب ١‏ من كتاب الوديعة وب١‏ ف الغصب 

وفى كنز العمال حي ه ص 507 وبهذا النعى للترمذي وابي داود وعن 
العجار ني بنس تؤديه عن كتب المداح م قِ كشف الخفاء . 


ل ( نخية الاحاديث ) 

والاجير على عمل في العين والمستأجر لاهين لاستيفاء منافعها والملتقط 
والوسي والولي والشريك وعامل المضاربة والعامل ف المزارعة والمساقاة 
والجعالة الى غير ذلك ويد غير الامين تختص بالغاصب والقابض بالسوم 
فيكون المراد باليد هي المبنية على الرد فلا تشمل يد الامين المبنية على 
الايقاء فالامانة واليانة متقابلان فالخانة تحصل من التهدي والتفريط )١(‏ 
وثلك موجبة للضمان لدضولها تحت موضوع ( على اليد ) الذي هو 
يد غيد المأذونة فى البقاء, وهذء اليد توجب الضمان ومعنى ضمانبا هو 
ان المال المأخوذ الذي هو بيد غير المأذون في البقاء فتكون هذه اليد 
مضمنة ومعنى ضمانها هو ان امال المأخوذ تحت اليد على عهدة اليد 
وبتعبير بعض مشايخنا ( قدس سرهم ) انه يصير ماتحت اليد فوق اليد 
وذلك انما يكون وا ستقرار الضمأن بعبدة اليد وهو معنى الضمان وعليه 
يستفاد من ( على اليد ) الحكم الوضمي دون الحكم التكليفي كا توهم بناء 
على كون الثارف لغوا لتعلقه بيجب او بيرد نظم رد الامانات فان ذلك 

حل منع ونظر لاستلزامه للتقدير في الكلام وهو خلاف الاصل . 
بان ذلك انه لا معنى لتعلق الاخذ ينفس الاعيأن فلايد من تقدير فمل 
لكي يصم تعاق التكليف به وذلك يستلرم التقدير وهو خلاف الاصل فلذا 
يتعين ان يكون الظرف مستقراً يتعلق يفعل عام على انه فرق بين المقام 
ورد الأمانات فان رد الامانات المستفاد من قوله تعالى ( ان الله «أمر كم 
)١(‏ في المسالك الخيا:ة هى التعدي مفهوماً ويةابله التفريط ولعله 
«ظبر ذلك من الشرايع والظاهر من الاستعمالات ان التعدي والتفر يط 
متقابلان فان التعدي فمل مالا ينبغي ان يفعل كم لو شالف آمر المالك 
فأنه تعد والتفريط ترك ماينيني ار يفعل كترك وضع الامانة فيما 

يحفظها والجميع خيانة . 


) 0 غل اليد ما اخذات ىق تؤدي ) 1 
تزددا الامانات الى اهلها 0 0 انما 52000 ٠‏ كيني عش وذلك 
بأن وجوب رد الامانة ية*ضي الضمان أو :فت العين حين الرد بخلاف 
ححموم على اليد فأن مةتعةاء مان المين يدفهبأ - وجودها ودع تلغباأ 
يؤدى مثلبا ان كانت العين مثليا وقيمتبا ان كانت قيميا لما حرر في محله 
ان وضع اليد على العين بحالبا مر ء الخصوصية والمالية ومع انتفاء 
الخصوصية تيقّى المالية واداؤها انتما يكون بالميل ان كانت العين مثليا 
الحق هو أن المقلاء عبر ول مجرد وضع اليد العدواني عل تمس العين 
فى عهدة الضامن وجودها بالوجود الاعتباري فيستقر في ذنبه الى ان 
يؤدى نفس العين او مثلها او قيمتبا وهذا الوجود الاءتباري قد حصل 
بالاستيلاء عل نفس العين يمالها مر الشتون والاوصاف الخارجية 
والاوماف الاعتبارية ككونها مضمونة فانبا صغة اعتبارية 7 من 
الاستيلاء على ١‏ أعين فلو تعقيمأ بك أاخرى على (لعين المغصوبة يكرن ‏ 
الاستيلاء على المين بما انها مضمونة وهكذا لو تعقبتبا بد ثالثة او 
رابعة ومنه يظهر ان في تعاقب الايادي وضع أليد على العين على نحو 
التعاقب ِ يكن عل حو وأحد قأن وضع ابل الأولى عل العين انما هو 
فل تكن العن, >بصنتها. الخازيعية” ولذاا دكن تسن لقف بعالها عن 
الصغات الخارجية الممالك لا لشخص أخر بضلاف اليد الثازية العادية 
فانه لا يضمن العين بصفاتها الخارجية الكوينية نط بل بزيادة الصفة 
الاعتبارية وهى انها مضمونة لليد الأولى فتكون اليد الثانية مطءونة 
لشخصين للمالك والغاصب الاول فلذا للمالك الرجوع الى ذي اليد 
)01( سورة النساء أية 98 . 


0 


وعد #4 ( نضبة الاحاديث ) 

الاولى وله ان يرجع الى ذي اليد الثائية . ودعرى ان لازم ذلك ان 
يكون الملك الواحد له بدلان وانما هو ضمان واحد لجميع تلك الايادي 
على نحو الكأي الطبيعي في غير نحابا لما عرفت أن الضءان فى تعاقب 
الايادي ايس على نحو واحد وائما هو يختلف بحسب التماقب فارن 
اليد الأولى على نمس العين وفي الثانية اليد على العين بما انبا مضمونة 
وما زكر يتم لو كان الضهان عرضيأ وايس كذلك وانما هو طولي حيث 
ان ضمان الشيء ليس في عرض ضمان نانمس الشيء . 

واما مع التعدي فيضمن لعموم على اليد ولخصوص رواية ابن 
ابي عمير عن عل بن فرقد أو هزيد صاحب السابري قال (اوصى رجل 
بتر كته فأمرني ار_ احج بها عنه تنظرت فى ذلك فاذا هو شيء يسيم 
لايكفي الحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق ببا فقال(ع) : 
ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها , قال : ضمنت الا ان لا يكون 
يبلخ ما يحج به من مكة فأن كان لا يبلم ان يج به من مكة فليس 
عأيك ضمان ؛ وان كان بلغ ما يحج به من مكة قانت ضامن )١(‏ , 
فان التصدق بالمال مع كفاية الحج الميعاتي اتلاف للمال وصرفه فى غيد 
الوصية فلذا الزمه الامام بالضمان لكونه مفرطأً . ثم انه بالتعدي او 
التفريط الموجب للضمان هل يصير خائتاً وينعزل عن الوصية ام لا ؟ 
وجبان ريما يستفاد من بعض الاخبار عدم انعرزاله والمديح عن أبن 
محبوب عن محمد بن مادر تمال سألت آبا عبدالله (ع) عن رجل اوصى 
الى رجل وامر أن يعتق عنه :سمة بستمائة درهم مر ثلثه فانطلق 


الوصى واعطى التمائة درهم رجلا يحج برا عنه فقال : أرى انيغرم 


)١(‏ الوسائل كتاب الوصليا باب 88 ان من اوصى يمال اللحج 


( للاب أو لجد الاب أن ينصب قيمأ) اد 


الزقو رفن ذاه انه تدر :وضل التحمات نما ارسى به الرسي م 
فان الظاهر من هذه الرواية عدم انتعزاله بالخيانة بل يضمن ويقوم بم 
اوصى )١(‏ . وقال شيخنا فى الجواهر : ان هذه الرواية فيها ايماء على 
عدم انعزال الوصي بالخيانة ولكن لا يخضفى أن ذلك مبنى على قراءة 
يجعل مبنى للمعلوم فاو قرء للمجرول فلا دلالة له على عسدم الانعزال 
مضافأ الى ان ضمانه لعله لجبله بالموضوع فهو لا يوجب الانمزال . 
فحينئذ لا ببعد أنه مع التعدي وااتفريط اتعزاله مع الضمانومعالشك 
في ذلك لا يبعد جريان الاستصحاب في بعّاء سلطنته وان كان الاحوط 
الاستيذان من الحا كم الشرعي هذا ومع الاختلاف بان ادعى الوصي 
صرنه فيما ولي عليه يقبل قوله مع يمينه لكونه اميأ . 


المسأله” الرابعه” عشرة 


في أنه يجوز للاب او الجد للاب أرد_ يولي شخصاً خاصاً على 
الاطفال يأن يكون قيماً عليهم واعطاء هذه التولية الى شخص خاص 
لايد وار يكون مع فد الآخر والا لا يجوز ثلاب اعطاء التولية 
على الاطفال مع وجود التولي الاجباري من الشارع اذ لا معنى لجعل 
تولية مع وجود من له التولية » وجعل هذه الثولية لما كانت على خلاف 
الاصل فلذ! لابد أن يقتتصر على ماول الدليل عليها . والدليل انمادل 
على الولاية للاب والجد للاب والوصي منبما والحاكم الشرعي فلا ولاية 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصاءا باب 7" اذا كانت الوصية في حدق 


0 ال ا ) نخمة الاحاديث / 
للام ولالجدالجد مع دجود الجد . ل انه لا ولاية لجد الأم اقتصاراً فى 
م خائف 0 على «هورد انس وأعطاء هذه التولة من الجد أو من 
الاب للق َم م ثارة تكون مطلقة واخرى مديدة 0 وعللى الثاني ابد من 
الاقتصار قيمأ على العقدر المر خص (يه وبر جح بألباق الى الحا كم الشر عي 
فأنه بالنسبة الى الباق : المهصب درلا والحاكم ولي من لا ولي أه, 
وعلى الاول يكون القيم المنصوب مر الاب او من جد الأب قائماً 
دشؤون الطفل اعوم ماله من الشؤون من حفظ ماله واستامائبا واستيفاء 
الديرن وضمان ماعليه من الاشياء الواجية مما أتلفه من أموال الشاس 
وأخراج ما عأيه من الحقوق الشرعية م رن الخمس والزكة فيمأ جب 
عليه الى غير ذلك من شُوؤُون الطفل 1 الى حفط نقسك وماله ٠.‏ 
نعم وقم الاشكال بالنسبة الى زوج الطفل هل لأوصي ذلك 
وم:شأه هو أن اعطاه هذه الولابة من الاب او الجد للاب يما ليس 
لخصوص شخصهما له الدخل بالنسبة لمن ولي عليه كالأبوة ٠‏ وأما لو احتملنا 
في خصوص أمر من الامور نفس وجودهما له الدخل فمع هذا نلترم 
بعدم صحته من الوصى لاشك فى تحّق هذه اللطنة له ء ومن هذا 
العبيل الترويج ]نا دتمل أن للابوة دخلا فى صدته فاذا لا العم 
ترويج الوصي على المشهور مضافاً الى أصالة عدم تحةق سلطنة إلاماقام 
الدليل عليه على أن الطفلة او الطغل بما انهما صغيران ليس لهما حاجة 
إللا أنه قد وردت روابأت دالة على صحة تزويج | لوصي الا آنها غخالغة 
للمشهور مع اشتمالها على ذكر الاخ يأنه ولي فلذا التزمو! بطرحها مع 
أن ذلك لا يوجب الطرح فانه لا مانم من التبعيض فى الرواية مضافأ 
الى ارس الشبرة الفتوائية على خلاةها ليست موجبة لطرح الرواية اذ 


عدم العرال الوص من فده لاض او الج لس 59 هيه 


اك 


المخالغة لشبرة الرو أيه يوجب الطرح لقوله (ع ) فى تام الترجيم : 
( خذ بما اشتهر بين اصحابك ) )١(‏ . الأبم إلا ان يقال ان الشهرة 
فى الفتوى 0 خلافرا يوجب عدم الاطمئنان بالرواية ٠‏ فلذا القول 
بالجواز محل نظر . فالاحوط المنع ٠‏ 5م انه لوس للوصي من أحدهمأ 
الطلاق 0 عليه مضائأ الى ما قلنا من اصالة عدم تحقق سلطنة 
احد على احد إلا ما قأم الدتيل عليه على ان صدة طلاق زوجة ١أصغير‏ 
من ابيه وجده حل اشكال بل منع لما يظهر من قوله (ص) : ( الطلاق 
بيد من اخذ بالساق ) (؟) عدم شهوله كثل الاب والجد ٠‏ فعدم شموله 
للوصي منهما اوضم ٠‏ وهل يلحق بذلك الفسخ وهبة بقية المدة ؟ الظاهر 
العدم لعموم ولا يتهما الا ما تحةق المنع به وليس إلا المللاق على 
الاظبر . ثم لا يخفى ان الوصي من قبلهما لا يتعزل ولو طلاب ارن. ‏ 
ينعزل من الحاكم الشرعي فليس له عزله . نعم لو ظبرت منه الخيانة 
فللحاكم الشرعي عزله ويقبل قوله : لو ادعى الأنغاق على الصغير , كما 
انه لو ادعى الانفاق في حال الصغر وانكر البالغ ذلك الانفاق فاللاهر 
يبل قوله لكونه أمينأ ٠‏ وليس على المدسنين من سجبيل . نعم ريما 
يناقش ويقال انه كيف يبل قوله في حالة بلوغ الطفل مع ان قيمومته 
قد ارتفعت ولا تدخل تحت قاعدة من ملك شيئأ ملك الاقرار به . 
ولكن الظاهر قبول قول الامين أو أادعى صرف المال وقت أمالته من 
غيد فرق بين كون الدعوى في وقت امانته ام بعدها كالوكيل فانه لو 
عزل الموكل بعد انتهاء السنة مثلاً وادعى الوكيل صرف الال في زمان 

)١(‏ ما رواء المشايخ الثلدنة باستادهم عن عمر ابن <نظلة ذكر 
الشيخ الانصاري تى التعادل والتراجيح من رسائله . 

(؟) المستدرك ج؟ الحديث ” عن إبن ابي جمبور عن كتاب الدرر . 
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وكالته واذكر الركل تالظامر ب قبل وله . ٠‏ وليس من قبيل قول ذي اليد 
على نجاسة ماتحت يده بناءا على قبول قوله انه يقبل مادامت تحت 
بده فلو ادعى نجاسة ما كانت تحت يده لا يقبل لأن الموجب للسماع 
هو كونه تحت اليد وقد زالت لما عرفت ان المام «ام امانة واستيمان 
وسماع قول الامين ليس مةيدآ بحال امانته بل يقبل قوله بعد انمزاله 
فيما يرجم الى امانته ييا لو اختلمفا اي الوكيل والموكل فادعى الوكيل 
بعد القبض تلف الال الذي كان بيده من مال الموكل وانكر الموكل 
فانه يقدم قول الوكيل مع انه بالتلف زالت وكلته ولذا لو اختلفا 
في تصرف الوكيل وعمله يما وكل فيه من بيم أو شراء أو قبض حتق 
او وفاء دين ونحو ذلك فادعى الوكيل تلك التصرفات وانكر المو كل 
فالمشبور على تقديم قول الوكيل لكونه امينأ وقد قوى السيد ( تمده ) 
ذلك في ملحقات العروة . ثم قال من غير فرق بين كون النزاع قبل 
العزل أو بعده . 

ولذا ترى المشبور يما لو اختلفا في :سايم مابيده من مال الموكل 
اليه ولم تكن الوكالة يجعل حكموا وا يتقديم قول الوكيل لمحض اماته . 
ودعوى أن تقديم قول الوكيل في هذه الموارد لأجل #اعدة من ملك ش.: 
ملك الاقرار به ممنوعة لعدم دخول ذلك في الةاعدة , وقد حررناذلك 
ا شيأ ملك الاقرار به . وحاصله انه يعتبر في تلك 
القاعدة هو تحةق السلطنة الفعلية بنحو له إعمال تلك السلطنة » ولازم 
ذلك نفوذ اقراره ولذا ينفذ اقرار الروج يال جوع بزووته مادامت في 
العدة لكونه فى أيام العدة له الرجوع بها فبو مالك للرجوع ٠‏ فاقراره 
بالرجوع يكون نافذأ بخلاف مالو أقر برجوعه بالعدة بعد مضي العدة 
فأنه لايقبل قوله لعدم كونه يمد المدة مالك للرجوع ويكرن من باب 


( الفرق بين قاعدة من ملك والامانة ) د 8ت 
لدعي والمشكر . وفي الأمانة لانمتي الملكية الفعلية بل كلما هو راجع 
الى جبة الأمانة يقبل قوله ولو بعد زوال الامانة . ويظهر الفرق بين 
قاعدة من ملك وبين ياب الامانة بالنسبة الى مالو كان وكيلا على قبض 
من المبيغ فلو أقر بالقبض ثم تلف فانه يقبل قوله لكونه أمينأ وليس 
من باب تاعدة من ملك شيئاً ملك الاقرار به لعدم كونه مالكاأ بالفعل 
للقبض ؛ وكذا! بالنسبة الى قبض الدين لو كن وكيلا وادعى التمف فانه 
يقبل قوله مم عدم ملكيته الفعاية » وبعبارة أخرى ملاك القاعدة هو 
الملكية الفملية أي له قدرة على ايجاد ما أقر به. ذان كان مالكأ لذلك 
فاقراره في ذلك الحين تافذ . ونفوذ اقراره فى ذلك الحين يستفاد من 
سلطنته عل ايجاد ما أقر به وذلك للملازمة العرفية بين ملكية الغعاية 
والاقرار به . قال بعض الأعاظم في درسه بعد ان استفاد من القاعدة 
بم: | سبة الحكم للموضوع هو تحقق الاقرار فى <ال 7حقق |أسلطنة الفعلية 
قال : وهذه الملازمة تستفاد من فحوى الكلام ذان الأخبار الدالة على 
ان المسلمين لبم أن يعطوا الأمان لآحاد المشركين في -ال الحرب )١(‏ , 
فبفحوى هذا الخطاب ينهم أنه لو أقروا باعطاء الأمان في ذلك الحال 
يسمع منهم بخلاف ملاك ياب الأمانة فان كلما يرجع الى مقام الأما:ة 
والاستيمان ولو بعد ارتفاع تلك الساطنة يقبل قوله لكونه أميئاً وماعللى 
المحسنين من سبيل ٠‏ ويذلك يخرج من عموم على اليد . ولا يخفى أن 
ان ذلك لايدخل :حت الاقرار فان كل اقرار يكون عليه يدخل تحت 


1( الوسائل كاب الجباد بأب ٠‏ جواز اعطاء الامان ووجوب 
الوفاء وان كان المعطي هن ادنى المسلمين ولو عبد وكذا من دخل 
بشيهة الامان . 


ند عه ( نخية الاحاديث ) 
( اقرار العقلاء على إنفسبم جائز ) )١(‏ وأما ان كان له مع تحةق السلطنة 
الفملية فيدخل تحث قاعدة (من ملك شيثأ ملك الاقرار به ) ومنه يعلم 
فسأد ماقد «تخيل من مساأواة قاءدة من ملك لحديث الاقرار <تى ادعي 
ان مدرك قاعدة من ملك هو حديث الاقرار يدعوى ان المراد من الملكية 
مطلق الملكية وان الشيء يعم الأعيان والأفمال وهو محل منع إذ المراد 
من الملكية هي ساطئة الفعلية والشيء يراد به نفس الأفمال إذ لامعنى 
ملك الاقرار بالعين ال#ارجية ذان معنى ملك الاقرار هو اثيات الشيء 
وجعله ارا كا هو معناه اللفوي فذلك لا يلائم العين الخارجية فينحصر 
| لشيه بالافعال مثل التصرفات فاقرار الصي غير داخل فى #اأعدة من 
ملك لعدم تحقق السلطنة الفعلية له وعدم معن لملك الاقرار له فيخرج 
من هذه القاعدة موضوءاً ولدس داخلاً فيبا لكي يخرج من عموم القاعدة 
يحديث رفع المّلم يا قد توهم . نعم بعض تصرفاته مثل الوصية والوقف 
والمدقة تدخل فى ةاعدة من ملك ولذا أطبق الاصصصاب على الاسنار 
اليها في صحة اقرار الصي بالامور المذحكررة وعليه لا يكون الحديث 
مدركاً ذلك القاعدة . نمم بناء على دعوى ان معنى ملك الاقرار هو 
الاقرار بحق لازم على المخبر فيختص بما اثبته على نفسه فديائذ يخرج 
منه دعوى الوكيل أو الولي حقأ على موكله او المّولى عليه وشهادته لغيره 
عليهما وعليه يتحدالحديث وةاعدة منملك فيكون الحديث مدر كأ للقاعدة الا 
ان ذلك خلاف صريم الاصحاب من اسةنادهم الى قاعدة من ملك في 
دعوى الوكيل والمولى عليه والولي والمأذون على غيرهم كم هو ظاهر المعنى 
اللغوي لمن ملك الاقرار ودعوى ان الظاهر من ظمات الثقباء هو غير 
)١(‏ الوسائل كتاب الاقرار باب ' صحة اقرار البالغ العاقل 
ولزومه . 


( من ملك شيئا ملك الاقرار ( ذلا ا 


ذلك حل منع كا يظير .ذلك يكن اأززاد: الاقرار على النو نه كعات 
الاصحاب لما عرفت مئا سابقأ بان الظاهر من القضية الشرطية بمناسية 
الحكم للموضوع ان المرادى هو الاقرار بالشيء اأساط عليه حال كوئه 
مساطأ عليه بان يكون الاقرار بالشيء تابع لملك ذلك الشيء حدوثاً وبقاء 
بمعنى أن العلة فى الجزاء هو نفس الشرط لا حدوثه م صريح جماعة 
من الاصحاب قال المحقق ( قده ) في الشرائع عدم قبول اقرار المريض 
بالطلاق في حال صحته باانسبة الى زوجته ليمنعها من الارث وقال في 
التحرير على عدم سماع اقرار العبد. المأذون في التجارة بعد الحجر عليه 
بدين يسئده إلى حأل الاذن وقال ايضأ كل من لا يتمكن من انشاء 
شيء لا ينفذ اقراره فيه فلو اقر المريش بانه وهب واقبض <ال الصسحة 
لى ينفذ من الاصل وفي التذكرة التصريح بذلك في مسألة الولي بالنكاح 
فى زمان ليس له وقد نص الشهيد على ذلك ايضأ في المالك كي عن 
نهاية المرام تقييد قبول اقرار العبد المأذون يما اذا كان حال الاذن الى 
غير ذلك من كلمات الاصحاب وأن بءض ظمات الاصحاب تنافى ذلك 
الا انها قابلة للتأويل مع انه لا ينبغي الالتفات اليها لما عرفت أن 
قاعدة من ملك شيئأ ملك الاقرار به مستماد من الاخبار الدالة عل ان 
للمسلمين ان يعطوا! الامان لأحاد المشركين حال الحرب وعليه لاحاجة 
الى التكلف الى جعل حديث الاقرار مدرك لهذه القاعدة إذ دليل 
الاقرار لا شفع للفروع المذكوره من اقرار الوكيل والعبد المأذون 
والولي على غيرهم على ان جل الاسعاب قد ذكروا هذه القاعدة مدرك 
لمحة اقرار الصي بما يصيم منه 6الوصية بالمعروف والصدقة ولو ان 
المستند فيها حديث الاقرار لم يحرز ذلك لبنائهم على خروج الصي من 
حديث الاقرار لكونه هلموب العبارة بحديث رفع القم مانا الى ان 


ل ( نخبة الاحاديث ) 


قاعدة من ملك اشمل من قاعمدة الاقرار فان موضوع قاعدة الاقرار 
يختص يما يكون ضررا عليه ولا تشمل ما يكون نفعأ الى الثي بخلاف 
#اعدة من ملك فان موشوعها يشمل ما 6ن فيه نفع او ضرر على الغير 
بل قد عرفت انهذه القاعدة تشمل اقرار السي فيما له ان يفعله مثل 
تصرفاته في الوقف والصدقة والوصية مع عدم شمول قاعدة الاقرار 
لذلك لانصراف :الك القاعدة الى البالغين فلا يشمل اقرار المي لعي 
َال يأنه يخرج حكدا بثك الرفع وقد منع هذا الانصراف الاستّاد 
المراق بعدم الغفرق عرفا بين كون الممر بالغا او قبل ان يصل الى حد 
البلوغ بقليل كساعة او يوم ويتم المطلوب يعدم القول بالفصلقيما 
كان قبل البلوغ بكثير ودعوى تخصيص ذلك بالبالفين للاجماع عل معدم 
شموله لغير البالفين منوعة اذ الاجماع على :دير حجيته بان يكورن. 
شما عن راى المعصوم فيما يكون تصرف الصي ممنوعا لا في الاشياء 
الذي جوز له الشارع ان يتصرف فيه كالوصية والوقف والصدقة فلا 
اجماع في البين ولكن لا يخفى ان ماذكره محل نظر اذ من الواضح أن 
المنفاهم العرفي من قوله (ص)لقرار العقلاء على انفسهم جائز اختصاصه 
بالبالغين واما تطبيقه على غير البالفين يقليل فايس راجعا الى العرف اذ امر 
التطبيق ليس راجعاالى العرف فان الشارع لو حدد شيئاً لابد ني تطبيقه ان 
يلاحظ بدقة كا في الكر مثلا فأان الشارع للا حدده يالوزن الخاض لابد 
وان تلاحظ فى تطبيقه بدقة شرعاً وان كان العرف لاا يرى تفاوتاً كونه 
بذاك المقدار او اقل يقليل وكا في المسافة حيث إن الشارع حددها 
بمقدار خاص لابد وان يلاحظ ذلك المقدار الخاص فلو <حصلت المافة 
بما ينقص عن ذلك المقدار بمتر مثلاً لا تحصل المسافة شرعءا وان كان 
ذلك لا يرى العرف :اوتأ فى مقام التطبيق وعليه لا تكون قاعدة 


درك اعدة عن ملك ) 0-7 ال كك 


م سم م سه . مسو 


اقرار العقلاء ٠‏ على 56 مدركاً لقاعدة من ملك يا إنه لا يصلم ان 
يكون مدركها هو نبوت الملازمة بين اللطنة على ثبوت الشيء والسلطنة 
على اثباته اذ القدرة على ثبوت ااسلطنة على الشيء ملازم للقدرة على 
أيجاده فهذه وان كانت الاستفادة من القضية الشرطية صحيحة الا ان 
ذلك لايكون مدركاً لهذه الكلية ودعوى انه يستفاد من الرواية السايقة 
مع دعوى أجماع التذ كرة على سماع دعوى المسم انه أمن الحربي في زمان 
يملك امانه وهر قبل الاسر فان ذلك وان كان صحيحا الا انه لايكون 
مدركأ لبذه القاعدة الكلية اذ الاجماع على مورد خاض لا يكور 
اجماعاً على عموم العأعد . 

ولكرنل. الانصاف انه لا مدرك لها سوى انها تاعدة اجماعة 
يظهر للمتتبع في كلمات القوم فانه يجد انهذه التاعدة اخذت مرن ‏ 
المسلمات كنبا أبة او رواية معءتيرة كا يظور لمن راجع ملحةات المكاسب 
فانه ذكر بهض طمات الاصحاب يل كل من ذكر هذه القاعدة الا 
وقد عمل بها كأنها رواية معتيرة ولا يناني اجماعبم على مثل هذه القاعدة 
خلاف بعض الاصحاب ان خلافهم أنما هو من جرة تطبيق الداعدة 
على المورد الخاص وليس ذلك خلافا فى اصل القاعدة وعليه نفس 
القاعدة المسلمة تشتمل على شرط ‏ وهو من ملك شيئًأ ب وجزاء وهو 
ملك الاقرار به فيكون موضوع هذه القضية ( من ملك شيئا ) والمراد 
بالشيء هو الاعم من ان يكون عينأ او فعلاً الا انه لا معنى للاقرار 
نمس الحين الخارجية الا باعتبار تعلقه بنفس الفعل بمعنى كونه مالكأ 
للفعل فى مقام التشريع بأن يكون مسلطاً على ايجاده وايقاعه شرعاً 
كا لو كان مالكأ لبيع داره او شرائه اوهبته او وقغه او عتقه أو تو 
ذلك من انحاء التصرفات كتزويج امرأة او طلاقها فان جميع ذلك 


سشاءهإ] هه ) نضة الاحادريث | 


يملك. الاقرار بها لما عرفت من ان متحضى القضية الشرطية تحقق الملازمة 
الفعلية بين الشرط والجراء . 

بل ذلك هو مقتضى الاخذ بالقدر المتيقن من مدرك هذه القاعدة 
الذي هو الاجماع فانه دليل لي يؤخذ بالقدر المثتيقن وهو ما يكورن. 
فعلية الملكية المعبر عنها بالسلطنة الفعلية مع تحقق الاقرار في حال 
تحقق السلطنة الفعلية ولا يكفي كونه مالكأ حين وقوع الفمل الذي 
بدعى وقوعه فى ذلك الحين وعليه لا معنى لجريان استصحاب بقاء ساطنته 
الني نت له حال وقوع الفعل الذي اقر بوقرعه في الزمان المتقدم في 
ذلك الزمان لتبدل ذلك الموضوع قطعأ ومع :بدل الموضوع لا يجري 
الاستمحاب إزالمتيةن غير المشكوك بل لا شك مع القطع بارتفاع الموضوع 
وكيف كان فقد يظبر الفرق بين القاعدئين فيما لو اقر بالروجية بعد 
انكارها فان قلنا بشمول قاعدة مر._ ملك للفرض ينبغي الول بعدم 
سماع الانكار والاقرار اذ هي كا تدل على <جية الاقرار بالثبوت تدل 
على حجيته الاقرار بالعدم فيكون الفرض من التعارض باللسبة الى 
الاقرار والانكار فلا يسمع احدهما لما هو معلوم انها :شمل الوجود 
والعدم وان قلذا بشمول قاعدة اقرار العقّلاء على انفسهم جائر فيمبغي 
القول بسماع الاقرار ولا يمد بالانكار السايق ولكن لا يخفى انا تمنع 
من تحقق التعارض بالنسية الى قاعدة من ملك فيمأ اذا ذكر المقر عذرآ 
ولم يكن متهما اذ مع ذكر العذر في الانكار السابق يكرن حجة ا 
في اقراره حجة لعددم اختصاصبا بالوجود بل تشمل الوجود والعدم 
ولذا الحاكم الشرعي لو اقر بالحكم بالبلال يقبل واذ اقر بالعدم يقبل 
فلو اقربان الحكم كان سبوا اوخطا قبل والانصاف ان الةاعد تين منصرةتين 
الى غير هذا الغرض . 


( قبول قول ذي !ليد لاحد المتداعيين ) د 11 


واما السماع فيما لو حصل الاتفاق بالروجية فلا عذور فيه لعدم ‏ 
الخصومة ولا تترتب أثار للانكار السابق لكون الاقرار اللاحق يمنع 
من الزامه بلوازم الانكار من باب الامر بالمعروف اذ يكفي فى سقوط 
ذلك الالزام احتمال المحة الا ان يقال ان دليل نفوذ الاقرار يقتضي 
ذلك الا ان ذلك عحل نظر لعدم العموم فى قاعدة الاقرار لما اذا كان 
صادرا لغير بيان الواقع بل كان لامر آخر . 

ثم لا يخفى انه قد توهم أن مدرك قبول قول ذي اليد لاحد المتداعيين 
هو ةاعدة من ملك ثيثأ ملك الاقرار به بتقريب ان زي اليد مالك لان 
يملك هذا المال الذي بيده للفي ببيع او بصلس او هبة او نحو ذلك 
ملك الاقرار بهذه القاعدة وهو توهم فاسد اذ هو مالك لان يملك 
لا على انه يقر يان هذا المال لاحد المتداعيين وفرق واضح بمنبما كم توهم 
ان مدرك ذلك هو #اعدة اقرار العقلاء على انفسهم بتقريب أن اقراره 
للخ اقرار على نفسه . 

ولكن لا يخفى انك قد عرفت ان المأخوذ في #أعدة الاقرار ان 
يكون اقرارا على نفسه واقراره لاحد المتداعيين اقرار على غيره فيخرج 
عن موضوع القاعدة ودءعوى ارى الظرف متعلق بالاقرار فيكون معنى 
القاعدة ان الصادر من المقر وكان عليه نافذ وجائر مطلقاً سواء ان 
بالنسبة الى الغير له او عليه فهذا الاقرار على ذلك الطرف :انذ ولو 
كان عليه لا له لكونه اقراراً على المّر فلذ! كان ذافذآ وجائزا ممنوعة 
اذ الاقرار ماخوذ فى مفرومه ان يكون على ضرر نفسه فما لم يكن كذلك 
لا يقال له اقرار وانما هو من ,اب الاخبار سواء كان عليه اوله اولم 
يكن له أو عليه وذلك يلرم ان يتعاق الظرف بجائز لا بالاقرار على 
ان مقتضى تقديم الظرف عل المتعاق يقتضي الحصر وذلك لا يم الا 


لاحت ( نخبة الاحادريث ) 

بتعلق الظرف بجائز ولو سم فاقرار ذي اليد لاحد المتداعيين فيه جبتان 
جبة انه ليس له » وجهة لغيره فبالنسبة الى نفسه نافذ وبالئسبة الى غيده 
لا يكون نافذاً . 

نعم يدخلنحت #اعدة الاقرار فيما أو اقر لشخص آخر بعد اقراره 
لاد المتداعيين بكلام منفصل من غير فرق بين كونه في مجلس واحد او فى 
بحلسين فيدفع العين للذي اقر له اولاً ويغرم لأثاني مثله ان كان مثلياً وقيمته 
ان كان قيمياً لانه باقراره الاول اوجب تلف المال على الثاني فيكون 
اقراره لاثاني ضررآ على المقر فيندرج تحت قاعدة الاقرار وهكذا! مالو 
قال هذه العين التي تحت يدي لاحد المتداعيين بل أشخص آخر مرسنى 
غيد فرق بين الصورتين نعم لواقر بغصبيته من زيد هلآ ثم عقبه بقوله 
بل من عمرو فانه يدفع العين لريد ولا يغرم مثل العين ان كانت مثلياً 
او قيمتها ان كانت قيميا اذاقراره بالغفصيية لا يدل عل ملكيته لزيد 
بل هو لازم اعم اذ يجوز ان يكون امينأ لكونه مستأجراً او ممستميراً 
ونحو ذلك فلذا لا يوجب ترتب احكام الملكية من دفع العين لزيد 
والغرامة لعمرو وكيف 5ن فقّد ذكر بعض مشايخنا ( قد ) اعتبار قبول 
قول ذي اليد باقراره لا<د المتداعيين بتقريب إن اليد لها امارة بالنسية 
الى معناها المطابقي وبالتسبة الى معناها الالتزامي بمعنى ان اليد تدل على 
ملكية ماتحت يد الشخص لنفسه وانه ليس لغيره ولما اقر بان ماتحت 
بده للفيي سةطت اما ريتها بالاسبة الى معناء المطابقي أي ما تحت 
بده له وبقيت أما ريتها بالنسية الى غيد المقر فيثيت من ذلك ارنى 
ما تحت يده لغيره اي للمةرله لعدم بقاء المال بلا مالك نظي ذلك في 
الامارتين المتعارضتين نانبما «تساقطان بالنسبة الى مدلوله المطابقي ويبقى 
مد لوله الالترامي وهو نذيبما للثالث على <اله ولكن لا يشفى انه فرق 


1 المنشفاد من واه . مسعدةٌ بن صدقة ( 5١7‏ لد 


عدم عسويو موه - 0 


بين المقأم وتفارض الامارتين - حيث انه في المقام ان المدلول الالتزامي 

من لوازم المدلول المطابقي ذنفيه يوجب نفي المدلول الالترامي بخلاف 
الامارتين لعدم الملازمة بيتيما ةنمي احدهما لا يوجب نفي الآخر نعم 
يسقط المدلول المطابةي فيبها بالمعارضة ولكن الانصاف ان قيول قول 
ذي اليدليس لما ذكر وانما هو لاجل بناء العقلاء المعبر عنه بالسيرة العقلائية 
ودعوى أن رواية مسعدة أبن صدقة )١(‏ تكون رادعة للحجة هذه السيرة 
لظبورها ني حصر الحجية بالعل والبينة بمنوعة لعدم صلاحيآبا للرادعية 
اذ الدليل الدال على اءتبار ذي اليد يجعله داخلاً تحت رواية مسعدة 
بتقريب ارن قول ذي اليد استبانة :نزيلاً بممنى ان الاستبانة التي 
في الرواية اخسذت بمعناها اللغوي ويكورن الشارع قد امضاها 
وبذلك تكون استيانة تنزيلا وقمد رتب عليبا آثارها الخاصة التي منبا 
تقد يم خبر ذي ال,_د عل الاستمحاب لطجعله بقين تنريل وهذا الذي 
ذكرنا اولى من دعوى ان الاستبانة فى الرواية اعم من الاستبانة الواقعية 
والتهيدية حيث ان لازمه ان يكون عطف البينة على الاستبانة من عطف 
الخاص على العام وذلك نحل منع وهذا الذي ذكرناه من الجمع يناني 
حجية الخبر العادل نظرا لتدريجية البينة اذ مع حصول الشاهد الاول 
لا يبقى موضوع للشاهد الثاني و-ينئذ تقط البينة عر الاعتبسار 
تتكورن_ رواية مسعدة رادعة لأسيرة في خصوص الموضوعات الا ارن 
يقال ان المدرك لحجية خير الوا<_د العادل ليس منحصراً بالسيرة 
بل هناك اخبار ”دل على الحجية فحينئذ يشكل الجمع بينبا وبين 
رواية مسعدة لما عرفت من تدريجية البينة نعم يتم بناء على حكومتها 


1( الوسائل تاب التجارة باب 1 من ابواب م ولأكضن به 
الحديث 4 . 
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على تلك الرواية إلا ان الكلام ق المافكيا “باز ة الخرئ يشكلا لتعويل 
على خبر العادل ني الموضوعات لو كن المدرك لحجيته هو السيرة لملاحية 
رواية مسعدة للرادعية وان كان المدرك هو الاخبار الواردة في الموضوعات 
فان قلنا بتمامية دلااتها لامكان المناقشة فيها بدعوى انها في مقام قبول 
قرل ذي اليد فيشكل الجمع بينها وبين رواية مسوددة لاجل تدريجية البينة 
وبالجملة الآواعد الثلاثة كل لها ملاك يؤخذ بها . ومماذكرنا ظبر لك 
ان من يدعي الانفاق يةبل قوله . ولو ادعى ذلك بعد البلوغ لأنهذه 
الدعوى راجعة الى امانته . واما لو ادعى القيم دفم المال الى البالغ 
وانكر فيكون من المدعي والمنكر , فمع البينة يبل قول اليم ومع 
عدمبا يقدم قول البالغ المنكر مع يمينه وحيث اتتبى الكلام الى ذكر 
الولاية فلا بأس بذكرها على نحو الاجمال . 


الولاية 


فنقول : الولاية على اقسام ولابة الأب والجد للاب والوصي من 
قبلبما وولاية الما؟ م الشرعي وولاية عدول السلمين فيقع الكلام في 
امور كلاثة : 

الامر الاول : ولاية الأب والجد للأب و:سمى الولاية الاجبارية 
فأن المستفاد من الاجماع والاخبار ان لبما الولاية على هال الطفل 
بمعنى سلطنة كل واحد منبما على من ولي عليه هي سلطنة ناقصة على 
نحو ليس للآخر منعه وإلا لزم وجود ساطتتين تامتين على شيء واحد 
وهو غير معةول» اذ هو نظير تعدد الملاك على مملوك واحد , ذفان الملكية 


| انت ومالك لاك ( لس 85١6©‏ سد 


والسلطنة لا يتّوءان بشخصين الا بنحو يوجب الاشتراك فلابد ان تكون 
سلطنة كل من الاب والجد للأب عل مال الطفل سلطنة ناقصة في:فذ 
تصرف كل واحد مثهما مع عدم الآخر, ومع اجتماعبها يوؤخذ بالمتقدم 
ومع التقارن يؤخذ بتصرف الجد ويستفاد ذلك من الاخبار الدالة على 
النزويج بل يؤخذ بتصرف الجد مع عدم اذن الاب بقوله ( ص ) : 
( انت ومالك لابيك ) )١(‏ . ولرواية مصححة هشام بن مالم ومحمد 
ابن حكيم عن ابيعبدالله (ع) قال : ( اذا زوج الاب والجد كارن 
الترويج للاول فان كانا جميعأ في حالة واحدة فالجد اولى ) )١(‏ , 
والمستفاد من الروايات ان هذه الولابة هي سلطنة قهرية ثابتة للاب 
والجد للاب ناثثة من شفقة الابوة وليست كولاءة الحا كم الشرعي ' 
وحيث انها كذلك لا تعتبر العدالة مضافاً الى اطلاق التعليل الوارد في 
الاخبار بانه لم جاز للوالد ان يأخذ من مال ولده من دون العكس؟ 
فقد علل بانه انت ومالك لابيك (”) . كما انه «ستفاد من اللام كون 
ولايتهما سامنة غير قابلة للعزل ٠‏ بل ريما يقال بعدم اءتبار العدالة 
لعدم ذكرها في الاخبار ٠‏ بل لو كنا فاسةين لا يناني الحكمة لأن ‏ 


)١(‏ و (؟) فروع الكاني كتاب الدكاح باب الرجل يريد ان يزوج 
ابنته ويريد ابوه ان يزوجها من رجل آخر ح؛ جه وف الوسائل باب 
١‏ من ابواب اولياء العقد في كتاب النكاح . 

(؟) مكاسب الشيخ الانصاري في مسألة ولاية الاب والجد وى 
المستدرك باب 117 5 اب العلاء ابن رزين عن محمد بن ملم كال 
رسول الله ( ص ) لرجل انت ومالك لابيك وببذا الاسناد قال في كتاب 
علي (ع ) ان الواد لا يأخذ من والده شيئاً وللوالد ان يأغذ رن 
مال ابنته مايشاء الخير . 


ب "|1 هه ) أخدة الأخادية ( 


الفاسق مع التعدي والتفريط يحجره الحاكم كسجر السغيه في ماله 
وليس له عزله لان الولاية لبها موهبة إلاهدية غير قابلة لسلببا » ودعوى 
ان قوله (ص) : ( انت ومالك لاببك ) مسألة اخلاقية لا وستكشف 
منبا احكام شرعية ممنوعة فائها وان كانت معان اخلاقية إلا ان استشباد 
الامام ( ع ) فى الاخبار المحيحة يدل على المطلوب مثل رواية ابن مسلم 
عن ابي عبد الله (ع ) قال سألته عن رجل ي-تاج الى مال ابنه قال 
يأكل منه من غير سرف قال وقال في كتاب على (ع) : الولد لا يأخذ 
من مال ابيه إلا باذنه والوالد يأخذ من مال اينه يما شاء وله ارن 
يقع على جاريته إن لم يكن الولد وقع عليبا ٠‏ وذكر ان رسول الله (ص) 
قال لرجل : انت ومالك لابيك )00( الى غير ذلك من الاخبار الموجودة 
يبا هذا التعليل الدالة باطلاتها على اعطاء اللسلطنة لاجد الذي بيترتب 
عليها التصرف المطلق . كا ان دعوى انها تدل على الاخف الخارجي اي 
يجوز للوالد الاخذ من مال ابنه من الاكل ونحوه وانها مخصوصة بالكبير 
ممنوعة ذأنبا وان كان يظبر منبا الاختصاص بالكبي الا ان استشباد الامام 
سلام الله عليه في كثير من الموارد على مطلق الوالد مع ولده يستفاد منبا 
الولاية على القاصر مضافا الى النصوص الواردة في تقويم جارية ولد 
الصغار ويصنع برأ مايشاء والواردة بالاتجار بمال الطفل : بل الاخبار 
الواردة في الوصي من تقبلهما في جواز الاتجار بمال الطفل الدالة على 
بوت الولاية على ان فى الاجماع كفاية , والظاهر ان جواز التصرف 
لبما مطلقا ولو لعدم المفسدة ولا يتاج الى اءتبار المصلدة . ويدل على 
ذلك جواز اقتراض الأب من مال من ولي عليه ٠‏ وتقويم الاب الجارية 
)١(‏ الاستبصار كتاب المكاسب ص 48 باب 55 ها يجوز للوالد 

ان يأخذ من ولده ج “ الطيعة الحديئثة . 


عنام عدار المفلحة لو الاب والجد ) 0 كت 


شين 0ه ممم ل م د هو ف 9 


التي هي للولد ممع انه لا اشكال في الصورتين لخلرهما عن المصلحة , 
بل ادعى بعض من تأخر بانه لو لا حديث لااشرر واشعار بعض التصوص 
باعتبار عدم المقسدة كان القول بجواز التعرف حى بما فيه المفسدة 
6ن قويأ . 

وهكذ! في تزويج الولي الاجباري للصغيرين في عدم اعتبار المملحة 
لاطلاق الأدلة .ودعوى الفرق بين ولاءة الاب قٍِ النكاح وبين ولاءته 
في المال فى غير محله لاطلاق الأدلة في المقامين كا يظبر للمتتبع في اخبار الياب 
نعم وقع الكلام فيما لو زدج الصغير الولي بدون مهر المثل أو زوج 
الصغير بأزيد منه ولم يكن هناك مصلحة فبل يصح العقد ووبطل المهر 
والرجوع الى مهر المثل او بطلان العقد قولانء قال السيد في العروة 
بالثاني تبعاً لصاحب الجواهر بتقريب ان الواقع فى الخارج أمر واحد 
مشخص فاما ان يكون صحيحاً بلا اجازة او موقوفاً على الاجازة ولذ! 
لو عقد فضولاً بمهر خاص لم بجز للاصيل اجازة المقد دون المبر خلاف 
للمسالك حيث اختار الاول . إذ ان بطلان المهر لا يلرم منه بطلان 
العقد اذ لا تلازم يينبما لكون المانع من قبل المهر فينجير يفسخه خاصة 
والرجوع الى هبر المثل والظاهر هوزلك حيث ان دليل الولاية يقتضني 
صحة العقد ولما كن فى المداق ضرر اقتضى خروجه عن دليل الولاية 
فيندقع ذلك بالرجوع الى هبر المثل ولايقاس المقام بعقد الفضولي فان 
المقتضي للصحة هو الاجازة في من قبيل القبول فلا يمكن التفكيك بين 
العقد والمهر بخلاف المقام فان دليل الولاية يقتضني صحة العقد والمبر 
الا ان حديث لا ضرر اخرج المبر عن الولاية وذلك لا يوجب خروج 
العقد عنبا. ودعوى ان حصول الضرر في الصداق يوجب تمنون النكاح 
يانه ضرري كا فى الرياء في الجماعة فلا معنى لبطلان الجماعة وصحة 


-ما 1‏ ( تخبة الاحاديف ) 
الملاة فق غي عله اذ اللقام لا يوجب كور التكاح ضرديا واتما 
الضرر في نفس الصداق فيتدارك بالرجوع الى مهر المثل . وما ذكرنا 
يظبر ضعف ما ينسب الى الشيخ ( قدس سره ) قولاً ثالث بصحة العقد 
والمهر ولزومهما لاطلاق ادلة الولاية لما عرفت هن حكومة ادلة نفي 
الشرر على ادلة الولاية وحيث ارن الضرر تحق في نفس المبر فلذا 
يبطل المبر ويتدارك بالرجوع الى مهر الأثل ولا يسرى بطلانه الى بطلان 
العقد لعدم كون الذكاح من قبيل المعارفية لكي يكون من اركان التكاح 
اذ يصمح عقد النكاح فيما لو نسي المهر فيدجع الى هبر المثل بل قيل 
بصحة عقد التكاح لو عقدت المرأة بلا مبر بان قالت الزوجة زوجتك 
نفسي بلا مهر فقال الزوج قبلت فيعال لهذا العقد تفويض البضع 
وللمرأة التي لم يذكر في عقدها المبر «غوضة البضع وهنا مسائل :#ملق 
بولاية الاب والجد للاب . 
الأولى لو زوجهما الاب أو الجد للاب (التزويج ماض لمحيح 
الحلى قال قلت لابي عبد الله (ع) الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه 
في صغره ايجوز طلاقه وهو أبن عشر سنين فقال اما التزويج تصحييح 
واها طلاقه قينبغي ان «حيس امرأته حدق يدرك )١(‏ وصحيح عيد الله 
ابن الصلت قال سألت ابا الحسن (ع ) عن الجارية الصغية يزوجبا 
ابوها لها امر اذا بلغت ؟ قال (ع) لا ليس لها امر مع ابيها (؟) الى 
غير ذلك من الاخبار الدالة على ان تزويجبما أو كان من الولي الشرعي فهو 
زوجبما الوليان او غيرهما . 
(؟) الوسائل كتاب النكاح باب 5 ثيوت الولاية للاب والجد 
للاب مع وجود الاب لا غيرهما . 


( ترويج الاب والجد. لافدادون الطادق) خض الم 


' ماش اسبح 3 أنه ل لكل واحد منهما | الخبار بالفسة رايا 
اللذان زوجاهما فلعم ٠‏ قلت ذبل #جوز طلاق الاب ؟ قال لا(١)‏ فانه 
لو كان توارثهما موقوفآ على الاجازة بعد بلوفهما لم يتوارثًا الصفيران 
إلا ان في ذيل صحيحة ابن مسلم ( ولكن لهما الخيار اذا ادرك فان 
رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب ) (؟) ياني ذلك فلابد من طرح 
الذيل او حله على مالا يناني الترارث بدعوى ان التوارث لا يناني الخيار 
اذ مافيه الخيار تكاس صعديح يثرا دب شأبه الاحكام من التوارث وغيره 
ان معنى الخيار هو ان الدي اذا يلغ تار في الطلاق أو الفسخ بأحد 
العيوب المسوغة له شرعاأ والصبية لها الخيار بمطالبة الروج بالطلاق 
أو السح مع و#ود أسيابة ولكرن الانصاف طرح مثل هذا الذيل 
اولى من هذا الحمل اليعيد ويعتبر في الجد ان يكون للاب فلا يعمل 
أب امع الاب كا يظهر من :مك الي (ص) انت ومالك لابيك 9( 
)١(‏ الوسائل كتاب التكاح باب ؟1 ان الصغير ذكر؟ كان اوانشى 
مع وجود الاب لا غيرهما . 
)2( الوسائل كتاب النكاح بأب ١١‏ ثبوت الولاية لأجد للاب مع 
حيأة الاب 1 


حت 704 اعت ( نخبة الأحاديث ) 
واما الام فلا ولاءة لها كما ,ظهر من صديدة محمد بن ملم عن أبي جعفر (ع) 

في الصي يتروج الصبية «توارثان فقال اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما 
فلعم )1( ذأنا لظأه ر من نغي عموم الولاية عن غير الاب هوذلك . ودعوى ثبوت 
الولاية للام مستدلاً عليه بان رسول الله (ص) أمر نعيم بن نجام أن 
يتأمر أم ابنته في أمرها قال وأتدروهن في يناتبن (1) فى غير حلا 
فان ذلك الف للاجماع ولا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالام فلا 
يعم اباها , يا انه لا ولاية للجد للام ولو مر ام الاب ولا ولاية 
للاخ والعم والخال وأولادهم لما عرفت من صحيحة ابن مسل المتقدمة 
من نفي عموم ولاابة ماعدى الاب المتفاد من مفهوم التعليق فيها مضافاً 
الى الاجماع الدال على عدم الولاية لبم ٠‏ ودعوى ان الاخ له الولاية 
لما ورد في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عد الله (ع) قال سألته عن 
الذي بيده عقدةالنكاح هو الاب والاخ والرجل يوصي اليه (؟) منوعة 
لما عرفت من ان الاجماع على خلافه مضافاً الى انه مؤل أو مطروح 
واما العم فقّد عرفت ان الاجماع على عدم ولايته مشضافاً إلى ماروى 
محمد بن الحسن الاشعري قال حكتب بعض بن عمي الى أبي جعفر 
الثاني (ع) ماتةول في صبية زوجها عمها فلما كبرت البنت أبت التزويج ؟ 
ظ قال فكتب (ع) الي لا تكرء على ذلك والأمر امرها (4) . 

)١(‏ الوسائل كتاب الذكاح باب ؟١‏ ان الصفي ذكراً كان أوانثى 
اذا زوجه الاب او الجد صح العقد . 

(0 

(؟) الوسائل كتاب النكاح باب 8 لا ولاية للوصي فى عقد الصغير . 

(؛) الوسائل كتاب النكاح باب ١‏ ثيوت الولاية للاب والجد 
لللاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما . 


( ولاية الجد فى <ياة الاب ) لك 

الثانية هل للجد ولاية في حياة الاب ام له ولاية مطلقاً ولومع 
فقد الاب ؟ قيل بالاول استنادأ الى مفبوم الوصف في موثق الفضل 
ابنعبدالملك عن ابيعبدالله (ع ) قال ان الجد اذازوج ايئة ابنه وكان ابوها 
حياً وكان الجد مرضياً جاز )١(‏ فانه يدل بالدلالة المفهومية على عدم 
ولاية الجد مع ققد الاب الا ان ذلك مبنى على حجية مفبوم الوصف 
وقد ذكر في نحله عدم حجيته خصوصاً في مثل مايمكن حمله لبيارن 
تحقق الموضوع كمثل قوله تعالى : ( لا تكرهرا ف:ياتكم على البغاء ان 
اردن تحصنأ ) (؟) بقرنية ذيل الرواية من قوله فان هوى ابوها الجارية 
وهوى الجد إلى أن قال (ع ) احب أن ترضى بقول الجد » وقيل بالثاني 
استنادأ الى ان الجد له ولاية على اموال المرأة مع فقد الاب فتندرج 
نحت من بيده عقّدة الذكام كأ في المحيس عن أبي بصير ومحمد ابن 
مسلم عن ابيجعفر (ع) سألته عن ( الذي بيده عقدة النكاح ) (؟) قال 
هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه والذي يجوز امره في مال المرأة 
فيبتاع لها ويشتري فاي هؤلاء عنما فعفوه جائز في المبر اذا عفا عنه (4) 

ولكن لا يخفى ان ذلك عحل نظر اذ ظاهر الآية في البالفات بقرينة 

نفوذ عفوهن , ولذا :جد الروايات الواردة فى تفي هذه الآأية قاصرة 

)١(‏ فروع الكاني كتاب النكاح باب الرجل يريد ان يزوج ابنته 
ويريد أبوها ان يزوجبا رجلا آخر حديث ه وفي الوسائل كتاب الكام 
باب ١١‏ ثبوت الولاية لاجد للاب في حياة الاب . 

(؟) سورة النور آية لا”" . 

(') صورة البقرة آية لا" . 

(؛) الوسائل كتاب النكاح باب 8 انه لا ولاية لأوصي في عد 
المغيرة وانه يستحب للمرأة ان توكل أخاها الاكير . 


ال لك ( نخية الاحاديث ) 

عن شمول فيرهن ولذا ذكر الاخ فى الرواية المتقدمة على أنه لم نجد 
دليلا يدل على ولاية الجد إلا الادلة التي ثبت أولوية ولاية الجد على 
الاب مثل موثق عبيد بن زرارة ( قلت لأبي عبد الله (ع ) الجارية 
يريد ابوها أن يروجما من رجل ويريد جدها ار يزوجبا من رجل 
آخر , فقال الجداولى بذلك مالم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها 
قبله )١(‏ ونحوها اخبار آخر تدل على ار ولاية الاب والجد تصة 
بحيأة الاب كا هو ظاهر تعليل بعض الروايات لتقديم عد الجد ( يانك 
انت ومالك لابيك يقتضي اختصاص ولاية الجد بحياة الاب اذ مع فقد 
الاب لا معنى للتعليل المذكور . نهم يمكرحة التمسك للقول الثاني 
باستصحاب ولاية التي كانت ثابتة مع حياة الاب الى مابعد فقده الا انه 
لايجري فيما لو مات الاب وكان الصغير خلا » وعليه يجري الاصل 
المحكوم وهو اصالة عدم ترتب الاثر لعدم جريان الاصل الحاكم لعدم 
ولايته في ذاك الحال . 

الثالثة يشترط في صحة عقد الجد عدم سبق عقد الاب م انه يشترط 
في عقد الاب عدم سبق عمّد الجد لاستقلال كل منهما بالولاية وعدم 
احتياج تصرف كل منبما الى الاستيذان من الآخر . واما مع التقارن 
يصمح عمد الجد دون الاب ما تقدم من صحيح هشام بن سالم وبحمد 
ابن حكيم عن ابي عبد الله (ع ) قال اذا زوج الاب والجد كان التزويج 

للاول ؛ فان كان جميعاً قُِ حال واحدة فالجد أولى (؟) . وموثق عييد 

)١(‏ الوسائل كتاب النكاح باب ١١‏ ثبوت الولاية للجد للاب 
فى حياة الاب . 

(؟) فروع الكاني كتاب الدكاح باب الرجل يريد ان يزوج ابنته 
ويريد ابوه ان يزروجها رجلا آخر حديث ؛ ج ه. 


( يقدم عقد الجد عند المقارنة ) 89-0 ل 
ابن زرارة قأت لابي عبد الله (ع) الجارية يريد ابوها أن يزوجها من 
رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال الجداولى بذلك مالم 
يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله )١(‏ . هذا اذا علم السابق 
منهما أو عم بالتقارن ٠‏ واما اذا جبل :اريخيما فقيل بتقديم عمد الجد 
بناء على ان الشرط فى نفوذ عقد الجد ان لا يسبقه عمّد الاب فباصالة 
عدم سيق عقد الاب على عقند الجد يرز الشرط المذكور . ولكرى. 
لا يخفى ان هذا الاصل معارض باصألة عدم سبق عقد الجد على عقد 
الاب لما عرفت من استقلال كل منبما بااولاية ولا يلرم الاشتراك ولا 
الا-تيذان من الآخر فايهما سبق لم يبق حل للآخر , فتصحيح عقد كل 
منهما منوط يعدم سبق عقسد الآخر فحيدئذ يمع التعارض بين الاصلين 
فيتساقطان فيرجع الى تعيين احد العقدين الى القرعة . ييا انه بناءأ على 
ما هو المختار من عدم جريان الاصل في رول التاريخ فيحتاج احراز شرط 
نفوذ عقد كل منبما وحيث لم يحرز فيرجم تعيين أحد العقدين الى 
القرعة للعل بصدة ادد العقدين كا هو الحال في.ها لو شك في صبق عقد 
احد الاختين . ودعوى تقديم عمد الجد في بجهولي التاريخ لاطلاق مادل 
عليه اذا لم يسبقه عقد الاب ء فما لم يعم فيحكم بتقدمه عليه منوعة 
لعدم ظبور ذلك من الاخبار لما عرفت من عدم احراز الشرط في كل 
منهما لكي يصح نفوذ عقده والاصل الجاري لا يصلح لاثبات حكونبا 
خلية الى حين العقد بالنسبة الى كل منبما ٠‏ فيرجع فى تعيين احد 
العقدين الى القرعة . 

وأما لو كان عمّد الجد معلوماً وجبل تاريخ عقد الاب فيقدم عقد 
)١(‏ فروع الكاني كتاب التكاح باب الرجل يريد ان يزوج ابنته 
ويريد ابوه ان يزوجها من رجل آخر الحديث ١‏ ج .٠‏ 


5154 مما ( نضبة الاحاديثك ( 

الجبد لجريان اصالة عدم سيق عقّد الاب ولا ارق اصالة عدم سبق 
عد الجد الى زمان عقد الأب لعدم جرءانه في مجبول التاريخ واما أو 
كان عقد الأب معلوم التاريش فيقدم عقده ولا يعارضه الأصل الجاري في 
عقد الجد لكونه بجبول التاريخ نعم لو قلنا بجريان الأصل ني بحهول 
التاريخ فحينئذ تقع المعارضة بين الاصلين فيتساقطان . فلا يمكرن ‏ 
احراز الشرط فى نفموذ حكل منبما مع العم بمدصة احد العقدين . 
فيرجع الى القرعة . والظاهر ان الممام من مصاديق القرعة ولا بأس 
بالتعرض الى القرعة على نحو الاتصار ٠.‏ 


القرعة" 
فتقول في بيانبا ان مدركبها من الكتاب قوله تعالى ( فساهم 
فكان من المدحضين ) )١(‏ وقوله تعالى : ( وما كنت لديهم اذ يلقون 
اقلامهم أيهم يكغل مريم ) (؟) ٠‏ ومن الأخبار فرواية محمد بنالحكم 
قال سألت ايا الحسن موسى بن جعفر عايه السلام عن شيء فةال لي : 
كل مجهول ففيه القرعة . فقلت : إن الشرعة تخطىء وتصيب ؟ فةال : 
كل ما حكم الله عر وجل به فليس بمخطىء (؟) ؛ والمرسل في الفقيه 
الى ان قال (ع) أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر ال الله!! 
أليس اله تعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين ) (4) . وعنحماد 
ابن عثمان عبيدالله بن على الحلىي عن ابي عبدالله عليه اللام في رجل 
(') آل عمران آية (4؟) . 
(؟) الفقيه باب الحكم بالقرعة ح؟ ‏ ج” ص 8ه الطبعة الرابعة. 
(؟) نفس المصدر ح ؟ . 


( قاعدة القرءة ) #98 اعت 

قال أول مملوك أملكه فبو حر فورث سيعة جم.ماً ققال : يقرع بينهم 
ويعتق الذي خرج سهمه )١(‏ الى غير ذلك من الروايات اللدالة على 
اعتبار القرعة فانها قد وردت في الموارد الخاصة متفرقة في ابواب الفقه 
والظاهر انه لا خلاف في اعتيارها بل لا أظن أحداً من الأهامية ينكر 
اعتبارها في الجملة . 

واللمتحصل من اخيار ١أياب‏ هي العناوين (اعامة الواردة في ادلة 
المرعة خمسة : 

. عتنوان المشكل‎  "“ . عنوان المجبول . "؟ - عتوان المشتبه‎ - ١ 
. ؛ - عئوان الماتيس . ه  المعضلات‎ 

والظاهر ان المستغفاد من تلك الأدلة ان مورد القرعة هى الشيبة 
الموضوعية المقرونة بالمل الاجمالى الذي لا يمكن فيه الاحتياط أو لا 
يجوز وان كن ممكناً بنحو لا يكون هناك اصل او آمارة توافق للمعلوم 
بالاجمال كي يكون موجباأ لانحلاله فيكون مرن المعضلات. في مثل 
هذا المورد تشرع القرعة لحل المعضلة والمشكلة كا يستفاد من رواية 
عيد الرحيم عن ابي جعفر (ع) انه قال كارى على (ع) اذا ورد امر 
ما نزل به كتاب ولا سنئة قال رجم ما اصابء قال أبوجعفر (ع) وهي 
من المعضلات او قال وتلك هي المعضلات (؟) . 

والمراد بالشببة الموضوعية هو الموضوع الخاص المشتبه الذي لم 
ينزل فيه بالخصوص حكم من ؟تاب او سنة » وإلا الموضوعات الكلية 
حكمها موجود فى الكتاب او السنة فلذا لا يمد المشتبه فيبا مرن 

المعضلة اذ بجريان الةواعد المجعولة لما ترفع اعضالها واشكالها . 

)١(‏ نفس المصدر السايقالا ان الحديث (ل) باب الحكم بالقرعة ص07. 
(5) بحار الاثوار !نهم عليم اللامعندهم مواد العلل فالمجلد الاول. 


- 755 لس ( نخية الاحاديث ) 

ومنه يعلم ان الشبهات الثلاثة الشبهة الحكمية يكلا قسيمها البدوية 
والمقرونة بالعل الاجمالي والمرضوعية البدوية لا تجري فيها القرعة لما 
عرفت أن المستفاد من الاخبار انه مما اشكل عليه الحكم وليس علاج 
لحل المشكل . والمفروض ان فى الشبهات المذكورة فيها قواعد واصول 
لا تجمل المورد من المعضلات والمشكلات . 

ويظبر من ذلك ان موطوع القرعة هو ما ذكرنا سس الشيبهة 
الموضوعية المقرونة بالعل الاجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط كمثل 
احدى زوجاني طالق ١و‏ أحد عبيدي حر بناه على صحة مثل هذا الطلاق 
والعتق ٠‏ يا ينسب الى جماعة منهم الاجماع على الرجوع الى القرعة 
او لا يجوز وان كان ممكنأ كا في مثل الفئم الموطوءة المشتبه في قطيسع 
الغنم فان الاستياط عن جميع اطرافه وان كن ممكناً إلا انه يكون 
ذلك ضرراً على صاحب القطيع فيصيي بذلك مشكلا ومعضلا فتشرع 
حينئذ القرعة فتتعين الموطوءة وتجري عليبا ١<كامها‏ وفي مثل هذا المورد 
اي الشببة الموضوعية المقرونة بالمسل الاجمالي التي هي محرى للقرعة 
ليس موردآ لسائر الاصول والامارات لكي يقال بانها في مورد المعارضة 
إيهما مقدم , والا لو كان في مورده اصل او امارة خرج عرن#ى. كونه 
مشكلا ومعضلا . نعليه لا معنى للنزاع بانها نقدم على الاستصحاب أو 
بالعكس لعدم المعارضة بينبما ولذا قلنا ياختصاصها بالشببة الموضوعية 
التي لا يمكن فيها الا-تياط أو لا يجوز وان كار مكنا او لا يجب 
ودعوى اختصاصبا بالشبهة الموضوعية لظهور آمر المجبول في الرواية فيبا 
حيث انه نفس الشيء وذاته بجبول لا حكمه حل نظر لظبور لفظ الأمر 
طفظ الشيء في مفروم عام يشمل الا كام والموضوعات والظاهر ان المستفاد 
من اخبار الباب ان حجية القرعة بنحو الامارة دون الاصل كا يستفاد 


( قاعدة القرعة ) 710307 مل 


من قول ابي الحسن على (ع) ان كل ما حكم الله به فايس بمخطيء 
في مقام ردع الراوي ان القرعة تخطىء وتصيب الى غيد ذلك مرن 
الروايات الدالة على كون القرعة من باب الكشف وانها توجب القطع 
بدوام المقاطمة نظير ما قيل في الاستخارة نأنها توجب الاطمئتارن 
بأصابتها للواقع كما يستفاد من اخيارها ذلك وانبا من باب طلبالخير 
من الله تيارك وتعالى وايكال الامر اليه وذلك لا يكون من مصاديق 
قوله تمالى ( وان تستةسموا بالازلام ) )١(‏ فان ذلك شرك وطلب 
الخير من هبلى كا يحكى عن ابن اسحاق (؟) قال : كانت هبل أعظم 
أصنام قريش بمكه وكانت على بثر فى جوف الكعبة . وكانت تلك البثر 
هي التى يجمع فيما مايبدى للكعبة . وكنت عند هبل سيعة اقداح كل 
قدح فمه 25اأب قدح فيه ( الدغغل ) إذا اختلفوا في العفل من يحمله 
منهم ضربوا.بالقداح السبعة قدح فيه ( نعم ) للأمر إذا ارادوه يرب 
به فان خرج قدح نعم عملوا به . وقدح فيه ( لا ) فاذا أمرآ ضربوا 
به فى القداح فاذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الامر ٠‏ وقدح فيه 
( منكم ) وقدح فيه ( ملصق ) وقدح فيه ( من غيركم ) وقدح فيه ( المياه ) 
إذا أرادوا ان يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيبا ذلك القدح فحيثما 
خرج عملوا به ( وكانوا ) إذا أرادو!ا ‏ أن يجتبوا غلامأ أو أرنى 
ينكحوا منكحأً أو ان يدفنوا ميتأ اوشكوا في نسب واحد منهم ‏ ذهبوا 
الى هبل بمئة درهم ويجرور نأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم 
قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون . ثم قالو( : يا (لهنا هذا 
فلان بن فلان أردةا به كذا وكذ! فقأخرج الحق منه : م كولون لصاحب 
03 (1) سورة المائدة آية (5) . 
(؟) الطبري في تفسيره سر " . 


ل كك ( نخبة الاحاديث ) 
القداح اضرب فإضرب فان خرج عليه ( من غيركم ) كان حليفا وان 
خرج ( ملصق ) كان عل منرلته فيبم لا نسب له ولا حلف وإن خرج 
شيء سوى هذا ما يعملون به ( نعم ) عملواابه وار ( لا ) أخروه 
عاقهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهرن في امورهم الى ذلك الى 
ماطرحت به القداح لوضوح ذلك انه يكون من الاتكال الى هبل ٠‏ وقد 
نهى عن ذلك لكونه منالشرك الباطل ٠‏ واين ذلك منالاستذارة التي 
هي ايكال الأمر الى الله تعالى وتفويضه اليه , وكيف يمكن ان تقاس 
الاستخارة التي هي ايكال الامر الى الله تعالى واطاعته له الى ماهو من 
الشرك الباطل على ار الآية الشريفة في مقام تمييذ ماهو حلال منبا 
وما هو حرام منها اي تمييز المذكى عن غير المذكى قال تبارك وتعالى : 
( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله والمنخنقة . 
والموقودة والمتردية والنطيدة ومااكل السبع الا ما ذكيتم وماذبم على 
النصب وان :ستقسموا بالازلام ذلكم فسق ) )١(‏ وكان في الجاملية إذا 
اجدبت سنة فالأغئياء من العشيرة يشترون جزوراً ويجزؤنه هاما : 
وكانت عندهم سبام وهي الأزلام أي القداح لاريش لبا ٠‏ وكانت تلك 
القداح في بد امين ابم وتلك السهام كانت عند هم ثمانية وعشرون سبمأ 
وقد نظلمها يعضهم فال : 
هي فف وتؤم ورقيب ثم حلس ونأفس ثم مسبل 
والمعلى والوفد ثم سفييم” ومني وذي الثلاثة تبمل 
ولكل مما عداها تصيب مثله ار تعد اول اول 
ويظهر منهذ! النظم ازالرقيب له ثلاثة اسبم ومسب لله ستة اسهم 
الا ان تفسير على بن ابراهيم المي وبعض ااتفاسير عكس ذلك . 


جوم ب لاستاسةه 2 نسي 0 أن ضيه 


. )*( سورة المائدة آية‎ )١( 


( للاب ولاية على البالنة اأرشيدة) 2ل هالا 
وبالجملة هذه الجملة المذكورة في الآبة هو ما ذكرناء في الممنى فلا 
ربط له بالاستخارة التي قد عرفت انها في »ام الايكال الى الله وتفويض 
الأمر اليه :ارك وتعالى » ولو تهاح الأب والجد فسبق عقد الأب 
فالظاهر صحة عقد م هو مقّتصى صحيحة هكام المتقدمة . ودعوى ان 
الحكم بالصحة :ناني الأولوية ف صحيحة محمد يرح مسلم عن أحدهما 
الى ان قال (ع ) الجد اولى بتكاحها )١(‏ اذ بمقتضاه بطلان عقد الأب 
فى مقام التشاس ممنوعة فانها حمولة على الأولوية التكليفية لا الوضعية 
واما لو تشاح الجد الاسفل والاعلى فهل يجري عليبما حكم الأب والجد 
أولا . قيل : بالثاني لأنبما ليا ابأ وجداً بل كلاهما جد فلا يشملهما 
مادل على تقديم الجد على الأب الا ان ذلك يناني خبر عبيد بن زرارة (؟) 
الا أن يقال بان التعليل المذكور فى الرواية بالتسبة الى نفوذ تصرف 
الجد لا أولويته من الأب عند الاقتران . والانصاف ان ذلك خلاف 
الظاهر فان الظاهر من التعليل انه فى مقام تقديم عقد الجد على الأب . 
الرابعة لاولاية للاب والجد للاب علىالبالغ الرشيد للاجماع من 
الفريقين ولعموم السلطنة سيا انه لا خلاى مننا على عدم الولاية لهما 
على البالفة الرشيدة اذا كانت ثيبة لصحيحة الحلى عن ابي عبد الله (ع) 
انه قال فى المرأة الثيب تخطب على نفسما قال هى املك بنفسها تولي 
أمرها من شاءت اذا كن كفواً بعك أن كنت قد كحت رجلا قله م( 
الى غير ذلك من الاخبار الدالة على ان الثيب تملك نفسبا ولا يعارضبا 
)5١ - )١(‏ - فروع الكاقى كتاب التكاح باب الرجل يريد ان 

يزوج ابنقته ويريد ابوه ان يزوجبا رجلاً آخر حديث (5“ 8 ). 
(5) الوسائل كتاب النكاح ياب 5 من ايواب عمد النكاح واولياء 
المقد وني فروع الكني باب التزويج بغير الولي حديث ه ص 745" جه 


عم ان ( نخبة الاحاديث ) 
اخيار أخر فانها غير صالحة للمعارضة لعدم حجيتها : واما البكر الرشيدة 
فتقللكد اختلافوا قٍِ بوت الولاءة عليها عل اقوال وهي استقلال الول 
واستقلا لها والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلا لبها ف الاول دون 
الثاني , ومنكؤها اختلاف الاخيار ٠‏ فهادل على الاول صحيحة عبد الله 
ابن الصلت قال سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن الجارية المغيرة 
يزوجبا ابرها ألها أمر اذا 0 ؟ قال (ع) لا ببس لوا مع ابيها أمر 
قال : لا لم 00 0 ابيبا أمر مام تكبر 0 
كارا لس مع الاب أعر 8 ومع 0 00 
قال سألته عر. . البكر اه النساء ألها مع ابيها امر ؟ 
قال (ع) لعن لها مع ابيها امر -- شيب (؟7) 000 من الاح دأر 
ولابة الاب على البالفة الرش.دة ا وانها اسن لبا ممع 
ابيها أمر ' واما مادل عل الثاني وهو استعلال تصرفباأ هو 
مصحح الفضلاء الفضيل بن يسار ومتحمد بن مس وزدارة وبريد ترلك1851ى 

)١(‏ فروع الكاني كتاب النكاسم باب استيمار البكر ومن يجب 
عليه استيمارها ومن لا يجب عليه حدلكث "١‏ ص وض تت ولي الوسائل 
ثبوت الولاية للأب والجد . 

(؟) الوسائل كتاب التحاح باب ؛ ان البكر البالغة الرشيدة التي 
امن لها أب امرها دمأ ٠‏ 

(؟) الوسائل كتاب النكاح باب 9 انه لا ولاية لاحد من الأخ 
ولا اب ولا غيرهما على الثيب . 


(لا ولاية للاب عل الثيب ) نابعت 

معاوية كلهم عن ابيجعفر (ع) #ال المرأة التي ملكت نغسها غير الفيبة 
ولا المولى عليبا ان نزويجبا بغيد ولي جائثز )١(‏ وصسيحة منصور بن حازم 
عن ابي عبد الله عليه السلام قال (ع) تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح 
إلا بامرها (؟) وخبر زرارة عن ابي جعفر قال اذا كانت المرأة مالكة امرها 
تبيع ونشتري وتمعق وتشهد وتعلي من مالبا ماشاءت فان اءرها جائز 
تزوج ان شاءت بغير ازن وأيها وان 0 يكن كذلك فلا يجوز تزويجها 
إلا يامروليبها (؟) وخبر عبدالرحمن بن!بيعبدالله عن ابيعبدالله عليه السلام 
تزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لأمرها (4؛) وما دل عل الثالث 
اعني التفصيل بين الدوام والأنقطاع فد حكاء في الشرائع والتذكرة 
بسصيحة البز نطي عن الرضا عاء.ه السلام قال البكر لا تتزوج متمة 

إلا باذن ابيها (ه)» وصديحة ابي «ريم عن ابي عبدالله (ع) قال العذراء 


)١(‏ الوسائل كتاب النكاح باب ؟ انه لا ولاية لاحد من أسّ او 
اب ؟ من ابواب عقد الذكاح واولياء العقد وفي التسذيب ياب م 
حديث ١‏ ج 7 الطبعة الحديثة . 

(؟) الوسائل كتاب انكام باب ؟ لا ولاية لاحد . من ابواب 
عقد انكاس . 

(؟) التبذيب كتاب النكاح باب +5 <ديث © ج 7 وفى الوسائل 
كتاب النكاح باب 4 ان الولاية في عقدالبكر البالغة الرشيدة مشتركة 
بينبأ وبين ابيها . 

(؛) فروع الكاني ‏ كتاب الدكاح ‏ باب التزويج بغيد ولي . 
حديث (؟) ج © الطبعة الحدثة . 

(ه) الوسائل كتاب التكاح باب (5) حكم التمتع بالبكر . 


ا كك ( تخبة الاحاديث ) 

التي لبا اب لا #تروج متعة الا باؤن ابيها )١(‏ » مع دعوى انصراف 
ما دل على استقلالها الى خصوص الدائم ٠‏ والظاهر هو اختيار الوجه 
الأول إذ الأخير لم يعرف قائله ما عن جامع الماصد , على أن دعرى 
الأنصراف فى غير محله . وما ذكر من الخبرين غير قابل (#خصص ما دل 
على استقلال الولي لكونهما معارضان بغيرهما كخير الحلى قال سألته 
عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا إذف ايويها قال (ع) 
لا بأس مالم يغئض ما هناك لتعصف يذلك (؟) , وخبر ابي سعيد قال سئل 
ابوعبدالله عن التمتم من الأبكار اللاتي بين الأبوين فقال لا بأس (؟) . 

واما الوجه الثاني ذالأخيار الدالة عليه غير صالحة لمعارضتبا 
للأخبار الدالة على الوجه الأول إذيمكن حمل قوله (ع) مالكة لأمرها 
على التثيب » كا انه يمكن حمل رواية مصححة الفضلاء على ان المراد 
من الولي في قوله تزويجها بغير ولي جائر هو غير الأب "ا ان الاستدلال 
عليه يانه ( ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بيثهم 
بالمعروف ) (4) فانها تقبل فيما تقيدها بتلك الأخبار على انها فى مقام 
عضل الولي من تزويج المرأة من غير الكفؤ مع وجوده فانه لا أشكال 
في سقوط ولايته وجواز استقلالها به من غير فرق بين ان يكون الدكاح 
بمهر المثل وغيره وائما ولايته لا تسقط مع منم اللي من غير الكفؤ 


.. 5 الوسائل كتاب الدكاح باب (4) حكم التمتع بالبكر بغيد 
أذن وليها . 

(؟) نفس المصدر حديث (5) . 

(4) سورة البقرة أية ؟7" . 


20 للب واد عل التساة) ل 77 لس 


للأجماع بقسميه والأستدلال بذلك على سقرط ولاية الأب اولى من 
الأستدلال بالآية الشريفة اذ تحريم العضل لا يدل عل ذلك . واما 
منعوأ من التزويج بغير الكذؤ شرعاً فلا يكون عضلاً لفساد المقد فلا 
مورد للولاية عليبا وحكذا لو متعها عن التزويجج بنير الكنؤ عرفا 
لاطلاق الكفؤ في كلام الأصحاب وكذا لو منعها من الترويج بكفؤ 
مءين مع وجود كف آخر فالظاهر عحموم ادلة الولاية لهذا الفرض واما 
لو كان غائيأ لا يمكن الأستتذان منه مع حاجتبها الى التزويج فالظاهر 
سقوط اعتبار اذنه لعدم الخلاف في ذلك كأ يظهر من بعض وفي الحدائق 
في حكم العضل الغيبة المنقطءة التي يجعل معها المعقّة الشديدة مناذن 
الولي » والظاهر ان ذلك يستفادمن دليل السقوط بالعضل ٠‏ وأما صحيحة 
منصور بن حازم )١(‏ فيمكن خلها على غير الولي الشرعي او عليه 
زوجبا من غير الكفو لها مع عضلبا ,ذلك فقد عرفت انه يجوز العقد 
على نفسها او تحمل هذه الرواية على الأفضل فيما يختص الأب من 
امر البكر وما يختص غيره فمحمول على ظاهره من الوجوب وانه لايجوز 
العقد عليبا الا بأمرهاء واما مرسلة سعدان بن مسلم عن رجل عن 
ابي عبدالله (ع) لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها (؟) 
فمحمول على من عضلبها ابوها ولم يزوجها بكفئها فيجوز لبا العقد على 
نفها , على ان هذه المرسلة الضعيفة غير قابلة لمقاومة تلك الأخبار 
الدالة على استقلال الأب في ترويج ابنته الباكرة البالغة المؤيدة بمثل 
)١(‏ التهذيب باب #6 عقد المرأة على نفسها الدكاح حديث ١‏ 
ص 78٠‏ ج 7 الطبعة الحديثة . 
(؟) التبذيب كتاب النكاح باب 56 عقد المرأة على ننفها الذكاح 


. ١1 حديث‎ 


جد اسه ( نخبة الا<اريث ) 
م غلاة ون 000 عن أبي عبدالله (ع) قال لا روج ذوات الآياء 
من الأبكار الا بأزن آبائهن ٠ )١(‏ وصحيحة ابر.#_ أبي يعفور وخير 
ابي مريم عن ابي عبدالل (ع) الجارية البكر التي لبا اب لا تتروج إلا 
باذن ابيبا (؟) نعم ريما يقال يانه يعارض ما ذكرنا من الروايات 
رواية زرارة بن اعين قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول لا #نقض الاح 
إلا الأب (؟) ٠‏ وهكذا رواية محمد بن مس عن ابي جعفر (ع) قال 
لا ينقض الدكاح إلا الأب (؛) فان المستفاد من النقض هو صحة عقد 
المرأة مستقلة إلا ان الأب له حق الفسخ , فذان فسمم العقد انفسخ وإلا 
على صحته وؤذلك يناني قوله ليس مع ابيها امر إذ ظاهره عدم صحة 
عقدها ولأجل ذلك بني عل اعتبار اذن الولي واذن البنت لكونه جمعاً 
بين الدايلين . ويؤيد ذلك رواية إحمد بن محمد بن عيسى عن ابرنى 
فضال عن صفوان قال استشار عبدالر+ن موسى بن جعفر (ع) في تزويج 
ابنته لابن اخيه فقّال افمل ويكون ذلك برضاها فان لبا فى ننسها نصيباً 

٠“ عقد المرأة على ننسبا التكام ح 7 ج‎ ١ التبذيب باب‎ )١( 
وفي فروع الكاى كتاب النكاح باب ( استيمار البكر ومن يجب عليه‎ 
. الطبعة الحديثة‎ ٠ ج‎ ١ استيمارها ومن لا يجب عليه ) ح‎ 

(؟) الوسائل كتاب الذكاح باب 4 ان البكر البالفة الرشيدة 
التي ليس لبا اب امرها بيدها ‏ من ابراب عقد النكاح واولياء العقد. 

(؟) فروع الكاق كتاب النكاح ‏ باب ( الترويج بغي الولي ) 
ح 8 ص ؟5؟ ج ه الطبعة الحديثة وني الوسائل كتاب النكاح باب ؛ 
من ابراب ( عقد النكاح واواياء العتد ) . 

(4) التبذيب كتاب النكاح باب ( عقد المرأة على نفسها النكاح ) 
حأدج7. 


(لا يجوز التمم : بال ر بدون اذذابيها ) 1 ا اك 


قال “انسفن حالو ين داوف عرسي ين تر 51 ف وس ابقه 5 
ابن جهفر فقال افعل ويكون ذلك يرضاها فان لبا في نفها حظأ ,)١(‏ 
إلا ان هذا الجمع يوجب طرح الأدلة الدالة على استقلال الأب من 
دون احدياج ذلك الى ازن من البنت ٠‏ فلذا بعضهم حمل ااطائفة الدالة 
على استقلال الأب على الأستحياب اي يستحب للبكر ايكال امرها الى 
الأب بل جعل ذلك اولى من تقريد المطلق لكون التقييد مستلزما لطرح 
اخبار كثيرة كمرسلة سعدان وخبر ابر._ عباس والأخبار الواردة فى 
جواز التمتم بالبكر يدون اذن ابيبا يوجب اولوية الجمع يبحمل المقيد 
عل الأستحباب الاانك قد عرفت ان اخبار التمتع بالبكر متعارضة واما 
خبر سعدأن غير صالح للحجية ولا للتر جيم على ان في المسالك وكشف 
اللثام والجراهر وليبا عرض ابيببا فيكون مفاده استقلالها مقيدة 
بغ الاب وعلى كل المألة مشكلة فلذا الاحوط الأستئذان منبما ٠‏ فلو 
تزوجت من دون إذن الاب او زوجما الاب من دون اذئيسأ فيجب 
احتياطأ » اما باجازة الآخر أو الغراق بالطلاق هذا فيما إذا لى تذهب 
بكارتها » واما إذا ذهبت بكارتمما فتارة تكون بغير الوطىء من وثبة 
ونحوها . ولخرى كانت ينصو الزنا أو الشببة . اما إذا كانت بنحو 
الوئبة فحكمها حكم البكر كا في الجواهر والمسالك وغيرهما لعدم شمول 
النصوص الدالة على استثناء الثيب لعدم صدق الثربوبة على مثل ذلك 
واما إذا كر بنحو الزنا او الشيهة فقد يقال بالحاقها بالبكر كا في 
العروة (ولا بيعد الالحاق بدعوى ان المتبادر من البكر من لم تروج ) 
0 على ان المستفاد من التصوص هو الترويج لا على الثيبوبة بالترويج 

)1( د ؟” (عقد المرأة على نفسما النكاس ) 
حديث ١‏ جَ لاص 6" . 


738756 لب ( نخبة الاحاديث ) 

إلا ان ذلك عل نظر إذ المستفاد مئها هو الشيبوبة بالتزويج خلافا 
للشيخ في الجواهر نألحق ذلك بالثيب اخذا بأطلاق الادلة » وما يظبر 
من بعض النصوص التقييد محمول على الغالب , ألابم إلا ان يمال بان 
اطلاق وما لم يشثيب . يشمل ما كان حاصلاً بالوثية » والانصاف انذلك 
منصرف الى ما كان بألوطىء على انه لم يعرف له قائل . فالمستفاد من 
النصوص هو ما كان بوطىء الزوج فلو زوجت ومات عنها او طلةبا 
قبل ان يدخل بها فالظاهر الحاتها بحكم البكر وحلها على الغالب اخذاً 
بأطلاق ما ل تثيب لتشمل وطوء الشببة والزنا محل نظر . ثم انه 
لاولاية لاجد على البكر اليالفة الرشيدة لأ يستغاد من ادلة استقلالبا 
مع عدم الاب . ش 

الخامسة : لا ولاية لاب الكافر على ولده الملم اجماماً كا في 
الجواهر والحدائق وقد استدل عليه بول (ص) « الاسلام يعلو ولا 
يمل عليه » )١(‏ وقوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضبم اولياء 
بعش » (؟) والاستدلال بذلك حل نظر إذ العلو فى النبوي يقصد منه 
الظهور م في قوله تعالى « ليظبره على الدين كله » (9) كما أن في 
الآية المذكورة يراد به غير ذلك لظبورها في ثبوت الولاية من الطرذين 
فتشمل الكبير والصغير كما في قوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعش » (4) نعم استدل بقوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على 


. 549" ميراث اهل الملل ح “ ج ؛ ص‎ ١9١ الفقيه باب‎ )١( 
. 7١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(6') صورة التوبة آأية ” . 

(4) سورة الأنفال آية “لا . 


اده فى أأس. عل ) ع با لس 


المؤمنين ‏ عبد . 0م ل الكافر على عق المسلعين . ل ١‏ لوده 
الآية دلت على نمي السبيل . والاشكال عليها بان هذه الآية لم تكن فى 
مقام الجعل التشر يعي وانما هي في مقام الجمل التكويني المتعلق بامور 
الآخرة بعرينة ساق ما قبلبا والله يحكم بينكم دم القيامة فلا تكون 
الاية دالة على الجعل التشريعي حتى يكون المقام من مصاديقها , وعليه 
يكون معنى السبيل فيب| هي الحجة اوم القيامة بمعنى انه لا حجمة 
للكافرين على الممنين يوم الةيامة كما عن وكيم عن أميرالمؤمنين علي بن 
ابي طالب (ع) قال رجل يا اميرالمؤمئين ارأيت قول الله ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمتين سبيلاً وهم يقاتلون:ا فيظهرون ويتاون قال له 
علي (ع) ادنه ادنه ثم قال (ع) فالله يسكم ,نيم يوم الةيامة (1) ولن 
يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً يوم القيامة (؟) ولكن لا يخفى 
ان تغمسير الامام عليه ااسلام في بعض المصاديق لا ينانى عحموم المراد 
ولا يوجب الخروج عن مفهوم اللفظ فيكون المراد نغي علو الكافر على 
المؤمن مطل سواء كان بالحجة يوم القيامة او الغابة في عالم التشريع. 
وبالجملة المستفاد من هذه الآية ان الله لى يجعل فى مقام التشروسع 
الاسلامي حكماً يكون من ناحيته سبيلاً وعلو؟ للكافر على المسم بل 
يستغاد من بعض الاخبار كمثل قوله (ص) والكفار بمنزلة الموتى لا 
يحجبون ولايرثون (4): هو عدم الاءتئاء بشأن الكفار وتنزيليم منرلة 
الامرات . وحينئذ تكون هذه القاعدة حاكمة عل العمومات الاولية كا 
(؟) سورة البقرة آية ١١“‏ . 

(©) تفسير الطبري 

(4؛) الفقيه باب ١١‏ ميراث اهل الملل ح " ج ؛ ص 549 . 


798 لس ( نخبة الاحاديث ) 
هو كذلك بالاسبة الى مثل آية ( يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل 
حظ الانثيين ) )١(‏ فانها كا ترى تشمل الملم والكافر إلا ان هذه القاعدة 
تكون حاكمة علي,ا فتخصص بالوارث المسل . كا انه لا يجعل الكافر 
قيمأ على صفغار المسلمين وسفرائهم وبحانينيم بل لو كان للميت المسلم 
اولاد كفار فليس لبم الولاية على تجهياه ودفنه وكفنه .كا انه لا يجعل 
متولياً على الوقف الراجع لالمسلمين كالمدارس الدينية الموقوفة على طلاب 
العلوم الديئنية ومستشفى الموقوف على مرضى المسامين إذ من الملوم 
جعل الكافر متولءأ على المدارس الدينية والمستشفى الموقول على مرضى 
المسلمين يؤدي ذلك الى ان يكون له السبيل عل المسلمين وهو منفي ببذه 
الآبة الشريفة . والظاهر ان المراد من عدم الجواز في المقام هو عدم 
الصدة الذي هو حكم وضعي لا الحرمة التي هى حكم تكليفي . انه 
ليس له اخذ الشفعة فيما إذا كان المشتري ملمأ وان كان البائع كافراً 
للزوم ان يكون الكافر حق انتزاع ملكه الى المشتري الملم من يده قهرآ 
ومعلوم ان هذا الجعل يكون سبيلاً وهو منفي ببذه الآية .ما ان نكاح 
الكافر يبطل باسلام زوجته ان لم يسم الزوج الكافر لان بقاء الزوجية 
مع كفر الزوج يكون له عليبا سبيل لان ( الرجال قواءون على النساء )(؟) 
وهو منفي يبذه الآية كا ان الكافر ليس له حق القصاص من المسلم 
مثلاً لو تل مسلماً عمداً وكان للمسم المقتول ولد كافر مطلقاً اي سواء 
أكان وحده ام معه اولاد مسلمون فاذ! كان غيره وارث فيختص ذلك 
الوارث المسم بدق القصاص وان لم يكن له وارث آخر وكان وحده 

يسقط حق القصاص بالمرة ويرجع امره الى الحاكم كيا أنه ليس للكافر 
)١(‏ سورة النساء أية ١١‏ . 
(؟) سورة الناء آية 4" . 


( قاعدة نفى السبيل ) 7 لوف لك 

ولاية عل تملكه للمسم من غير فرق بين انزساء التملك سواء وان بنحو 
الشراء ام كان بنحو الصلح او الهبة او بأي ناقل شرعي لما هو معلوم 
ان جواز ١تتقال‏ العبد المسم الى الكافر من اوضح مصاديق هذه الآية 
الشريفة إذ يكون ذلك سبيلا اي سبيل اعظم من كونن المسلم عبد 
مملوكأ على الكافر لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه يل يعد سبيلاً 
لو تملكه بالملك القبري » كما اذا كأن المورت ايضأ كفراً أو اسل في 
ملك الكافر فاأئه بجبر على البيع ولا يقر يده عايه ”ا هو صريح ماقاله 
اميرالمؤمنين (ع) في عبد افر اسم وهو في ملك مولاه الكافر فى المرسل 
عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله (ع) ان اميرالممنين (ع) اوتي يعبد 
ذمي قد اسم فقال (ع) اذهبوا ذبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه الى 
صاحبه ولا تقروه عتده (١).ودعوى‏ الشيخ الأنصاري ان هذه القاعدة 
تعارض بعموم ادلة صحة البيع ووجوب الوفاء بالعةود وحل اكل المال 
بالتجارة عن تراض ٠‏ وعدوم الناس مسلطون على اموالهم مدفوءة يحكومة 
هذه القاعدة عل تلك العمومات الأولية واطلاقاتها كما هو مغاد قوله (ص) 
( الكفار بمنزلة الموتى ) فيكون مثل هذا الحديث يخرج الكفار عن تلك 
العمومات والاطلاقات تخرج خروجاً تعبديأ إلا انك قد عرفت ارن 
السبيل ليس يمعنى نفس الملكية بل المراد هي الملكية المستقرة فلا يناني 
ان الكافر ان يملك ملكية غير مستقرة ولذا يرجع آله ثمنه عرض ملكه. 
وحاصل الكلام ان المناط في هذه التاعدة هو حصول العلو والسبيل 
على المسل » والظاهر انها لا تحصل بنفس الملكية فقط وانما تحصل 
بالملكية المستقرة للكافر . ومنه يظبر ان اجارة الملم لاكافر لا يعد 
)١(‏ مكاسب الشيخ في البيع فى مسألة عدم صحة نقل العبد المسلم 

الى الكافر . 


شه" 84 نت ( نخبة الاحاديث ) 

هلوا وسبيلة للكافر على السل مالقا بل يحتاج الى النظر في مواره 
الايجارات بان كان يحصل من عليه من نذاحية هذه الاجارة ام لايسصل 
ذلك . فان كان الأول فلا تجوز الاجارة. وان كان الثاني فتجوز تلك 
الاجارة من غير فرق بين ان يكون الأجير حراً أو عبداً او بين كورن. 
الاجارة على ما في الذمة او تكون على الممل الخارجى . وهكذا حال 
الاعارة نفي مورد تكون الاعارة ذلا وهواناً فلا تجوز والا فتجوز , 
واما الارتهان فد قيل بعدم الجواز «طلة.أ كا عن الايضاح والقواعد 
وقيل الجواز مطلة] وقيل بالتفطيل بين ان يكون العبد الملم المرهون 
ل مس سيب رضاء الطرفين وبين ان يكون تحت يد الكافر في.جوز 
فى الأول دون الثاني ٠‏ والظاهر هر ما قانا بان كون يد الكافر مثل 
الرهن لا يعد هوانأ وذلاً فاذا! لا بأس بالارتهان لعدم كون تسلطه على 
حفظهة يعد علو وسبيلاً عليه » واما وقف العبد المسلم على الكافر فقد 
قيل بالمنع مطلةأ والجواز مطلقأ , والظاهر عدم الجواز ان قلثا ان العين 
الموقوفة ملكا للموقوف عايهم لا عرفت ان نفس الملم يكون عل هذا 
التقدير ملكا للكافر وقد عرفت انه اي علو اعظم مر كونه مالك 
والمسم مملوكأً له . واما لو قانا بعدم كون الموقوفة ملكأ للدوقوف 
عاييم فلا بأسبه كالقول بأر تبان العرد المسل له كما انه لا مانع من وقف عبده 
المسلم على تعليم اقاربه الكفار او معالجة مرضاهم . نعم وتفه على 

خد متهم بان يكون خادما او خادمة في لهم بحل منع . 
السادسة : لو زوج ولي المرأة شرعاأ وكان في المرأة عيب سترته 
ولم تخير به الولي يجوز للزوج الرجوع الى وليها بالمبر لرواية رفاعة 
ابن موسى قال سألت ابا عبدالله (ع) المحدود والمحدودة هل ترد من 
النكاح ؟ قال (ع) لا , قال رفاعة وسألته عر البرصاء فقال قضى 


( قاعدة الغرور ) 7 الل ا 
١ميرالمؤمنين‏ (ع) فى امرأة زوجها وليبسا وهي برصاء ان لما المبر با 
استحل من فرجبا وأن المهر على الذي زوجبا , وانما صار المهر عليه 
لأنه دلسها )١(‏ , وعن ابي عبييدة عن ابي جمفر (ع) قال فى رجل 
تروج امرأة من وليبا فوجد بها عيبأ بعد مادخل ببا فال إذ! دلست 
العفلاء واليرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان ببا زءانة ظاهرة فانبأ ترد 
على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المبر من وليبا الذي 6رنى 
دلسها ٠ )١(‏ ويستفاد من بعض الأخبار انه كذلك لودلس غير الوليفانه 
جم اليه فيم| دلس #اورد فى خبر رفاعة بن موسى عن| بي عبد الله (ع( في رجل 
ولته امرأة امرها او ذات قرابة او جار لها لا يعرف دخيلة [مرهيا 
فوجدها قد دلت عيبأ هو ببا قال يأخذ المبر منها ولا يكون علالذي 
زوجها مبر (؟) وعليه يستفاد من هذه الأخبار رجوع المغرور الى الفار 
فى م#دار الضرر الذي أوقعه منه بواسطة تغريره له ,2 ويستفاد ذلك 
من تليل الامام (ع) في خبر رفاعة بانه دلسها جعل المبر على الذي 
زوجبا تجعل عليه السلام مناط الرجوع وعلته هوخدع الروج بتدليسه 
اياها وإراءتها على خلاف الواقع . ومقتضى عموم التعليل هو رجوع 
كل من خدع و:ضرر الى الذي خخدعه وذلك العموم هو قاعدة الغرور 
اي رجوع المغرور الى الغار الا إن استفادة هذه الةاعدة اي المغرور 

)١(‏ .فروع الكاق باب المدلسة فى الدكام وما ترد منيه المرأة 
حديث 4 ص 5١0‏ الطيعة الحديثة وفي التهذيب كتاب التكاح باب 58 
ص 174 حديث 8 سي 7 . 

(؟) نفس المسدر ( فروع الكانى ) كتاب الدكاح باب المدلسة 
في النكاح حديث ١4‏ ص 408 . 

(؟) التبذيب باب 58" حديث لم ص 158 . 


549 سس - نخضمة الأخاديت ( 


ترج إلى القار م هذه الروايات محل نظر ٠‏ إذ انها لا تدل على 
الرجوع على الفار ولو كان جاهلاً بذلك العيب مع ان مفاد تلك القاعدة 
هي العموم اي عدم الفرئقة بين ان يكون الغار جاهلاً بترتب الضرر 
على الفعل الذي يفعله المغرور اولاء فكون مفاد هذه الروايات اخص 
من تلك القاعد: فلا تكون مدركاً لبا . وحيث اتبى الكلام ينا الى 
قاعدة الغرور فلا بأس بالتهرض الى هذه القاعدة على ندو الاقتصار 
استطراداً فقول : 

مدرك هذه القاعدة هو البوي المشبور بين الغريقين وهو المغرور 
يرجع الى من غره ك] يظهر ذلك من صاحب الجواهر حيث ذكرقدس سره 
في كتاب الغصب ( بل لعل قوله المفرور الى من غره ) . وقد ذكر 
الغتباء فى بهم هذه القاعدة ارمال الملدات عل أنه يمكن دعوى 
بناء العقلاء على ذلك فان بناعهم فى معاملاتهم ومائر اعماليم إذا تضررو! 
بواسطة تغرير الغير لهم يرجعون في تضرره الى من غرهم ويأخذون منه 
ما تضرروا به بتحو يكون ذلك سببا لوقوع المفرور فيه من دورن. 
استدكار من سائر العقلاء ٠‏ ويكفي في مقام الامضاء ليذا البناء عدم 
الردع من الشارع إذ رجوع المغرور الى الغار بمقدار الضرر الذي 
اوقعه الغار ؤ.ه مما لا خلاف بين الفقهاء. نعم وقع الخلاف فيما اذا كان 
الغار جاهلاً ما لو اصدق المرأة بمهر كثير بناء منه عل انها جميلة 
ولها ثروة كثيرة مع انها ليست كذلك فأغتر المغرور بمد-ه لها فيذل 
المبر الكثير للطمع في مالها وجمالها فظبرانها ليست كذلك فهل يكون 
هذا المورد «صدق عليه الغار الذي اوقعه في هذه الخسارة ام لا ؟ الا 
ان هذا الخلاف لابوجب تشكيكا فى اصل الكيرى فان الماعدة المذكورة 
مما اجمع عليها إلا أن التطبيق على بعض الموارد عمل اشكال , وعليه 


( قاعدة الغرور ) 7 1 كا 

0 5أعدة عدة الفرور قاعدة مستقلة مستفادة ناء العقلاء وتسالم 
الأصحاب عليها . ودعوى انبا ليست قاعدة مستقلة وانماهي فرع قاعدة 
الاتلاف بمعنى انالغار اتلف ذلك المقدار الذي خسر المغرور وضرره 
من جبة كونه سببأ لوقوع المفرور في هذه الخارة فيكون من ياب ان 
السبب اقوى من المباشر . إذ المباشر جاهل قد خدع وغرر فبو بمئزلة 
ألة لتاف ذلك المقدار ذتكون هذه القاعدة من صغرءات #اعدة التلف 
فالدلل الدال على تلك القاعدة دليل على هذه القاعدة ممنوعة . لعدم 
كون الغار سيبأ لكي يدَّال ان السبب اقوى من المباشر فان ذلكانما 
يكون لوكان تغريره علة :امة لوقوع المغرور فى هذا الضرر اويكورن 
الجزء الاخير من العلة التامة مع ان الضار ليس مم ن ذاك القبيل 
لعدم كون الضار علة ولا جزء علة وانما أرادة نمس المغرور هوالموجب 
للوقوع في تغرير الضار وانما الضار يعد معدا للوقوع كغيره منالمعدات 
فلا معنى لجعله سببأ لكي يقال أن السبب اقوى من الباشر على أن 
كور_ السبب اقوى من المباشر هو أيما لا يكون بين الفعل والسبب 
توسط ارادة واختيار وإلا فالفمل متتد الى الفاعل المختار , وبذلك 
قلنا الثواب والعقاب على الفعل لاعل١لذي‏ غرره واغواه . وبالجملة قاعدة 
الغرور قاءدة مسلمة وغير داخاة :حت قاعدة التلف وقد عمل بها 
الفقباء في اغلب ابواب الفقه خصوصاً في ابواب المعاملات والمعاوضات 
كمسألة بيع الفضولي فان المشتري إذا لم يعم ان ما اشتراء مال لغيه 
يايمه ثم تبين له أنه مال الغ فالماالك الاصيل أخذ العين من يده 
وغرمه ايضاً بأخذ اجرة سكنى الدار سئيئاً متعددة وقد يتفق فى بعض 
الصور ذهاب العين مع الثمن !لذي بذله للبايم الغضولي ابذء الدار 
مثلاً فللمشتري الرجوع الى البايع الفضولي الذي غره بمقدار خسارته 


744 سه ) نخمءة الاحاديث 1 


فى هذه ٠‏ المعاملة إذ1 1 كن للمشتري انل هذه الخسارة ومنها ر جوع 
المحكوم عليه الى شاهد الزور بالخارة التي وردت عليه من جهة تغريره 
لاحاكم على الحكم , فلو رجع عن شهادته وكذب نفسه يرجع اليه 
المحكوم عليه بما خسر ان لم يكن المال المأخوذ منه قائمأ بعيئه ٠‏ ومنها 
لو قدم الغاصب مال المالك الاصلىي اليه لكن بعئوان انه مال القاصب 
لا بعنوان انه مال امالك الاصلي بأن يكون الخاصب خدع المالك الاصلى 
واطعمه مأل نءسه ولكن يعئوان أنه ضيف مع فرض أن المالك الاصل 
جاهلاً بانه هذا الذي يأكه مال نفسه قللمالك الرجوع الى الشاصب 
مع انه اكل مال نفسه . ومن هنا قانا بالفرق بين هذا الفرع وبين 
ما يأخذ المالك من الغاصب مباشرة مال نفسه من دون علمه بانه له 
واكله فانه لا يون من باب التغرير ولو اشتركت المسألتان من ان 
المالك الاصلى أكل مال نفسه لانطباق قاعدة الغرور في الأولى دورن 
الثانية واما لو لم بعلم المغتري بما قدمه البايع من الطعام فاظه فليس 
ذلك من باب التغرير لعدم انطباق قاعدة التغرير . 
ثم انه ربما قيل بان مها ار زوجت الأم ابنبا الكامل وادعت 
الوكالة عنه وانكر غرمت للزوجة المبر بكامله لتفريرها بدءوى الوكالة 
ودعوى انها تغرم نصف المبر لكون الفرقة قبل الدخول نحل منع إذ 
التنصيف في الطلاق لا مطلةأ مضافاً الى رواية محمد بن ملم عن 
ابي جمفر (ع) انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال الدكاح 
جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتروج ترويجه فالمبر 
لازم لامه )١(‏ بل قيل انها تغرم الام المهر وان لم تدعي الو كالة بظاهر 
هذه الرواية ٠‏ والظأهر ان البضع انما يضمن بالاستيفاء على بعش 
الوجوه والعقد لم يبت الترويج فعليه لا ضمان بدعوى التركيل مطلةاً 
)١(‏ التبذيب كتاب النكاح باب 5” عقد المرأة على نفسها التكاح 
حديث 10 ج 7 الطبعة الحديئة . 


( قاعدة الغرور ) داهة)؟1 د 
أي لا تستك' المين ولا تسامة نمم يشرم. الوكيل الو :متمق ذلك وعلينة 
تحمل الرواية فان حلبا على ذلك اولى من حملبا على ما لم تدعي الوكالة 
وحيث لم يحصل في مفروض المألة استيفاء البضع فلا تدخل تحت 
قاعدة الفرور لعدم تحقق موضوع الزواج . كا ان الوكيل لا يضمن 
الا مع الضمان ٠‏ فالموجب ضمانه هو التزاءه بالضمان 5 هو قضية حمل 
الرواية , فلذا لا مأنع من تعدي الحكم اي عدم #بوت شي ء عل الو كيل 
إلا مع الضمان الى غيد الام . ثم لا يخفى ان الام لما لم يكن لها ولاية 
يكون العقد الصادر منها مم عدم ثبوت :وكيلبا حال غيرها من كون 
العقد الصادر منبا فضوياً , والمراد بالفضولي هو العقد الصادر من غير 
الولي والوكيل سواء كان قرييآ كالأخ والعم والخال وغيرهم او اجنيياً 
او الصادر من الهبد او الامة لنفسه بغير اذن الولي او الصادر من الول 
أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله او من الموكل وصحة 
المقد الفضولي تتوقف على تحمق الاجازة على المشهور شبرة عظيمة بين 
القدماء والمتأخرين ومن انكر الفضولي في غير النكاح اثبته فيه بل في 
الناصريات الاجماع عليه قال سألت ايا عبدالله (ع) عن الأمة تتزوج 
بغير اذن أهلبا قال : يحرم ذلك عليها وهو الزن )١(‏ »2 وعن فضل بن 
عبدالملك قال سألت ابا عبدالله (ع) عن الأمة :روج بغيد اذن هواليها 
قال (ع) يحرم ذلك عليها وهو الزنا (؟) ٠‏ لظهور الؤال فى هذين 
الخبرين فى صحة العقد بدون الأذن والاجازة ذلا تشمل صورة وقوع 
الاجازة والظاهر انه لا يعتبر في الاجازة الفورية . برواية محمد بن 
قيس الواردة قُِ البيع عن أبي جعفر نحمد الباقر (ع) قال قضى 

)١(‏ و (؟) فروع الكعاني كتاب التكاح ( باب المملرك تتزوج بغيد 
اذن مواليها ) ح 1١‏ 7 51 صنل كل1,9 الطبعة الحديثة . 


5416 سلسم ) نضبة الاحاديث ا 


اسوالؤنين 5 ف ولدقانافنا اندها رانو غائب فاستولدها الذي 
شتراها منه ثولدت منه غلاما نجاء سيدما الاول فخاصم سيدها - 
نقال وليدة ياعها ابني بغير اذني فقال عليه السلام الحكم ارن يأ 
وليدته وابنبا فناشده الذي اشتراها نقال له خذ ابنه الذي اه 
حتى ينفذ لك البيع فلما أخذهه قال له ابوه ارسل ابني قال لا والله 
لا ارسل اليك اينك حى ترسل ابي فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز 
بيع ابنه )١(‏ فان هذه الرواية وان كانت في خصوص البيع الا انه 
نعم بعدم خصوصيته فيتعدى منه الى المقام لعدم القول بالفصل ٠‏ هذا 
إذ! لم يتضرر من تأخير الاجازة واما لو حصل الضرر من تأخيرالاجازة 
على المطرف الآخر فيمكن دعوى رفمه بقاعدة ني الضرر لتشر بع 
الفسخ فيه بناءآ على صلاحية القاعدة المذكورة بذلك وسياتي ي#يارن 
قاعدة لا ضرر ان شاء الله تعالى . 
السابعة : فى تزويج الصغيدين فان زوجهما الأب او الجد للأب 
فالترويج ماض وليس لكل واحد منبما الخيار بالفسخ عند بلوغهما فلو 
مات احدهما يرثه الآخر لكون التزويج صدر من الولي الشرعي الاجباري 
فيترتب عليه جميع الآثار الشرعية , واما لو زوجبما غير الاب والجد 
للأب ذهو من الفضولي وعند البلوغ لكل منبما الاجازة . فيناء على كون 
الاجازة 6اشغة ييصح العقد من <ينه وتترتب عليه الآثار من <ين وجوده 
فلو مأت احدهما بعد اجازثه قبل بلوغ الآخر عزل من تركته نصيب 
الآخر ك5 يعزل للحمل فان بلغ واجاز حلف انه لم يجز لرغبة فيالميراث 
ولو مات الذي لم يجز قبل البلوغ او أو يعده قبل الاجازة بطل العقد 
)١(‏ التهذيب ؟تاب التجارات ٠‏ باب 4 ابتياع وى 
جَ الطبمة الحديثة وفي الفةيه ياب 9 في البيوع ح ١ه‏ ج 


( عمد الزواج الفضولي ) 1/49 حم 

لعدم تحققه فلا ميراث ولا مهر ولاغيرهما مما يترتب على الزوجية . 

ولا يخفى ارى هذه الاحكام لا :ترنب على مقتضى القاعدة إذ 
الكشف في المقود خلاف المختار » ولو صححناء فلا حاجة الى اليمين 
وكيف تصح الاجازة مع موت الآخر . وهل هو إلا كموت الموجب 
قبل قبول القابل ٠‏ فالعمدة فى المةام الاخبار المستفيضة كرواية الحسن 
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة تقال : سألت أباجمفر(ع) 
عن غلام وجارية زوجبما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال : 
( النكاح جائر ايبما ادرك كن له الخيار ٠‏ فان مانا قبل ان يدرك فلا 
ميراث بيئبما ولا مهر إلا ان يكونا قد ادر ورضيا ) قلت فان ادرك 
احدهما تبل الأخر قال ( يجوز ذلك عليه ان هو رضي ) قلت فان 6ن 
الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك 
الجارية أترثه ؟ قال : ( نعم يعرل مهداثها منه حتى تدرك وتحاف بالله 
ما دعاها الى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميياث 
ونصف المبر ) قلت : فان ماتت الجارية ولى تكن أدركت أيرثما الروج 
المدرك ؟ قال : ( لا لان لها الخيار اذا لادركت ) قلت : « فان كان 
ابوها هو الذي زوجبا قبل ان :درك » . قال : « يجوز عليبا ترويج 
الاب ويجوز على الفلام والمبر على الاب للجارية » )١(‏ بعد حملالوليين 
فى صدر الخبر على الوليين العرفيين "لاخ والعم , ويظهر ذلك من ذيل 
الخبر . نعم وم الاشكال ها لو عمد احد الوليين مع الطرف الآخر 
الفضولي ومات من عقد له الولي اولا قبل بأوخ الآخر فبل يكون مثل 
الصغيرين الذين عمد لبما الفضولران بالنسبة الى ارث الآخر مع اجازة 

)١(‏ الوسائل كتاب الميراث باب له حكم ميراث الصغيرين اذا 
زوجهما وليان او غيرهما . 


748 به ) نختبة الاحاديث ( 

الآخر ويميته ام لا؟وجهان من أن السالة على خلاف القاعدة فيقتصر 
فمها على همورد النس ٠.‏ وهن الاولوية القطعية الموجية لاثبات الحكم 
فيمأ لو 4 5 الزوجين عفد له ١‏ لولي ١أشرعي‏ الاجياري فانه اوللى 
من عقد الفضوليين كما هو كذلك بالنسية الى ها لو اذا بالفين واوقع 
احدهما العقد لنفه والآخر اوتعه قضصولاً أو كان احدهما ,الأ والآخر 
الول عقد للصغيد . والانصاف ان الحكم في امثال هذه المسائل الخارجة 
عن مورد النص أن أسةميد منهأ المناط والملاك الموجب للقطع فيحكم به 
وإلا فبو من القياس الممنوع شرعاً قال الشيخ (قدس سره) فى الجواهر 
ما لم يصل الى حد القطع باولوية الحكم او مساواته . 

هذا بالنسبة الى ولاية الأب والجد , واما الوصي من قبلهما فقد 
دم الكلام قره عل التفمءل ٠‏ 

الامر الثاني ولاية الحاكم الشرعي اي الفقيه الجامع للشرائط 
والظاهر انه ليس له الولاية الثابتة للني ( ص ) والأئمة (ع) من انهم 
لاعطائها الغير ولا يمكن الأغير التقدحس به إذ هي درل غتصائهم 
اختصهم الله تعالى ذلك وما عدى هذه مرتيتان بقبلان للتفويض والجعل 
احدهما إرجم الى إلاهور اأتي ينتظم بها البلان وأمور الباد كد الثغور 
والجهاد ممعم الاعداء واقامة الحدود وحفظ البلاد وامثال ذلك ما هو 
وظيفة الامراء والولاة . وثانيبما ما يرجع الى القضاء والأفتاء وكان في 
السابق يمين لكل مرتبة شخص فيبعث الى البلاد الاسلامية وريمايوجد 
شخص فيه الكفاءة فيبعث ليقوم بالمرتبتين فيكون بيده الحل والعقد 
لكون امر البلاد وامور العباد بيده . إذا عرفت ذلك ذاعم انالاخبار 


( ولاءة الحاكم الشرعي ) جد ةا 

الواردة بالنسبة الى الغة.ه الجامع للشرائط هل ةناد ميث دوت 7 
بالمرتبة الاولى والثانية فينزل منزلة الشخص الذي يقوم بالوظيفتين 
خصوص المرئبة الثانية ام لا يستفاد من ذلك وانما هو وظظيفته 5 
الافتاء فقط. لا يبهد القول بشثبوت الولاية بالمرتية الثانية لما يستفاد من 
التوقيع الوارد. واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا 
فانهم حجتي وانا حجة الله عليهم .)١(‏ وقوله مجاري الامور بيدالعلماء(؟) 
وفي مقبولة ابن حنظلة قد جملته عليكم حاكما (؟) . 

وى مشهورة ابي خديجة . جعلته عليكم قاضيا (؛) الى غير ذلك 
من الاخبار الواردة في فضل العلماء . مثل العلماء ورثة الأنبياء (ه), 
او علماء امتي كانبياء بني اسرائيل او كمنزلة الأنبياء في بني اسرائيل(5) 
واما استفادة المرتبة الأولى من هذه الروايات بحل اشكال بل ربما منع 

)١(‏ الوسائل كتاب القضاء باب وجوب الرجوع ف القضاء والفتوى 
الى رواة الاحاديث وفي مكاسب الشيخ الانصاري فى ولاية الفقيه . 

(؟) عن كتاب تصف العقول وى مكاسب الشيخ الانصاري في 
ولاه (الفقنه: : 

(؟) و (4) التهذيب باب /لم من اليه الحكم ححديث 5 ص 5١18‏ 
ج ” وى فروع الكاقى باب كراهة الارتفاع الى قمناة الجور حديث؛وه 
ج لاص 415 . 

(5) الوسائل كتاب القمناء باب وجوب العمل باحاديث الذي (ص) 
والأئمة (ع) فى الكتب الاربعة . 

(5) المكاسبي قِ ولابة الفقيه ما نصه وفي المرصلة المروية في 
الفقه الرضوي ان منزلة الفقيه في هذا الوقت كمتزلة الانبياء : 
بني اسرائيل . 


.ه17 د ( نخبة الاحاديث ) 
استفادة المرتبة الثانية منها بمئع دلالة التوقيع . 
فان المراد بالعلماء هم الأئمة لقوله فيه العلماء بالله . ومثل 
الأنبياء في تبليخ الأحكام وكل تلك الروايات تدل على حجية فتوى 
الفقيه وانه يجب اتياعه فليست ,صدد اثات ولايته , واما القضاء 
وفصل الخنصومات وحبس الغريم وامثال ذلك فثبوته للفقيه الممامع 
للشرائط من باب الامر بالممروف والنبي عن المنكر ٠‏ بل ريما يقال 
يعدم اختصاصه بالفقّيه لكونه من المعروف وحبوب اقامته وايجاده فلو 
لم يكن فقيه يقوم به عدول المسلمين )١(‏ هذا والا نصاف ان الناظر فى اخبار 
)١(‏ ويؤيد ذلك ما ورد عن الامام المادق (ع) في رواية ثلاث 
وني رواية خمس الجمعة والقضاء بين الئاس والانفال والحدود والغيء 
هن لا . هذا لو جمدنا على ظاهر لفط الرواية وان المراد ببا انباحمرق 
شخصية قائمة بشخص الامام (ع) لكن لا ان نقول ان قوله عليه السلام 
( لنا ) ءلم يقصد به الخصوصية الشخصية ٠‏ بل يريد به وقوع هذه 
الأمور منسوية اليبم بصورة عامة . اعم من ار تكون بالمباشرة أو 
بالتسبيب فوقوع هذه الامور بالنصب والجعل منهم ولو بالنصب والجعل 
العام ايضأ مما يصدق عليه انه لهم كا تصرح به التصوص الخساصة 
المذكورة مضافأ الى ما يشعر به ذيل رواية المقبولة ( الراد عليه راد علينا 
والراد علينا راد عل الله وهو ف حكم الكفر ,الله ) ذ1:ه يشعر بمقتضى 
عموم هذا التنزيل عموم الحكم يوجوب كل اطاعة ٠‏ فاذ! وجبت الاطاعة 
العامة حملت له الولاية بالتسرف العام لان منمه عن بعض تحديد 
في ذاك التصرف , وهذا يكفي فى اثبات المقصود ولعله يشير بذلك الى 
الآية الكريمة قوله تعالى : ( ويتبع غيد سبيل المؤمنين ) )٠١(‏ إذلاشك- 


( ولاية الحاكم الشرعي ) - [8؟ سه 


٠‏ انه لا يمكن ارادة المؤمئين بصورة عامة وانما يرادالفرد الكامل من 
المؤمنين ٠‏ ذاتياع سبيلهم واجب والمروق عن سبيلهم يستوجب العقاب 
والتار بمقتضى ما عقبه سبحانه وتعالى من قوله : ( نوله ما تولى 
وتمله جهنم وساءت مصيرا ) فالخروج عن اي أمر وتصرف له هو 
خروج عن سبيل المؤمنين مستوجب لهذا العةاب » فسبيلهم واجب الاتباع 
بصورة عامة مضافا الى ما قد يقال ان الولاية العامة لهم هو مةتضى 
الدليل العقلى ان ضرورة الدين قائمة على ذلك بتقريب ار للدين 
احكاماً لا يمكن للفرد القيام ببا شخصيا كالحدود والتعزيرات وجباية 
الزاة والخمس والخراج وانها ذلك موكول الى حكومة اسلامية :تولى 
ذلك . ففي زمان الرسول (ص) كان هو المتولي لذلك وبمده الائمة 
سلام الله عليبم ولم يشك في ذلك احد من المسلمين ولم يختلفوا في ان 
وظيفة الحاكم الاسلامي هو ذلك وان اختلفرا في شخصه واسلوب تعيينه 
فاذا تم ذلك فانه يدور الامر في زمن الغيبة بين امرين احدهما تعطيل 
الاحكام والحدود ونسيانها فيود الحرج والمرج . هذا مضافا الى انه 
خلاف الضرورة السابقة هو خلاف اطلاق الادلة الشاماة لعصرالغيبة 
بلا اشكال والقطع بعدم ارتفاعها ولا اختصاصبا بالمائة والمأتين الاولى 
من سئوات صدر الاسلام ٠‏ ثأنيهما: وهو المئعين بعد انتفاء الشق الاول 
وهو كون الاحكام شاملة لعصر الغيبة ويكون تطبيقها بيد الفةيه العادل 
وعليه تثبت الولاية العامة للفةيه العادل بالنحو الذي كان للاهام من 
حيث المرتبة الاولى التي هي هفار قوله (ع) جعلته حاكما وهذه هي 
الولاية العامة الثابتة للفقيه الجامع للشرائط عندنا على تقدير القول يها 

واما عند اخواننا من اهل السنة والجماعة فاقوى متمسك لهم- 


589 لس ) نخبة الاحاديدث ( 


ح- لثبوت الولاية العامة قوله تعالى : 

( اطيعوالله والرسول واولى الامر ) )٠١(‏ بتقريب انبا تدل على 
وجوب (اطاعة اولى الامر عل حد اطاءة الله والرسول ولا شك إن اطاعة 
الله والرسول عامة في كل شيء. فاطاعة اولى الامر تكون عامة على هذا 
الحد . ويضاف الى ذلك ما يروى عنبم من ولى أمر كم فأطيعوره . 
ولو كان عبداً حبشيا , فيثبت مر1 ذلك الاطاعة العامة لانه ولي 
الامر وان لم يكن مستحقأ لتلك الولاية كما روي ان ابا حديفة طبق 
ذلك عملي حيث شكى القاضي ابن ابي ليلى الى امير الكونة قائلاً له 
هاهنا فى يخطنني في ١-كامي ٠‏ فمئعه الامير من الفتيا فسألته يومأ من 
الايام ابنته وقد خرج من بين اسنانها دم فى نهار شبر رمضان . هل 
افطرت ام لم تفطر ؟ فقال لها سلى ١خاك‏ حماداً فان الامير منعني من 
الفئيا وقد عد هذه القّصة متر جموه فضيلة من فضائله لانه متمسك 
باطاعة اولي الأمر . ولكن لا يضفى ما فيه فان الآية إنما تدل على 
وجوب الاطاعة التي تكون على حد اطاعة الله والرسول ولا شك ان 
اطاعة الله والرسول انما هي فعل المصالح وترك المفاسد , فلابد ان 
تكون اطاعة اولي الأمر على هذه الصفة الخاصة . فبي محدودة إذرن 
بحدود الولاة الصالحين . الذين يأمرون بفعل المصلحة وترك المفدة. 
فليس فيبا عموم لولي الأمر ايأ كان . فلا عموم في الآية فلذا لا تدل 
على المطلوب . 

واما الحديث من ولي امركم فأطيعوه ولو كان عبداً حيفياً فلا 
شك انه موهون سنداً ودلالة ٠‏ اما سنداً فانه لم ثبت حى عنداخوانتاء» 


. 96© صورة النساء أية‎ ١) 


( ولاية الحاكم الشرعي / ديد “08# تمه 
الباب والتوقيع والمقبولة والمشهورة يجد انها متلفة المضامين فبالنسبة 
الى ما عدا المقبولة يستفاد جعل الولاية للحاكم الشرعي بالنسبة الى 
المرئبة الثانية دون الاولى ولا يستفاد منبا غير جعل الولاية في القضاء 
وألافتاه التي هي المرتبة الثانية , واما المقبولة فيمكن أن يستفاد منها 
المرتبة الاولى والثانية لقوله جعلته <ا كا فتكون ناظرة الى :نزيل الفقيه 
الجامع للشرائط منزلة مررى يبعث الى البلاد الاسلامية ليقوم بوظيفة 
كونه اميرآ وقاضياً , بخلاف ما يستفاد من المشبورة التي فيبا جعلته 
قاضياً ٠‏ الناظرة إلى خصوص المرتية الثانية ولاجل ذلك قيل بوقوع 
المعارضة بين المقبولة والمشبورة وان 5نتا مثي:تين الا ان الجعل بالنسبة 
الى المرتبة الأولى والثانية المستغاد من المقبولة ينافي الجعل فى خصوص 
المرتبة الثانية المستفادة من المشهورة , فأن الجعل فيبا لا موقعله بعد 
الجعل فى المقبولة . ييا ان الجمل فى المشهورة يئافي الجعل في المقبولة , 
ولكن لا يضفى ان المقبولة وان كان فيها لظ الحاكم وله اشعار بارادة 
المرتبتين الا انه لم يبلغ بنحو الدلالة على المرتبة العلا ففي الولاية 
التي منها ما يرجم اليه امر البلاد مثل سد الثغور وامثال ذلك بل 
المراد منه القضاء إي جملته يفصل الخصومات وححكمه يكرن نانذاً 


بالطرق الصسية . واما دلالة فلا شك ان صح فبو تحمول عل الول 
المالم على حد ما قررناء في الآية الكريمة . وإلا وقع التنافى بينه 
وبين الأية الكردمة . ومن المتفق عليه عند الجميع أن كل حديث يضالف 
كتاب له فبو ياطل. أو يضرب به عرض الجدار . مضافا الى انه يقع 
التنافى بين اطاعة الرسول واطاعة اولى الأمر لو لم تكن على غرار 
اطاعة الرسول . 


عت 764 يت ( نخبة الاحاديث ) 
وبذلك يرتفع التعارض بين المقبولة والمشبورة )١(‏ . والذي ارى استفادة 
المرتبة الثانية من اخبار الياب ليس ببعيد . واما استفادة المرتبة الأولى 
في غاية البعد . وعليه ما يكون من :وابع المرئبة الثانية يترتب مثل 
اخذ المدعى به من المحكوم عليه و<يبس الغريم المماطل والتصرف فى 
بعض الامور الحسبية كحفظ مال الغائب ومال الصغير ونصب اليم 
وامثال ذلك ما هو وظيفة القاضي المنصوب الةضاء ولفمل الخصومات 
وما يرجع اليه عامة الناس في ذلك وامثال ذلك . ولا يترتب عليه 
مما يترتب عل المرتبة الاولى كسد الثغور والجباد والدفاع ٠‏ نعم وقع 
الاشكال بالنسبة الى بعض الفروع المشكوكة انها من وظائف الوالي او 
القاضي كاقامة الحدود واخذ الزكاة واقامة الجمءة لكن الظاهر ان:فس 
الفكك يكفى في عدم ولاية الحاكم لها . وكيف لان فيعتبر في تصرف 
الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله أن يكون عن مصلحة ولا يكنمي 
خلوها عن المفسدة ويستفاد ذلك من الاخبار مضافاً الى.اصالة عدم 
سلطنة احد على (حد إلا ما قام الدليل عليه بالخصوص , ومع الشك 
في سعته وضيقه يؤخذ بالقدر المتيقن وهو ان تكون تصرفاته عن مسلحة 
مضافاً الى قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن )(؟) 
بئاء” على كون النبي للارشاد الى بطلان القرب . والقرب مطلق التصرف 
الاعتباري #البيع وسائر التقلبات ٠‏ والاحسن هو مايكون فيه مصلحة 

من غير فرق بين تصرف الوصي اليم وبين الحاكم الشرعي ٠»‏ بليستفاد 

)١(‏ التهذيب باب 45 من الزيادات فى القضايا والاحكام حديث 
المقبولة 61 والمشبورة 05 ج 7 ص 505 وني مكاسب الشيخ الانصاري 
فى ولاية الفقيه . 

(؟) سورة الانعام آبة ٠6١‏ , 


( ولاية الحاكم الشرعي ) 75660 لد 

من الآية الشريفة انه لو لم يكن في التصرف مملحة بل كن في ابقّائه 
مصلحة يلزم ايقاؤه . 

ثم لا يخغى ان الحاكم الشرعي بعد الفراغ ان له ولاية على 
ما ولى عليه فيتصدى اما بنفسه او يوكل مر._ قبله فان فعل الوكيل 
فمل الموكل . ا انه يستفاد من اعطاء تلك الولايةله ان يعطى التولية 
الى شخص فيتصدى من اعطيت له نلك التولية للامور الذي يرجع 
للحاكم الشرعي المسماة بالقيمومة بالنسبة الى الامور الحسبية . كا ان 
له ان يغوض الامر الى شخص فيتصدى للامور التي يرجع امرها الى 
الحاكم الشرعي من قيأم البيئنة وامثال ذلك من مقدمات الحكم ٠‏ واما 
بالنسبة الى الحكم فالظاهر انه ليس له تفويض الامر الى الشخص لان 
الظاهر من قوله ( ع ) جعلته حاكما في المقبولة عدم الصحة . لارن 
الجمل قائم بنفس الحاكم الشرعي كا هو الظاهر من الباء في قوله اذا 
حك بحكمنا هي كونها صلة لاسببية ولذاعقبه سلام الله عليه بقوله الراد عليه 
رادعلينا والرادعلينا راد علالله .كا ا نالظاهر منةوله من عرف حلا لاو <رامةا 
ونظر في احكامنا هو اعتبار اجتهاد المطلق بالتسبة الى الحاكم الشرعي 
فلا ريصح الحكم من المتجزىء ,. وقد ذكرنا ذلك فى القضاء وحاصله انه 
يظبر من الآيات مثل قوله تعالى: ( حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) )١(‏ 
وقوله تعالى : ( وان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ) (؟) 
وقوله تعالى : ( اذا انزلئا اليك الكتاب بالق لتحكم بينالناس ) (؟) 
ومن الاخبار قوله (ع) : « اتقوا الحكومة فان الحكومة للامام العالم 
)١(‏ سورة النساء أية 56 . 
(؟) سورة النساء آية 5ه . 
(؟) صورة النساء آية ٠١8‏ . 


حذ 785 جد ( نخبة الاحاديث ) 
بالقضاء العادل في الملمين لني أو وصي ني » ٠ )١(‏ وقول امير المؤمنين 
عليه السلام أشريح « ياأغريح قد جلست باساً لا يجل-ه الا ني أو 
وصي ني او شقي » (1) الى غير ذلك من الاخبار هو ان متنصب القضاء 
يختص بالني (ص ) والأئمة (ع ) فيتوقف جوازه من غيرهم على الاذن 
منهم , وقد دلت الأخبار على اعطاء الرخصة للعلماء وانهم بمنزلة انبياء 
بنى اسرائيل وورثتهم وحينئذ ينظر مقدار الرخصة والظاهر انها مختصة 
بالقادر على استنباط الاحكام كمقبولة عمر برى حنظلة : انظروا الى 
رجل منكم قد روى حدال:ا ونظر 5 حلاكا وحرامنا وعرف احكامنا 
فارضوا به حكما والتوقيع واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة 
حديثنا فانبم حجي عليكم وانا حجة الله عليهم » ورواية تحف العقول 
بخاري الامور والاحكام عل أبدي العلماء بلنّه الامناء على حلاله وحرامه 
الى غير ذلك من الاخبار الدالة على اعثيار الاجتهاد في القاضي وانها 
مطلقة بالنسية الى تجزى الاجتباد ٠‏ بل يظبر من خير ابي خديجة انظروا! 
الى رجل يعم شيئاً من قضايانا فاجعاره نكم فاني قد جملته قاضياً 
هو عدم اعتبار الاجتهاد المطلق وان كان ينافي شيرء الآخر اجعلوا بينكم 
رجلا من عرف <لال! وحدرامنا فأني قد جملته قاضياً ٠‏ ذان الظاهر 
من اضافة الحلال والحرام هو اعتبار القدرة على استنباط غالب الا<كام 
الذي هر الاجتواد المطلق . وبالجماة روايات الاب مطلقة وتخمصص 
بمثل الرواية الثانية لابي خديجة ومقبولة ابن حنظلة المعبر فيها اعتبار 
النظر في جميع الاحكام وذلك مقتضنى اضافة الاحكام الى لفظة « نا » 


)١(‏ و )١(‏ الكاني كتاب القضاء باب ان الحكومة انما هي للامام 
عليه السلام حديث ١‏ ج 7 وفى الفقيه كاب القضاء باب ” اتقناء 
الحكومة . 


( القضاء من وظائف الحاكم اأشرعي ) لا لاه؟ مم 


وهو جمع يغيد الامستغراق ٠‏ فيفهم من ذلك الاجتباد المطلق ٠‏ وبذلك 
يرفع اليد عن ظبور الخبر الأول لابي خديجة الظاهر في كفاية التجري 
للقاضى . والانصاف ان المعتبر هو معرفة جملة من المسائل المعتد يبأ 
يشحو 00 عليه انه عالم بها بعد الفراغ عن عدم صدقه على من ءنده 
قايل من المسائل فانه لو قانا باجتباده بالنسبة الى ما يعرفه بناء” على 
ما هو الاق من تجزي الاجتهاد بتقريب ان للملكة مراتباً في بعض 
مراتبها يتمكن من استئياط يعض المسائل دون البءض نظير ملكة هم 
بعض العبارات دون يعضما . قال بعض مشايخنا (قدس سره ) فيدرسه 
انه لابد من الالعرام بذ لك وإلا لزم الطفرة المس:حيلة . وكيف كان 
بملاحظة مقبولة ابن <نظلة يرفع اليد عن اطلاق الروايات ما انه 
ستغاد منبا اعتيار النظر وانه يكم بحكم هو حكمهم لا عرقت من 
كون الباء صلة لا سببية وعليه يشكل اعتبار الاحكام التساشئة مرن. 
الفلنون الانسدادية بناء” على الحكومة ٠‏ وبعد فراغ كون القضاء من 
وظائف الحاكم الشرعي فبل له تفويض الأمر الى المقلد ام لا ؟ الظاهر 
انه ليس له لأن ذلك يتوقف على ثبوت الولاية المطلقة للحاكم الشرعي 
وهو الفقيه الجامع للشرائط وان له اعطاء السلطة لغيره ٠‏ وثبوت ذلك 
ممنوع لاشك فى كون ذلك من الامور الحسبية التي تكون مطلوبة ومرغوبة 
لاشارع ايجادها؛ نعم لا مانع م التوكيل .في المقدمات ٠‏ واما التو كيل 
في الانشاء فمحل اشكال ونظر . 

الأمر الثالث ولاية عدول المسلمين. لا يشفى انه لو لم تصل اليد 
الى الحاكم الشرعي فبل يقوم عدول المسلمين مقامه ام يكفى حكر نهم 
قّة ؟ قولان , استدل للثاني بموثقة سماعة في رجل مات وله بنون 
وبنات صفار وكبار ‏ مر.ى غير وصية وله نخدم وعاليك كيف وصنع 


-_- بممه؟ -_- 7 تخحبة الأخاريث ( 


الورئة بقسمة ذلك , قال : : زان قام ردقه ة قاسمهم ذلك كله فلا بأس )١()‏ 
فانها ندل على اعتبار (اثقة ؛ وعلى ذلك يحمل صديحة محمد بن اسماعيل 
رجل مات من اصحدانبنا بغير وصية فرفع امره الى قاضي الكوفة فصير 
عبدالحميد اليم بماله وكان الرجل خلئف ورثة صغارا ومتاعأ وجواري 
فباع عيد! جمد ال متاع فلمأ اراد أن ء يع الجواري ضعف قأيه عن بيعهن 
إذ لم يكن الميت صير اليه وصيته 0 قيامه فيبا بامر القاضي لانن 
فروج فما ترى في ذلك ؟ #ال : ( إذا كن القيم مثلك ومثلعبدالحميد 
فلا بأس ) (؟) فان المراد من قوله مثلك المماثلة بالوثاقة . واآما لو 
اريد من مثلك العدالة او التشيع تكون هذه الرواية معارضة لارواية 
السابقة » ومع وجود الاحتمالات الثلاثة لا تصلح للمعارطة وليس في 
اخبار الباب تصريح بالعدالة سوى صحيحة اسماعيل بن سعد قال 
سألت الرضا (ع) عن رجل يموت بخير وصية وله ولد صفار وكبار 
أيحل شراء شىء من خدمه ومتاعه من غير ان يتولى القاضي بيع ذلك 
فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم «ستخلفه الخليفة ايطيب الشراء منه 
ام لا ؟ قال (ع) : « إذا كان الاكابر من ولده فى البيع فلا بأس إذارضي 
الورثة في البيع وقأم عدل فى ذلك (؟)ء وبما ان الوثاقة أعم من العدالة 
فلذ! يؤخذ بخصوص المعدالة لصلاحية هذه الرواية لتقييد الموثقة ومن 


)١(‏ التبذيب باب الزيادات حديث '؟ ج ؟ وني الكاني كتاب 
الوصايا ياب من مات على غير وصية حديث " ج وفي ألغقيه باب ٠١5‏ 
فيمن لم يبوص حديث ١‏ ج 4 ص ١١١‏ . 

. 64١ التهذيب باب الزيادات حديث 59 ج ه ص‎ )١( 

(*) الكاني الوصايا باب من مات على غير وصية حديث ١‏ ما 
وفى التبذيب باب الزيادات حديث “٠‏ ج 1 ص 86"؟ . 


( ولاية عدول الأسلمين ) اؤه؟ ا 
هنا قال المشبور باعتبار العدالة مضافا الى ما عرفت من ان القساعدة 
عدم سلطنة احد على احد الا إذا قام الدليل وقد فرض قيأم الدليل 
على ولاية شخص وقد شك في سعته وضيةه فلذا يؤخذ بالقدر المتيقن, 
والعد(اة هي اخص من الوثاقة ولذا اءتبرت العدالة . اللهم إلا ان 
يقال هذه الرواية غير صالحة لتقريد الاطلاق لما يظبر من اختتصاصبا 
بصورة التمكن من الوصول الى الحاكم الشرعي فار قوله قاض قد 
تراضوا به هو القاضىي الشرعي ٠‏ وعليه فهذه الرواية تكون اجنبية عن 
المقام لما ظهر منها انها فى مقام الوصول الى الحاكم الشرعي . واما لو 
قائا بان فيهسا اطلاقاً لذلك فلابد من رفع اليد عن الاطلاق لصورة 
التمكن من الوصول الى الحاكم الشرعي للاجماع على عدم الرجوع الى 
غير الحاكم الشرعي في هذه الصورة . واما رواية على بن رياب سألت 
ابا الحسن الرضا (ع) عن رجل بيني وبينه قراية مات وثرك اولادآ 
صفارا وترك مماليك وغلمانا وجواري ولم ,وص فما ترى فيمن يشتري 
منبم الجارية فيتخذها ام ولد وما ترى في بيعبم ؟ قال فقال (ع) : لايأس 
بذلك إذا ياع عليبم القيم التاظر فيما يصلحهم )١(‏ فلا يخفى انها 
أجنيءة عن المقام لانها في مقام تصرف الوصي الشرعي المنصوب من قيله 
كا ان استفادة بمض باعتيار الامانة من هذء الرواية وجمل العدالة ن 
بعض الروايات انما هو طريق للامانة لو عل كون التصرف على نحو 
المصلحة جاز ترتيي الاثر ولو كان صادراً من الفاسق وبذلك جمع 
بين الاخبار في غير محله فان الظاهر من اعتبار !أمدالة هو الموضوعية 
وان الحكم يجواز البيع وسائر التصرفات واقعاً منوط بالعدالة . وكيف 

)١(‏ الكاق كتاب الوصايا باب من مات على غير وصية حديث؟ 
ج /ا ص 87 وفي التبذيب بأب حديث !ا" ج ا ص 4" . 


7 ا ( نخبة الاحاديث ) 
كان فالذي ينبغي ان يقال ارن الوثاقة 5 المعتيرة ٠‏ وروابة صحيحة 
اسماءعيل بن سعد حسب ما عرفت انها أج:ابية عن المقام فهر صالحة 
لتقييد موثقة سماعة ا لا يخفى . ثم انه قد ذكروا لثبوت ولاية الفقيه 
الجامع للشرائط امور . 
الأول : الصغير فيما ليس له ولي كلأب او الجد للاب او الوصي 
من قبلهمأ فلادا كم الشرعي التصدي في حفظ ماله ووفاء ديونه والتصرف 
في امواله مع المصلحة . فان ولايته ثابتة بضرورة العقل . وقد عرفت 
من الأدلة المتقدمة بعد فرض كوركلحل الفعل مشروعاً وائه من الأمور 
الحسبية فعليه كل من اراد ان يتصرف في ذلك لايد من مراجعة الحاكم 
الشرعي إذ كل :صرف يحصل من دون مراجعة الحاكم الشرعي مشكوك 
النفوذ » والاصل يقتضي عدم صحته إذ اخذ الرخمة منه هو الهّدر 
المتيقن في صحة التصرف للاجماع والسيرة وفهما الكفابة . فلا حاجة 
الى استفادة ذلك من اخبار الباب . نعم وقع الكلام فى ترويج الطفل 
هل للحاكم الشرعي تزويجه املا ؟ متتضى الأصل الأول هو عدم جواز 
تزويجه بعد فرض الشك وليس فى تزويج الطفل حاجة لكي يقوم به 
الحاكم الشرعي , فحينئذ مشروعيته في نفسه نحل اشكال ولذا المشهور 
على عدم صحة تزويج الصغير من الماكم الشرعي إذ لمس لأحد تزويج 
الصفير إلا الأب او الجد للاب <سب ما عرفت مضافاً الىعفهرم خير ابن 
مسلم عن أبي جعفر (ع) في الصي يزوج الصبية يتوارثان ٠‏ قال (ع) 
إذا كن ابواهما اللذان زوجاهما فاهم )١(‏ ومثله رواية عبيدة بن زدارة (؟) 
)1١( 0‏ الوسائل كتاب التكاح باب ١‏ أن الصغير ذكرا كان اوانثى 
اذا زواجه الأب أو الجد للاب صح العقد . 
(؟) الوسائ ل كتاب النكاح اب ١١‏ ثبوت!لولاية للجدني حياةالاب خاصة 


( ولاية الحاكم الشرعي على الصغير  )‏ ه١58‏ لم 
58 ان التزويج مثل التمرف في الأموال للملازمة ينا ممنوعة 0 
إز هو قماس الممنوع شرعا فقّد روي أن السنة اذا قيست محق الدين 
على انه لا ملازمة بينهما ففي المقلس للحاكم الشرعي له الولاية على 
امواله ذدورن التكاح اجماعاً ٠‏ والمفقود عنبا زوجبا للحا كم الشرعي 
الولاية على الطلاق دون المال ٠‏ ييا ان دعوى ان المستفاد من قوله ان 
السلطان ولي من لا ولي له هو عموم الولاية حى في الترويج منوعة 2 
إذ دلالتها بحل منع . فان الولاية انما تثبت يما هو مشروع في الخارج 
ومعروف يطلب وجوده ٠‏ وليس لدليل الولاية صلاحية للتشريع مضافاً 
الى الرواية المتقدمة فائها تثبت الولاية فى الجملة لا على نحو الاطلاق ؛ على 
انه لو قلنا بالمموم. لشمل جميع التصرفات بتقريب ان حذف المتعلق 
يفيد العموم فحينئذ بين المعتبرة والمرسل المذكور وهو (أسلطان ولي من لا 
ولي له عموم وخصوص من وجه لكون الممتيرة خاصة بالتزويج وتقيد بمفهومها 
عدم ولاية ما عدى الاب والجد مطلةأ سلطاناً او غيرهء والمرسل مفاده 
هو ان السلطان له ولاية على النكاح وغيره فحيائذ تشع المعارضة بينهما 
في مورد الاجتماع ٠‏ ولا يخفى ان المعتبرة اقوى من المرصل فتقدم المعتبرة 
على المرسل . 
الثاني فى مالو بلغ الصفير غير رشيد بأن كان سفيهاً او بلغ وهو 
يحنون فللحاكم الولاية عليهما فيما إذا لم يكن لهما اب او جد لأب 
ومع وجود احدهما فالظاهر انه لا ولاية للحاكم الشرعي لكون ولايتهما 
موجودة في حال الصغر فتستصحب . يا ار الظاهر من قوله تعالى : 
( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلنوا النكاح فان انستم منهم رشدأ فادفعوا 
الييم اموالهم ) الآية )١(‏ . 


. 5 سورة النساء آية‎ )١( 


ع 74# عت ( نخبة الاحاديث ) 

. كون المخاطب الذي كن وليآ فى حال الصغر تبقى ولابته عند 
بلوغه غير رشيد . واما لو بلغ الصغير عاقلا رشيداً ١نقطعت‏ ولاية الأب 
والجد . فلو طرأ الجنون او السفه فالولاية للحاكم الشرعي فلايد للاب 
او الجد للاب من مراجعة الحاكم الشرعي لا يعود من مصلحتبما من 
حفظ امواله والاتجار والاستثمار والتصرف بما يجلب منغعة لمن ولي 
عليه » فيتصدى الحاكم الشرعي اما هباشرة او توحكيلا واما باعطاء 
ةيمومة لما استفد:ا من الدليل ان له الولاية على الصغير والمجئون ولا 
تعود ولاية الأب والجد لانقطاعبما بالباوغ رشيدا ٠‏ والظاهر انها تنفسخ 
مع موت الحاكم الشرعي لكونه ولاية الفةباء كلها في عرض وا<د , ومع 
استيلاء الحاكم الشرعي على شىء واعمل ولايته ارتفعت ولاية الحاكم 
الثاني إذ بالاستيلاء تعين للولاية فيخرج الحاكم الثاني موضوعاً إذ هو 
ولي من لا ولي له او نول ان الولاية لكل واحد منهما ناقصة مثل 
ولاية الاب والجد فمع تقدم احدهما يكون نافذاً . وكيف كان فقد وقع 
الكلام في الفرض المذكور وهو مالو اعطى الحاكم الشرعي تولية لشخص 
تسمى بالقيمومة ثم توني الحاكم الشرعي هل ينعزل هذا الشخص الذي 
اعطي له القيمومة ويحتاج الى تولية جديدة من الحاكم الشرعي الثاني 
ام لا ينعزل ؟ وجبان قيل انه ينعزل إذ ولايته من شؤون من 
اعطى الولاية وهي منتفية بموته فيحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي 
الموجود فى تجديد التولية ٠‏ وقد نظر بعض بما لو نصب الأب قيمأ على 
اولاده الصغار مع وجود الجد فانه لا بيصم نصبه لوجود الجد الثابتة 
ولايته مع الأب . ولكن لا يخفى انه قياس مع الفارق فانه بناء على 
ان للحاكم الشرعي اعطاء سلطنة لشخص تستمر الى مابعد الموث فبعده 
ليس للحا كم الموجود ولابة اذهو ولي من لا ولي له اللهم إلا ان يقال يان 


( ينعرل القيم بموت الحا كم الشرعي ) - 05 لس 
التولية التي هي اعطاء |أسلطة على هرح ولي عليه بالنسبة الى الةاصر 
المسماة بالتيمومة وبالنسية الى الأوقاف ونحوها المسماة بالتولية هي 
بمعنى التوكيل ولا اشكال انه يتعزل الوكيل بموت الموكل والانصاف 
ان التولية غير الوكالة والتولية :تاج الى نصب وجعل ولذا ان الأصحاب 
بالنسبة الى التولية الراجعة الى الحاكم الشرعي قالوا له ان يوكل غيده 
عنه أو ينصب ثخصاً متولأ وله عرل الوكيل وليس له عزل المنصوب 
من قبله ما دام باقيأ على الأهلية ولكن ذلك لا ينافى بطلان التولية 
بالموت حيث انا بعد ان استفدنا من قوله (ع) : جعاته قاضياً ٠‏ 
وقوله (ع) : جعلته حاكمأ وقوله حجتي عليكم ان الشارع المقدس 
جعل للعلماء سلطنة على الطفل من القيام بشؤونه وحفظ امواله واستفدنا 
ايضأ من ادلة الجعل ان لبهم اعطاء هذه الاطنة لشخص يعقوم بحفظ 
شؤون الطفل ييسمى ذلك بالقيم ٠‏ ومن الواضم ان الحاكم الشرعي له 
هذه الاطنة فى حياته ومع موته تزول تلك السلطئة المجعولة له من 
الامام فكيف يجعل الحاكم الشرعي للةّيم هذه الولاية مسدمرة الى مأبعد 
موته مع أن سلطنة القيم من دُوون سلطنة الحاكم الشرعي فبعد موته 
ترتفع فيرتفع ما يكون من شؤونبا . والدليل انما دل على ان للحاكم 
الشرعي اعطاء هذه السلطنة للغير وليس ناظراً الى انها :بقى الى مابعد 
ا موت ٠‏ ودعوى ان الحاكم الشرعي يجعل الولاية للشخص عن الامام 
فتكون من شؤون ولاية الامام فدينثذ لا ينعزل المتولي بموت الحاكم 
الذي اعطاه هذه الولاية ممنوعة . فان الأدلة الدالة ان للحاكم اعطاء 
السلطنة للفير لا يستفاد منها ان يعطيها نيابة عن الامام ٠‏ والمسةفاد منها 
ان السلطءة المعطاة من الحا كم الشرعي هن شؤون سلطةته وتزول ولاية 
الحاكم الشرعي بموته فينعزل المنصوب من قبله . ودعوى انه لا يتعزل 


74 مل ) خية اوحاديت ا( 
المخصوب من قبله نظراً الى ان هذا المنصب الشريف انما هو من الامام 


الصادق (ع ) ( لكل مرى عرف حلالنا وحرامنا ) » ولم يرتفم هذا 
المنصب بموت الامام الصادق (ع ) وبقي مستمراً الى ما بعد موته في 
زمان الامام الآخر » ول يعهد من احد من الرواة تجديد ذلك المنصب 
من الامام القائم بعده ممنوعة . يانه قياس مع الفارق ذفأن نواب الائمة 
المجعول لبم الولاية لا ينعزلون يموت الامام لكون الامام ولاءئه لا :نقطع 
بالموت ٠‏ فانهم سلام الله عليهم اولياؤنا احياء واموائأ الا ان#ة سماد 
من القرائن بان تولية النائب مقيدة بحياة الامام ٠‏ فديائذ ينعزل بالموت 
بغلاف واب حكام الشرع فان سلط:تهم من شؤون ولااية الحكام وهي 
تزول يموتهم » ولو سلمأ ذلك ( فتقول ) : ان هذا المنصب المجعول 
من الصادق (ع ) فقد تأكد وتجدد في زمان الحجة عجل الله فرجه فتمد 
نصب العلماء وجعلبم حجة وقال: هم <جتي عايكم وأاناحجة الله.وبالجملة من 
نفس جعل الولاية للحاكم الشرعى يفهم ان لبم ساطنة على القاصر . 
ومن شؤون سلطنته نصب القيم على القاصر » و<سب ماعرفت ارن 
ولاية الحاكم محمولة له مادام حأ فمع موثه ترتفع تلك الولاية فتر تفع 
مأ يكون من شؤونها » ويكفي في عدم تحةيةبا واستمرارها الشك في مقدار 
ما للحا كم من اعطاء السلطنة لأفير » ودعوى أنه يستصصب الجعل فيما 
لو شك فى كيفية الجعل ممنوعة بان المستصحب هو نفس السلطنة المجعولة 
للغير وهي مرددة بين مأهو معلوم الروال وبين ماهو معلوم اليقاء » وامآأ 
استصحاب طي الجعمل فلا اثر له لكي يتصحب فلذا يقوى القول 
بالانعزال الا انه يدعى في المقام اجماع على عدم الاتعزال كا عن الايضاح 
قال الشيخ ( قدس سره ) في الجواهر في كتاب القضاء مالفظه : ارن 
نم أجماع فذاك وإلا كن المتجه ماذكرنا أي الانعزال ٠‏ ولكن لايخفى 


( تأخر الفه واجدون عن البلوغ 2( ح )ان 
ان تحققه محل اشكال ولذا الاحوط تجديد التولية من ) الما كي م الشرعي' 
الموجود بالنسبة الى القيمومة والتولية عل الاوقاف ونحوها . 
ثم لا يخفى أن لاحاكم الشرعي فيما لو تأخر السفه والجنون من 
البلوغ او فيما اتصلا بالبلوغ مع عدم الأب والجد له ترويجهما ام لا ؟ 
اما ف السغية ذمع عدم الاضطرار لا يجوز لعدم الحاجة الى احاح 
فايس ح.نئذ من واجياته وحفظ شؤونه لكي يعرم به الخاكم [أشرعي 
ولمفيوم صحيحة الفضلاء : ( ان المرأة التي هملكت نفسها غير السفيبة ولا 
المول عليبا تزويجها بغيد ولي جائز ) )١(‏ . ولا يخفى أن السفيه يلحق 
بها لعدم القول بالفصل ٠‏ ومع الاحتياج والاضطرار فلا مانم من 
قيام الحاكم الشرعي بذلك بنحو يوجب تضرره لو لم يزوجه ء ولا مانع 
من كونه ممنوعاأً من التصرف في المال لعدم كون التزويج من الأموال 
وان استلزم المال وهو المبر لعدم كون المبر من لوازم صحة العةد ء. 
واما المجنون فمع كونه ادوارياً فينتظر به حال افاة:ه فيتزوج مع الحاجة 
واما مع جنونه فلا يصدق عليه انه بحاجة ماسة الى الدكاس , واما إذا 
كان اطباقيأ فمع مسيس الحاجة واقتضت الظروف لتزويجه فيزوجه الحاكم 
الشرعي . هذا إذا لم يكن هناك ولي اجباري ء واما إذا كان ولياجباري 
الأب والجد واتصل السفه والجنون بالصغر فبل لبمسا تزويجهما ؛ ام 
يرجع امر ذلك اي التزويج الى الحاكم الشرعي ؟ وجبان الاحوط لو 
لم يكن الأقوى مراجعة الحاكم الشرعي إذ الآية الشريفة ( فان انستم 
)١(‏ التبذيب كتاب النكاح باب 51 عقد. المرأة على نفسها النكاح 
حديث ١‏ ج 7 وني الاستبمار باب ١١‏ ان الثيب ولية نفسبا من أبواب 
أولاء العقّد . 


ا 5 ( نخمة الاحاديث ) 
منهم رشْد] فادفموا اليهم اموالهم ) )١(‏ . انما تثبت يقاء ولابتهما على 

الأموال . وامأ غيره فلوس ف البين إلا الاستصحاب وهو من الشك في 
المقتضي او الشك نٍِ بقاء الموضوع ٠‏ واما المعتيرة وهى نخبر محمد بن 
ملم عن ابي جعفر (ع) في الصبي يزوج الصبية يتوارثان , قال : اذا 
كان ابواهما الذان زوجاهما ذئعم جائز (؟) فموردما السصغفر فلا 
تشمل البالغ . 

الثالث : الولاية على مال الغائب فانه لا اشكال ار للحاكم 
الشرعي التصرف بمال الغائب بالنسبة الى ما يسرع اليه الفساد , 
ونحوه ما يوجب بقاؤه ضرراً على الغائب فيتصرف الحاكم الشرعي يبيعه 
كا انه يدقع ما يستحق عليه بالبيع اذا كان في تمطيله الى زمان حضوره 
ضرر على الفيد لايقدر على تحمله » وكذ! له الولاية على قبض ما يدفم 
الى الغائب فيما ازا لم يكن له وكيل يدفم (ليه وبعد القبض يدفع عن 
الفائب اذا كان مديئأ فان ذلك كله من الأمور الحسبية التي يكرن. 
مطلوباً ومرفوباً شرا ايجادها . واما التصرق في مال الغائب مطلقاً 
ولو كان للاستر باح فايس له الولاية لعدم الولاية على ذلك لما عرفت 
من أن ولايته ثايتة فيما اذا كنت بنحو لو تركت يلزم تعطيل الحقوق 
وتلف المال ذيكون تصرفه على ذلك النحو من شُوون الحاكم . واعاما 
بجع الى الاحسان وجلب المنفعة فلا ولابة له . وبالجملة ان مال 
الغائب يجب حفظه عما يسرع اليه الفساد . ولما لم يمكن حفظ عيئه 
«جب حفظ ماليته ولذا قيض الال للغائب حفظ للمال إيس ذلك من 

. 1 سورة النساء آية‎ )١( 

(0) التبذيب كتاب النكاح باب 75 عقد المرأة على نفسها النكاح 
حديث 37 ج لاا ص 3586 . 


يأب الولاية ٠‏ بل يلزم 5 كل م من 5 له ٠‏ وتعين الحاكم لذلك 
لكونه القدر ال1:.قن ٠‏ وبهذ! المه_دار رج عن حموم حرمة التصرف 
يمال الغير بدون اذنه وغير ذلك من التصرفات الراجعة للأحسان الى 
الغيي . حاضراً كان او غائباً ويدخل تحت حرمة التصرف ء وهذا مما 
لا اشكال فيه بل الأجماع عليه بقسميه يثبت ما ذكرناه . 

الرابع : ذكر الأصحاب أن للساكم الشرعي ولاية على الزوجة 
المفقود عدبا زوجها المنقطع خبره ينفق عليها من ماله ومن بيت المال 
مع عدم وجود المال لروجها الغائب نأن صيرت وإلا فير جع امرها الى 
الحاكم الشرعي وتؤجل من حين رفع امرها الى أرسع سئين ويتغفحص 
الحاكم بارسال من يفحص عن «اله بارسال الكتب الى الاقطار للفحص 
عنه فمع اليأس من حيانه ومضي تلك المذة يأمى الحا كم الشرعي من 
يطلتها فحر:ئذ تعتد عدة الونأة اي اربعة اشهر وعشرة أيام . وبعد 
انقضاء العدة يجوز لبا التزويج » فأذا جاء زوجها لا تلحق يه وعلى 
ذلك شبرة الاصحاب . بل نقل الاتفاق عايه إلا من الحلى فى السرائر 
بأنها تصبر الى أن تعلم هوت الزوج لاستصحاب الحياة ويهدم العمل 
بأخبار الأحادء ولكن لا يخغى ان الاخيار ممرحة بانيا تطلق وتعتد 
اربعة اشبر وعشرة ادام بعد رقع أمرها الى الهاكم الذراي فيما لو لم 
تصبر ولم ينفق عليها . وهذء القيود التي ذكرناها هو مقتضى الجمع بين 
اغبار البات فان بحضها تس الأعتداد. بعد الوقاة وفى. اربفة اكير 
وعشرة أيام كدرقة سسمافة قان ننس لئة فى اللفقرد ذتال 7 للك 
علمت انه في أرض بي منتظرة له ابد دى بأتيبا موته أو يأئيها طلاق 
وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خير فانها تأتي 
الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سئين فيطلب في الارض فان لم يجد له 


754 مه 0 نخبة الجاديت ( 


اثرأ حتى تمضي أربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشراً . 

ل 0 
رجعة ؛ وان قدم وهي فى عدتها اربعة اشبر وعشراً فهو املك برجعتها )١()‏ 
فانبا كما ترى تعتبر الاعتداد بعدة الوفاة فهى تيد سائر الاخبار التي 
فى بعضها تعتبر مطلق الاعتداد . كما ان هذه المونقة مطلقة من -حديث 
الطلاق فتتقيد هذه الموثةة يصحيحة الحلى سئل ابو عبدالله (ع) ععرن ‏ 
المفقود قال : ( المفقود اذا مضى اه أربع سنين بعث الوالي او يكتب 
الى الناحية التي هو غائب فيبا فأن لم «جد له اثثرأ امر الوالي وليه ان 
ينفق عليها ذما انفق عليها قبي امرأته . قأل : قلت فانها تقول إني 
اريد ما تريد الناء . قال : ليس لبا ذلك . ولا كرامة . فان لم 
ينفق عليبا وليه او وكيله امر بأن يطلةها وكان ذلك عليها طلاقا )(؟) 
وبالجملة فالناظر الى أخبار الباب بعد تقد مطلقها بمقيدها وبجملها 
بمقصلبا يحصل له ماذكرناه وهو الموافق للاحتياط وان كأن يقوى كون 
المضى اربع سئين من فقد خبره لا بعد رفم امرها الى الخاكم الشرعي 
مع ان الفحص لس بلازم ان يكون بالاريع . قحينئذ يكون المناط هو 
ا ومضي أربع نين استتنادآ الى ما يستفاد مر._ الروايات ولا 
يحتاج الى ذلك الجمع بحمل المطلق عل المقيد لأنه انما ما يستاح ال فيمأ 
اذا كنا متنافيين لا مثبتين . همذا والظاهر انها تستدق النفقة في 
المدة لكور._ العدة عدة طلاق وان كانت بقدر عدة الوفاة فلذا 
ثرثه لو تبين موته فيبا ويرسما لو مانت في ايام العدة , كأ انه 
لا حداد عليها الذي هو من شؤور_ عدة الوفاة ثم مع عدم وصول 

, 7 ج‎ ١١١ التبذيب كتاب التكاح باب الزيادات حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل كتاب النكاح باب 76 حكم طلاق زوجة المفقوو عنها‎ 


( مفاد قدي القرن والحرج ) 5042-0 - 
اليد الى الحاكم الشرعي ذهل يقوم 000 المسلمين بذلك : ؟ ريما | يقال 
بأن مقتضى! ستصحاب حياته عدم جواز طلاق زوجة المفةود عنبا إلا 
انه خرجنا عن ذلك بقيام الدليل على ان للحاكم الشرعي ولاية على 
زوجة المفةقود عنما زوجها ٠‏ وهم عدم الحاكم الشرعي ليس لعدول 
المسلمين ذلك اقتصاراً على ماخالف الاصل عل المتيقن واليه زهب صاحب 
المسالك ؛» ودعوى أنه لما كار معروفأ وهو من الامور الحسبية التي 

يطلب وجودها في الخارج مضافا الى قاعدتي الضرر والحرج )١(‏ لو لم 
)١(‏ لا يشخفى ان القاعدتين مفادهما متحد وانهما في مقام رفع 
الحكم المجعول ولدسا من قبيل رفع الحكم بلسان رفع الموضوع على ما 
سيأتي بيانه في قاعدة لا ضرر بل فى لاحرج لايصار اليه . وان قلنا 
في لا ضرر ذلك فان المستغفار من آية : ( وما جمل عليكم في الدين 
من حرج ) )٠١(‏ هو نفي جعل الحرج الجعل ااتشريعي لا الجعل التكويني 
ومن ( الدين ) الاحكام المجمولة ٠‏ فالمنفى في الاية الشريفة هو الحكم 
الذي ينعأ منه الضيق والحرج : وليس المنفي هو الحكم بلسان الموذوع 
لمنافاته لما هو الظاهر من الآية . وسيأتي بيان الثمرة بين الوجهين في 
قاعدة لا ضرر ٠‏ كما انبما على نحو الحكومة متحدان وانهما في مرتبة 
واحدة وليِى احدهما حاكما على الآخر في معام المعارضة بينهما ٠‏ في 
مورد المعارضة يتساقطان ويرجع الى الاصل الموجود فى المسألة اوالةاعدة 
الموجودة يها . كا لو كان :صرف المالك فى ملكه ضرراً على الجار وان 
ترك تصرفه حرجا على المالك فتقّع المعمارضة بين نغي جواز التصرف 
بلا ضرر وبين انمي حرمة التصرف بلا حرج فيكون المقام من قبيل 

تعارض الضررين في مورد واحدءك أو ادخلت الدابة رأسها في قدره 
)٠١( 1‏ سورة المج آية هلا . 


لاا ل ( نخبة الأحاديث ) 


٠‏ إى وى ٠. 9 ٠.‏ 9 إى 29 و ٠.‏ إى 


-3- 


لشخص آخر نتقع المعارضة بين جواز كسر القدر لاص الدابة وجواز 
ذبح الدابة لبقاء سلامة القدر وكلا الحكمين ضرريان . قمنم مالك 
القدر عن كسره ضرر على صاحب الدابة , كأ ان منع صاحب الدابة 
من ذبحها ضرر على صاحب القدر فتةع المعارضة بينهما فيتاقطارن 
ويرجع الى الاصول العملية والقواعد المقررة فى مورد التعارض ٠‏ ففي 
المسألة المفروضة يرجع الى قاعدة السلطنة . ةتكورى كل سلطنة من 
طرف تمنع سلطنة الآخر لكون المقام من قبيل باب التعارش وليس 
من باب التزاحم لكي يؤخذ بما هو اقل ضررا بل ريما يقال بعدم 
جريان لا ضرر في المةام ولو لم تكن معارضة لكونها واردة في مقام 
الامتنان وجريانها خلاف الامتنان ٠‏ فلا مورد لها في كل من الطرفين 
لكي تقع بينبما المعارضة . 

هذا فيما اذا لم يكن تفريط من احدهما وإلا يجب عل المفرط 
تخليص «ال الغي ولو بتلف ماله مع عدم الضمان على الآخر . 

إن قلت كيف يتحقق التعارض بين لا ضررين مع كون النفيين 
هدلول لدليل واحد . قانا لايناني ذلك اذالمستغاد من الدليل الانحلال بنحو 
الطبيعة السارية او العام الاستغراق الى قضايا عديدة كا هو كذلك 
بالنسبة الى التعارض بين الاستصحابين مع كونيما مدلول دليل واحد 
وهو قوله (ع ) لا :نقض اليقين بااشك )٠١(‏ لانحلاله الى قضايأ متعددة 
بتعدد مصاديق ذاك العام الذي جعل موضوعاً للحكم . ه 
)٠8( ْ‏ الوسائل كتاب الصلاة ياب ٠١‏ أن من شك بين اثلاث 
والاربع من ابواب الخلل الواقع في الصلاة . 


وو سيم مسن سمو وو نوف و ومس وو 


9 ٠9 ٠ . © ٠ 9 ٠ ىو 9 لى .9 إى‎ 


وبالجملة لا حرج ولاضرر في مرتبة واحدة ولا حكومة لاحدهما 


على الآخر خلافا لشيخنا الانصاري ( قده) فقد ادعى حكومة لا حرج 
على لا ضرر ولكنه دعوى من غير دليل وبرهان ولذا لا يمكن الالتزام 
بها . كأ انهما واردارى في مقام الامتنان ويترتب عليه ان الضرر 
والحرج يراد منهما الشخصي لا النوعي اذ رفع الحكم الشرري او 
الحرجي من شخص بلحاظ شخص آخر اى امتئان فيه , واما بالاسبة 
الى بعض الموارد بجعل الطهارة الترابية بدلا عن المائية وعدم التمكن 
منها او التقصير والافطار في السمر الذي فيها الضرر والحرج نوعيأ إلا 
أنه كان بنحو الحكمة فانما استفيد من الدليل وليس ذلك مستفاداً من 
دليل الحرج والضرر ٠‏ إذ مع كونهما فى مقام الامتنان يوجب ار 
يكون الضرر والحرج شخصيين . 

فظبر مما ذكرنا ان التاعدتين على نحو واحد من حيث المفاد 
والحكومة والمرتبة وارادة الشخصية من لفظي الحرج والضرر . نهم فرق 
بينهما من حيث التطبيق على هوارد العبادة كالوضوء والفل والصوم 
والصلاة مع نرع غير المأكول او نزع الحرير ذأن هذه الموارد وامثالبا 
ما تكون ضررية او حرجية فتبطل لو وقعت مع الضرر ولا تبطل لو 
وقعت مع الحرج فان لا ضرر يوجب حرمة القمل الشرري فيكو 
مبعدا ولا معنى لكونه مقربأ الذي هو قوام العبادية بخلاف الحرج فان 
ارتكاب الفمل الحرجي لا يوجب حرمته فلا يكون ميعد] ٠‏ وسره 
أن دليل الحرج يرفع الالزام وذلك لا يوجب حرمة الفمل , ولذا افق 
المغبور ببطلان الوضوء والغسل العذرري دون الخرجي ٠‏ نعم يكون . 
لا حرج مثل لاا ضرر لو نهي عن تحمل المشاق وايقاع نفسه ف المفقة - 


ا كك ( نخبة الاحاديث ) 


٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. إى‎ ٠ وى‎ ٠ 


- فيكون تحمله معصية ولا يطاع الله من حيث يعصى إلا ان ذلك خارج 
عن محل الكلام , 
ودعوى يطلان الوضوء والغل فيما لو كن حرجيين قياسأ على 
كونهما ضرريين في غير ححله . لما عرفت ان قاعدة لا ضرر يوجب كون 
الفعل حرام فيكون مبعداً ومبفوضاً ولايمكن التقرب بما هو مبغوض 
للمرلى بخلاف قاعدة لا حرج فانها ترفع الحكم الالزامي من دورن. 
سرايته الى ننس الفعل ٠‏ وعليه يكون الرفع هو الوجوب والالزام 
لا الصحة اذ رفع الصحة لاف الامتنان ومع الالتزام بذلك فلامانع 
من القول بالتخيير بين الطبارة المائة والترابية . ومنه يظهر ان دعوى 
بعش مشايخنا ( قده ) من القطع ,عدم التخيير بين الطهارتين فالمام 
بحل نظر بل منع ٠‏ إذ لو لم تكن هذه القاعدة فمقتضى التفصيل في 
قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبأ ) )٠١(‏ انه قاطع للشركة 
حيث علق التيمم على عدم الوجدات , ويغبم من ذلك انه عند الوجدان 
بمعنى التمكن هن استعمال الماء لا حل للتيهم بل اما الوضوء اوالغسل 
كل فق له 5 أنه عند عيدم الوجدان للماء «تعين الايمم ولا حل 
للوضوء ولا للغسل » وحيث انبما نقيضان لا ثالث لهما ولكن بعد 
ورود الآيات الشريفة كقوله تعالى : ( ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ) )٠١(‏ وقوله تعالى : ( هأ يريد الله لرجعل عليكم في الدين من 
حرج ) )١١(‏ وقوله تعالى : ( يريد الله بكم الوسر ولا بريد بكم س 


. 4" سورة المائدة أية " وفي سورة النساء أيه‎ )٠١( 
(8؟) سورة الج آية ثلا وى سورة المائدة 1اة‎ 


- 


( ولاية اام الشرعي على اللي ا ل كم 
يم اعذول المسلمين :ويترتب عليه انه لا :مات ١من‏ قيام عدول: المسسلغين 
كا هو شأن كل ما كان من هذا القبيل نفيه (نه لا يصار اليه لكونه 
مخالغأ للاصل , واما قاعدتى الضرر والحرج فلا يثيتان حكماأ يوجب كون 
عدمه ضرربا او حرجيا فلذا كان الاحتياط يوجوب الصير عليبا حق 
تصل يدها الى الحاكم الشرعي . أ ان الاحتياط اتمام أربع سئين أو 
تم الفحص واليأس قبلها اقتصاراً فيما خالف الاصل على القدر المايقن. 
ثم لا يخفى ان المفةود يشمل ما كن فقده لغرق السفينة أو فى 
معركة الةتال أو فى سفرة طويلة . فدعوى اختصاص الممقود بالغائب 
اي المسافر في غير صحله اذ الاخيار ليس فيها لفظ الذائب وانما هو 
عبارة الغقباء . واما الروايات فموردها هو الود وهو يشمل كل من 
شاع خبره وآثره . 
الخامس : للحاكم الشرعي ولاية على حجر المفللس ومئعه من 
التصرف فى ماله يشرط ثبوت الدين -000 وحلوله ونقعان ماله 
عن الدين والتماس الغرماء له في التحجير . قمع هذه الشروط يكون 
للحاكم حجره لكون ذلك من شؤون الحاكم ومما يرجم اليه الناس 
وقد دل عليه الاجماع حصلا ومنتقولا » بل ريما يقال بانه يظهر ذلك 
> الءسر ) )١١(‏ وقوله تمالى : ( لا يكلف الله نفاً الا وسعها ) )5١(‏ فاأنها 
تدل على ان الله تعالى لم يجعل في دين الاسلام احكاماً حرجية ونقطع 
بأن ذلك في مقام الامتئان ولازمه ان يكون المراد هو الوجوب الالزامي 
لا الصحة لكونه شلاف الامتئان وذلك .وجب التخيير بين الطبارتين 
وان كان الأحوط هو الجمع بيئبما فلا تغقل . 


١86 سورة البقرة أية‎ )٠١( 
. 581 (*؟) سورة البقرة آية‎ 


594 سب 1 نخبة اا ( 


من بمش الأخبار كه وثةقة عمار عن الصادق (ع) كان امير الم مئين (ع) 
يحيس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمر فرقسم ماله بيئهم بالخصص 
فان ابى باعه فيةسمه بينهم )١(‏ بحمل الحبس عل المنع من التصرف» 
ومثله خير غياث بن حفص عن جعفر عن أبيه (ع) ان علياً (ع) كان 
يفلس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمره فيقسم ماله (؟) الىغير 
ذلك من الأخبار . ولكن لا يشخفى ان هذه الاخبار ليس فيها دلالة 
وانما فيها اشعار إذ يمكن خ+لبا على ولاية الحاكم على الممتنع عن الاداء 
وليست دالة على حجر المفلس ولذلك قال صاحب الحدائق بخلوالاخبار 
عن حجر المفلس ٠‏ إلا ان الذي يهل الطب ان المسألة مسلمة بين 
الأصحاب , فان بالأجماع المحصل والمتقول كفاية على اثيات المطلوب 
واما النبوي أن الثى (ص) حجتر على معاذ بالتماسه (؟) فهو ضعيف 
مضاناً الى ان الموجب هو التماس الغرماء لا التماس المدين فهو اذأ 
أجني عن المقام 5 

السادس : الولاية على الممتنع فللحاكم الشرعي الولاية على اداء 
ما عليه من الحةوق المستحةة عليه وله قبض الثمن المردود له في زمن 
الخيار وله بيع المال لوفاء الدين للاجماع صلا ومنةولا وللاخبار 
المتقدمة الظاهرة في ولاية الحاكم الشرعي على الممتمع المماطل كخير 

فياث بن حفص عن جعفر عن ابيه (ع) أن علي (ع) كان يفل سالرجل 

(1) و (؟) الاستبصار باب 9؟ من يجوز حيسه في الجن 
حديث ؟ ج ” وفى الوسائل كتاب الحجر باب " قسمة مال المفاس 
على غرمائه بالخمصص . 

(0) الخلاف كتاب التغليس مسألة ٠١‏ ونص الحديث ان الني 
حجر على معاذ وباع ماله في دينه ص 8؟5؟ طبعة طوران . 


لو عل الأوقاف العامة ) لولاا ب 


ص جر وو ويه لموويي ‏ يسوو ضام 


إذا الترى على غُرماثه 1 امه فيقسم اله » وفي موئقة عمار و 
السادق (ع) كن اميرالمؤمنين (ع) يحبس الرجللى إذا التوى على غرمائه 
الخبر » مضافاً الى ان ذلك امر معروف يطلب وجوده فى الخارج وهو 
مما يرجع الى الامام (ع) فلذ! يكون من وظائف الحاكم الشرعي . 
السابع : الولاية على الاوقاف العامة لا يخعى ان الاوقاف العامة 
لم كانت منافعها العامة لأنوع كالغةباء والسادات والفقراء وليس ملحوظأً 
فيها شخص خاص وامثال ذلك مما يرجع به الى الامام أو نائبه ويشمله 
عموم النيابة ويلزم ان يرجع ببا الى الحاكم الشرعي فانه المنصوب اذلك 
مضائاً الى النس والاجماع الدالان على جواز تصديه لذلك هذا إذا 
لم يعين الواقف متوايأ ومع التعيين بأن .عين شخصاً خاصاً فمم تعيينه 
ولم بعين له كيفية مخصوصة زائدة على الوقف ويجمل التصرف بنظره 
فدينئذ ليس لأحد مزاحمته إلا ان يخالف جبة الوقف . واما لو عين 
جبة الصرف فيازم على المتولى أن يعمل على نحو ما عيئه فلا يجوز له 
التعدي الى غير ما قرره الواقف فان الوقرف على حسب ماقررها اهلها 
ولا .يخفى أن تعيين المتولى ليس على خلاف الوقف فانه لا ينافى التولية 
للوقف لأنهما يحصلان بجعل واحد لاارى الوقف يتحةق ثم تحصل 
التولية لكي شكل بأن الرقف عند تحفقه خرج عن ملك الواقف 
فكيف يصح له جعل التولية لأحد , هذا فى الأوقاف العامة . وامافي 
الوقف الخاص كلوقف على البطون فانه تمليك للموقوف علييم بنحو 
من اتحاء الملكية فانهم يملكون ما داموا فى الحياة » وبالموت ينتهي امد 
المكية بخلاف غير الموقوف عليهم فانهم يملكون ملكية مطلقة فلو انتقلت 
العين الى الغير فانها تنتقل ملكية دائمة وبالموت تنقطلم تلك الملكية 
لا بنحدو ينبي امدها كا هو كذلك في ملكية ١إبملون‏ وهو المسمى بالوتف 


4ف حت ( نخية الاحاديث ) 
الخاص فمع عدم ذكر الواةف المتولي فالموقوف عليهم هم المتولون لحصول 
تلك الملكية لوم » واذا عين الراقف متولياأ فبو من ياب التولية لا الولاية 
وسيأتي ان شاء تعالى بيان الفرق . وهكذا لو ذكر المالك في الوقف 
العام متوليأ فانه ايضأ من التولية لا الولاية . ومع عدم ذكره فى 
الوقف العام متواياً يعقوم الجا كم الشرعي بالتصرف على جهة الوقف 
بالولاية لثبوته له . ذلك من جعل الولاية من الامام لأنه مما يرجع 
اليه كما يجوز له اعطاء التولية للفير . 
الثامن : ذكر بعضبم بالنسبة الى مجهول المالك يرجع امره الى الحاكم 
الشرعي فيعةتاج التصدق به الى مراجعة الحاكم الشرعي إذ هو ولي 
الغائب . ولما يظهر من الاخيار ان التصدق به عن صاحيه ايصال اليه 
إلا ان الظاهر مل الاخبار كون الشخص بنفسه يتصدق عن صاحبه 
لقوله (ع) فان لم تجد له وارثاً وعم الله منك الجبد فتصدق به ,)١(‏ 
ولكن لا يخفى أن العين التى لا يعرف مالكبا اذا كانت موجودة تسمى 
يمجرول المالك فلا مائع من كون نفس الشخص يتصدق ,ما فلا حاجة 
الى اخذ الرخمة من الحاكم الشرعي . واما إذا كارن ديتا مطلوباً 
لأحد لا يعرف من يطلبه المسمى عند المتشرعة برد الظالم فلا يتحقق 
انطياقه وتمييئه إلا بقيض امالك او وكيله او الحاكم الشرعي ٠‏ وعليةه 
بالنسبة الى ذلك يحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي ٠‏ ييا ان في الأول 
الاحتياج الى مراجعة الحاكم الشرعي هو الأحوط لأن وصوله الى مالكه 
أي الفائب لا يحصل إلا بقبش وكيله أو الحاكم الشرعي لكي يتحقق 
التصدق عله » وارن كن ظاهر الأدلة دسب مأعرفت عدم الاعتيار 
للرواية المتقدمة ورواية يونس قال سألت العبد الصالح (ع) الى أن 
«وئس وقأت له لست أعر فوم ولا أدري كيف نأل ,م ؟ قال فقال 
)١(‏ الوأني باب 7ه المال المفةود صاحبه من ابواب وجوه المكاسب جج”؟ 


( ف يبول المالك ) ك /10 عن 
بعه وأعط ثمنه اصحابك , قال فتلت جعلت قداك اهل الولاية , قال : 
نعم )١(‏ ولا ينافي ذلك رواية معاوية بن وهب ال أسثل ابو عبد الله 
عليه ااسلام عن رجل كن له على رجل ح-ق تفده ولا يدري حي هو 
أم ميث ؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبأ ولا بلد] , فقال عليه السلام 
اطلبه » قال إن ذلك قد كان فأصدق ؟ فال اطليه (؟) الدال على عدم 
جواز التصدق مع فقدان صاحبه إذ يمكن ان تكون الرواية في مقام 
الحث على عدم اليأس والعثور على صاحبه فلا تعارض رواية يونس 
فانها فى مام حصول اليأس . نعم رواية هشام بن سالم قال سأل 
ابو الخطاب الأعور أبا ابراهيم (ع ) وأنا جالس فقال انه كان عند 
أبي أجير ا يعمل بالاجر ففقدناه وبقى له شىء من أجره ولا نعرف له 
وارمآ , قال فأطلبه قال قد طلبثاه ول نجده قال فقال مساكين وحرك 
يديه ٠‏ قال فأعاد عليه قال اطلب وأجهد فان قدرت عليه والا كسبيل 
مالك حتى يجىء له طالب نان حدث بك حدث تقأوص به ان جاء له 
طالب ان يدفم اليه (؟) فأنها كا ترى تدل على جعل المال امانة في 
يده ء وعليه يلزم اعمال باب الممارضة لو لم يمكن الجمع ولكن ان 
الناظر الى وراية داود بن أبى يريد عن أبي عبدالله عليه السلام قال 
له رجل اني أصبت مالا واني خفت فيه على نفسي فلو اصبت صاسيه 
دفءته اليه وتخلصت منهء فةال أبو عبد الله (ع) لو اصبته حكنت 
تدذعه اليه ؟ فقال : أي والله فمّال (ع ) أنا والله . ماله صاحب غيري 
() الواق المجلد الثالث ص ١ه‏ باب المال المفقود صاحبه . 
6 الوسائل كتاب التجارة باب ؟؟ من ايواب الدين والةٌرض 
(؟) الواني المجاد الثالثك ص ١ه‏ باب المال المفقود صصاحبه وفى 
الوسائل كتاب التجارة ؟؟ من ابواب الدين والقرض . 


ب 8لا ب ( نخبة الاحاديث ) 
قال اسسلته . أننياقية لفق يأمر فسلقك “قال 'فاذفت وقنيه ين 
اخوانك ولك الامن مما خفت منه فّسمثه بين اخواني )١(‏ فيتضح لك 
جلياً بأن حكم المال المجبول مالكه الاصلي يرجع الى الامام لكونه ماله 
وحديث انه له فله ان يجعله أمانة كا دلت عليه رواية هشام بن سالم 
حيث قال (ع ) كسبيل مالك حتى يجىء اليه طالب ٠‏ وله أن يأمره 
بالتصدقم في رواية يونس فيكور_ هذا الخبر الأخير <اكماً وشارحا 
للخبرين المذكورين بتقريب ان الامام أرجع الأمر اليه فييما » فتكون 
اذنه خاصة بالتصرف فى مورد أحد الخيرين والحفظ والامانة في الآخر 
وجعله كاللتطة في مورد ثالث يم في خبر حفص بر فياث قال سألت 
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص درهماً 
ومتاعاً واللص مسل هل يرد غليه ؟ 

فقال عليه اللام لا يرده , فأن امكنه ان يرده على صاحبه فعل 
والا أن في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولاً فأن اصاب صاحببا 
ردها عليه وإلا تعدق بيبا نان جاء طاابها بعد ذلك خيره بين الاجر 
والغرم » فأن اختار الاجر فله الاجر وإن اختار الغرم فله الغرم . 
وفي حديث آخر وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له (؟) الخبر , 
فأن المورد لما كان من يبول المالك وقد جاء السائل ليعرض الموضوع 
على الامام (ع) فأمره بالتصدق بعد مرور سنة ء والتحديد بالسنة انما 
هو لكونه غالبا يحصل اليأس عل العثور به . وبالجملة حيث ان المال 

المجهول المالك لما ان راجعا الى الامام وهو يملكه فله التصرف يمأ 

. الوسائل الباب (؟) من ابواب اللقّطة‎ )١( 

(؟) الفقيه في باب ححكم اللقطة حديث تسالسل ٠66‏ باب ١‏ 
ج ؟ طبع النجف . 


( فى محبول المالك ) لك 
8 ا ل 
اللةطة وبذلك امكن ا جمع بين الاخبار . ولكن الانصاف ان جعل المورد 
فى هذه الرواية من مجهول المالك حل نظر إذ الظاهر ان موارد يحبول 
المألك هو ما كان مجمهرلاً من اول الامر فلا ينطيق عل ما اودعه الأصس 
ولذا الامام (ع) جعل ذلك من اللقطة واجرى عليها احكامها مزيقائها 
حولاً وتعريفها وبعد الحول يتصدق بها » ولو جاء صاحبها خيره بين الغرم 
والاجر وذلك من عختمات اللقطة ولا يجري ذلك فى يبول المالك فأنه 
يعد مراجءة الحاكم الشرعي وحصول اليأس يأمره بالتصدق ومع التصدق 
لو جاء صاحب المال لا يظمته خلافآ لأسيد في العروة حيث قال بالضمان 
ما نمه مسألة (8؟) ( ولو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقرى كا 
هوكذلك في التصدق عن المالك في مجبول المالك ) ولكن لا يشفى أن هذا 
مختصس باللقطة لاستفاضة الاخبار بذلك . واما بالنية الى يحبول المالك 
فغير ظاهر واتما القاعدة تدل على التصدق بلا ضمان وفاقأ للامتاذ 
المحقق النائنى ( قدس سره ) في الحاش.ة على العروة فانه خص الضمان 
باللقطة اذا 6ر. اللتقط هوالمياشر للتصدق به دون ما اذا دفعبا الى 
لحاكم مضانأ الى ان الغقهاء لا يفتون بظاهر رواية داود ابن أبي يزيد 
ولا يلتزمون يان مجبول المالك هو للامام حيث يجعلون بول المالك 
مقابل اللقطة وميراث من لاوارث له ويعتيرون العم يموت صاحب المال 
وانه لا وارث له بئحو لو وقم الشك في وجود الوارث يحتاج الى 
الاحراز كأ فى الجواهر وان كان الظاهر جريان استصحاب عدم الوارث 
بناء على ان الارث مرتب على العدم المحمولي وبالجملة أن رواية داود 
إن قلنا بظاهرها .يلرم اخذ الرخصة من الحاكم الشرعي في تجهول المالك 
وفي مال لا وارث له والامانات المالكية كالوديعة والعارية ونحوهما من 


و58 سا 5-3 أخدية الاحادنث ( 


تخهرل امالك »وما اخذ ممن. الاص لكون الجميع مال الامام (ع) 
وبذلك يكون الجمع بين الاخبار وان لم نل بمضمونبا كا هو مقتضى 
فتاوى الأصحاب بل اقتصرنا فى ذلك على ما اخذه الاص ولا تشمل 
الامانات المالكية ولا بحبول المالك المصطلح فلا يلزم اخذ الرخصة من 
الحاكم الشرعي , وان تولية التصدق بيد من عنده المال كالك العين 
الركوية من تولية الاداء وتعيين المستدق بيد امالك , ويترتب عل ما 
ذكرنا قضية الضمان لو تبين المالك فيناءاً على كونه للامام كا هوظبور 
رواية داود فانما هو حكم ظاهرى فمع وجود المالك ينقلب الموضوع 
عند التبين إز موضوعه عدم العم بالمالك مع العم لا موضوع له م 
هو كذلك بالنسبة الى مأل من لاوارث له فمع وجود المأال عند الحا كم 
يجب رده الى مالكه لو تبين ٠‏ وأما لاو تبين بعد التصدق فلا ضمان 
للداكم ولا لمن اذن له بالتمدق او للفقير , اما الحاكم لرواية الاصبغ 
انه لا ضمان للداكم في دم او قطع )١(‏ فبو وان كان طاتصأ بالدم الا 
انه نتعدى الى المال لعل بعدم الخصوصية على ان الحكم بالشمارن 
يحتاج الى دليل مع فرض عدم ال/:مصير . نعم ورد فى نخصوص الدم 
والقطع ارن الضمان على بيت مال الملمين كما روي عن ابي مريم 
عن ابي جعفر عليه السلام ( قضى امير المؤمنين ان ما اخطأت القضاة 
في دم او قطع فهو عل بيت مال المسمين (؟) واما النتي فقد ذحكر 
الشيخ الانصاري (قده) انه لا ضصمان ويشبد لذلك رواية داود ولك 
الامن مما خفته فانه ظاهر انه لا شيء عليه . واما بناءا على عدم كون 
)١(‏ و ()) الواني كتاب الحسبية والاحكام والشبادات باب ضمان 
شهود الزور والخطأ وخطأ القضاة وفي الوسائل كتاب القضاء باب م 
من ابواب آداب القاضي 


( في التقاص ) 7 ل ا 
بجبول المالك للامام فبالنسبة الى يد الامين فمع بقّاء المال عند من" 
بده المال أو عند الحاكم فيجب رده الى المالك لو تبين » واما مع 
التصدق به فلا ضمان , لا على من عنده المال ولاعلى الحاكم , ولا على 
الفقي ولو كان المال باقيأ عنده لاذن الشارع باتلافه بالتمدق فهو وان 
لم بقتض المجانية إلا ان الترخيص لا كان فى مقام البيان وسكت عن 
الشمان فيستكشف المجانية كا لو اذر_ صاحب الطعام لغيره بالأكل 
من دون تقييد بالسشمان الا ان تحكزن قرينة على الضمان أ فى 
المطاعم المعدة لبيع الاطعمة وبذلك تكون حاكمة على #اعدة الاتلاف 
واما لو كانت اليد فى بجهول المالك غاصبة كا لو تملك من الغقاصب 
ثم عم بكونه غاصياً فمع عدم معرفة المالك الظاهر انه لو تصدق به 
يتحقق الرد والاداء المعتبر في باب الامانات واليد بالرد الى الفقير والحاكم 
بناء] على ولايته . وان الأدلة الدالة على وجوب التصدق مع كونها في 
مقام اليمان حاكمة على قوله ( «تى تؤدي ) يجمل الأداء أعم رو 
الاداء الى المالك أو من هو بمنزلته من الحاكم او الفقير ولا يقاس المقام 
بباب اللقطة فانه لم يرد فيها الأمر بالتصدق المطلق وانما ورد ارن 
الملتقط مخير بين التملك أو الحفظ أو التصدق مع التعهد بالشمان 
ذلا تغفل . 
التاسع : في التقاص وهو استيفاء <قه من المدين مع ثبوتالدين 
وامتناع المدين من الأداء فهل للحاكم الشرعي ولاية على ذلك فيستاج 
المقتص الى اخذ الرخصة من الحاكم الشرعي ام لا يستاج الى مراجعة 
الحاكم الشرعي بل للشخص نفه له ار يقتص الظاهر انه يجوز 
التقاص هن مال المدين مع جحوده او ماطاته من دون مراجعة الجا كم 
الشرعي باخذ رخصة منه لاطلاق الآيات والأخبار . اما الآيات فقوله 


7 كك ) نخبة الاحاديث ) 


و دوع عدون ومسو ص 20 بن مسمس ١‏ ووو مصرو جيه وي لي ود ١‏ ليذ مسي ممم 


تعالى : 1 فاعتدوا عله بعثل ما اعتدى ) (١)ه‏ كلك : (فماقيوا بمثل 
ما عوقبتم) (؟) ٠‏ وقوله : والحرمات قصاص (9؟) . واما الأخبار فخبر 
جميل بن دراج سألت آيا عيدالله (ع) عن رجل يكون له على الرجل 
الدين فيجحد فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعم 
الجاحد بذلك ؟ قال : نعم (4) وصحيحة داود بن رزين قلت لأبي الحسن 
موسى (ع) إني اخالط اللطان نتكون ءندي الجارية في أخذونها والداية 
الفارهة يبعثون فيأخذونها ثم بيقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ 
فمّال : « خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » (ه) . ومثله خيره الأخرقلت 
لأبي الحسن (ع) [ني اعامل قوم فربما أرسلوا الي> فأخذوا منيالجارية 
والدابة فذهيوا بهما منى ثم يدور لبم المال عندي فأخذ منه بقدر ما 
اخذوا مني ؟ فةال ا « خف مدوم بقدر ما اخذوا منك ولا تزد عليه »(؟) 
وصحيحة ابي بكر قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها 
أيجوز لي إن وقع له قبلى دراهم ان أخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال ؛ 


نعم اه ل الى غير ذلك هن الأخبار أ إدالة عل جواز ١اخذ‏ ماله بحق 
)١(‏ و (؟) البقرة آية ١54‏ . 
(؟) التحل أية ؟؟١‏ . 
6 الاستيصسار يأب وذ سن له عل غير ه مال فيجحده سد نثك ١‏ 
ص اه جَ 37 وي التهذيب المكاسب احاديث التقاص حديث ٠١8‏ 


ص 4 جُ 5. 
03 الفقيه باب 5 قٍِ الدين والقرض عحرديبث ١6‏ ص ١١0‏ ج ؟. 
(1) التبذيب المكاسب اخبار التقاص حديث ؟١٠‏ ص 48“ ج ١‏ 
وي الاستيصار يأب 1 ؟ فم له على خَير ه مال فمجحده حصدىيث "5 
ص .6 3 و" 


( في التقاص ) اك 
عند غيره من عين او دين وكان جاحداً او مماطلا ما لم ينجر الى فتنة, 
وما يقع فى يد المقتص يجوز اخذه سواء كان مثلياً أم قيمياً من دون 
زيادة بلا حاجة الى مراجعة الحاكم الشرعي لأخذ الرخصة منه . 
ودعوى انه لو كان مال المطلوب مثليأ كمن انخذ متأ من الحاطة واتلقبا 
وامتنع من التسليم واستولى الدائن على قيمة الحنطة فيازم عليه شراء 
الحتطة لكونبا مثأياً » فصحة الشراء ت<تاج الى الرخصة من الحخاكم الشرعي 
لكونه وليأ على الممتشع ٠‏ والشراء تصرف لا يصم ألا بالرخصة من 
الحاكم الشرعي بخلاف ما اذا كان المال المطلوب قيميأ فانه حينئذ 
باستيلاء الدائن على مال المدين يأخذه مقاصة من دون <اجة إلى الرخصة 
من الحاكم الشرعي متوءة اذ المستفاد من الأخبار هو اخذ المالبعنوان 
المقاصة لا يعئوان رد العين لكي يكون المأخوذ اما نفس العين اومثلها 
اذا كانت مثلءأ وقيمتبا اذا كانت قيمياً وانما هو رد نفس المالية فلا 
حاجة الى الشراء فيما لو كن مثليأ . وبالجملة فى المقاصة انخذ المال 
انما هو استيفاء حةّه وقد سوغه الشارع تداركاً لاضرر ليس بعئوانالرد 
والاسترداد وذلك لا يحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي . اللهم إلا ان 
يقال ان امر الامام « سلام الله عليه » هر اذن منه فى ذلك ٠‏ ولكن 
لا يخفى انه خلاف ظاهر سؤال الراوي فانه في مام السؤال عن حكم 
الواقعة من حيث جوازه وعدمه شرعأ وليس في مقام طلي الاستيذان 
مئه . وكيف كان فظاهر الاخبار هو الاستقلال بالتصرف من دور 
استئذان من الحاكم الشرعي اويحتاج ثبوت الهق عنده سواء كأنالمأخوذ 
عينأً ام ديئأ وسواء” كان المأخوذ من الثلى ام القيعي فان المستفاد هو 
إن الأخذ لا بعنوان المعاوضة وانما هو بدو الاستيفاء وتداركاً لما فات 
من العين لا بنحو رد العين لكي بيترتب عليه أن رد العين مع الاستيلاء 


-- 784 لها ( نخبة الاحاديث ) 

عل العين والا فمثلها لو كانت مثلياً وقيمتها لو كانت قيميا . 

ثم لا يخفى ان الاستيفاء تارة يكون مرتبة من مراتب العين وهي 
نفس المالية واخرى يكون يجميع مراتب المين ظاهر الاصحداب هو الثاني 
بعض مشايخنا « قدس سره » ,الأول وجمل المقام من قبيل بدل الحيلولة 
وان المقتس قد استرق هر نية من مرائنب العين المالية وخصوصية العين 
باقية على ملك مالكرا الأصلي ولس عنده ما يدل على ذلك سوى استصحاب 
المقاصة هى اسةيفاء لجميع مراتب المين لا لخ#صوصية المالية قل التي 
المقاصسة معاوضة فانه أوهم فأسد اد المعاوضة ليست مقصودة في التقاص 
وانما هو مقام استيفاء حقه خصوصاً إذا كان دينأ فان المدين يجب عليه 
وفأء الدائنيأي فرد حصل من ماليته وبعد التسايم الى الدائن يملكه والتعين 
يمل المدين ولدس ولانة التعين بد الدائن 7 وي المقاصة جهعل الشارع 
ولابة التهين بيد الدائن لامتناع المدين من الوفاء ولازم ذلك هو انه 
نأعده المدتصس من أموال المقحص منه بذجو الامتيقاء لجميع مراتب الوين 
لكي يمدق انه وفاء فحزئذ تكون خصوصية العينية ملكأ ان أقتص منه 
ولو تمكن المقدص من أخذ العين فيما بعد فله الامتناع مر اخذها 
وليس للمقةعص أذ ع بيذ له من المال لتحص.ل حقه من المةدص منه 
فليس للدائن إلا اخذ حقه الأصلىي ولا يلزم المدين ما يبذله ولو بتوسط 
حاكم الجور كالرسوم وغيرها . وان توةقف تحصيل حقه على بذل المال. 
هذا كله لو اخك المسال بنحو التقاص واما أو لم يؤخذ بالتقاص وقد 
تلف ما بيده يا لو توقف التقاص عل بيعه . مثلاً كن يطلب ماثة درهم 


( فى التقاص ) 5868 مس 


واستولى على عين قيمتها مائتي ررهم ويتوقف أخذ حقه على بيعها ٠‏ ولو 
تافت قبل البيع فهل يضمن تلك العين أم لا ؟ قيل بعددم الضمان 
لكونه مأذونأ شرعاأ في الاستيلاء عليه لأخذ حقه وذلك رافع لاضمان 
مضافاً الى انه يحتمل ان تكون يده يد من له ولاية على اداء اادين . فمع 
هذا الاحتمال لا يشمله عموم على اليد لكونه مم ااتملك بالعام في 
الشببة المصداقية للجزم بخروج يد الامانات من عموم على اليد . 

وفى كلا الوجبين محل نظر . اما الأول فلآن جواز الاخذ شرعا 
لا ينافى الضمان نظي المأخوذ بالسوم , واما الثاني فاوجود اصل يرقع 
ذلك الا<تمال المذ كور وهو أصالة عدم جعله وايأ وهو اصل موضوعي 
بجعل تلك اليد مضم:ة وغير امينة . هذا ذيما لو تلف قبل الاخذ 
بالتقاص ,٠‏ واما لو اخذ بالتقاص بان باعه ولخذ مقدار حقّه والزائد 
يرجم الى المقتصس منه فلو تاف الزائد فبل يضمنه مع عدم التعدي أو 
التفريط ام لا يضمنه ؟ قال الشيخ « قدس سره » في الجواهر بضمانه 
استناداً الى كون الزائد من من مأل مضمون عليه بجملته . والظاهر 
عدم الضمان لكون الزائد بيد المقتص وان لم يكن امانة مالكية إلا ان 
الشارع لما جوز للمقتص (خذ حقه من مال المقتس منه صار الزائد 
بيد المقتص أامانة شرعءية فيحفظه ويوصله الى المالك . فلو تاف لا عن 
تقصير وتأخير في الرد لا يضمن ٠‏ وكون الزائد من ثُمن عين مضمونة 
عليه بجملته انما هو قبل البيع والاخذ بالتقاص وبعد التقاص تغير 
ذلك العنوان وانطبق عنوان جوزه الشارع ويكون من الامائة الشرعية 
المقصود فيها الحفظ لصاحيها . هذا لله لو كان الراقع بيد المقتس من 
الامرال ليس بعنوان الوديعة , واما لو كان ما وقع بيده بءنوان الوديعة 
فيقع الكلام فيبا من جبتين : الاول انه هل يجوز اخذ الوديعة وتملكها 


- 7845 ل ( نخبة الاحاديث ) 
مقاصة هما اخذ منه ام لا يجوز ؟ قيل بالثائي :مسكا باخبار الوديعة 
المغتملة على قوله وإن انك فلا تخنه )١(‏ . وقوله (ص) ولا تخن. 
من خانك (؟) وخصوص صحيحة مواوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) 
تقلت له الرجل يكون ل عليه الحق فج حد تمه ثم يستودعني مألا أي ان 
آخذ مالى عندء تال هذه الخيانة (؟) , والحق هو الاول وفاقاً لأكثر 
المتأخرين تمسكا باطلاق ادلة المقاصة ذانها دالة على جواز الاخذ نما 
وقع بيد المقخص من المال مطلقأ سواء كان بعنوان الوديعة املا مينافا 
الى خصوص خبر ابن سليمان في الوديعة والقرض الى ان قال فكتب 
نعم يحل ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه 
ويسم الباق ان شاء الله (؛) . واما الخبر المتقدم الدال على عدم جواز 
التقاص من الوديعة فالمراد من الخيانة التمرف فى مال الغير من دون 
حق مضافا الى ان ادلة نمي الضرر حاكمة على حرمة التصرف في مأل 
الفير ٠‏ فحينئذ تبقى ادلة الجواز سليمة عن المعارض ٠‏ ولكن لا يخفى 
أما عن حمل <بر مماوية بن عمار على التصرف بمال الغير من دون 
حق فبو خلاف ما يظبر منه.واما ادلة الضرر فليست حاكمة عل الأدلة 
التي ثبت الحكم في مورد الضرر وانما هى حاكمة على الادلة الواقعية. 
عم يمكن أن تكون مررجحة لاحد الدايلين المتعارضين بناء” على عدم 
)١(‏ التهذيب المكاسب اخبار التقاص حديث ٠١١‏ ص #4 ج". 
(؟) نفس المصدر الا ان الحديث ٠١١‏ مستشبدا بقول الني (ص) 
وفى الفقيه باب ٠٠١‏ في القرض والدين حديث ١8‏ ص ١١١‏ ج * 
الطبعة الحديثة . 
(؟) الفقيه باب "٠١٠‏ في الدين والقرض حديث ١5‏ ص ١١1‏ . 
(4) التبذيب في المكاسب اخبار التقأص حديث ٠١56‏ ص44اج” 


) قِ التقاص ) الام لس 

مره للمرححات' السرم وانيا !عند ف ينا انها اقرف ال الراقع 
فيكون المرجم هو الاقرب الى الواقع . فحينئذ كلما يكون اقرب الى 
الواقم يقدم على غيره ولو كان الترجيح بالعناوين الطسارية «الضرر. 
قال الشيخ ه قدس سره » فى الجواهر بما <اصله أن بين الدليلين اي 
بين خبر معاوية بن عمار وخبر على بن سليمان تعارض والترجيح يادلة 
الشرر ( اقول ) ها ذكره هبني على ما عرفت من الترجيسم بالاقربية 
فلا يرد عليه ما ذكره يعض بار آدلة الضرر حاكمة فكيف يمع 
الترجيح ببا فقد عرفت انه لا مائع من الترجيح بالعناوين الطارية 
مضافأ الى انه ليست -اكمة على الادلة الواقعية في موارد الضرر من 
غيد فرق بين أن يكون الحكم المجعول على موضوع ضرري حكرجوب 
أعطاء الخمس والزكاة مثلا ٠‏ وبين ان يكون الحكم دائما ضرريا كالحكم 
يضمأن اليد والتلف لكونها خارجة عن مصب القاعدة وليس خروجبا 
عنها من باب التخصيص لكى يلزم تخصيص الاكثر وانما هو من باب 
التخصص حيث ان الموضوع هو تضييق ما يكون قابلاً للاطلاق بتحو 
يكون المجمول له <التان ما : يكن فيه الحالتان كا في مثل موارد 
الشرر خارج عن هموضوع التاعدة وادعى بعض مشايتنا « قدس سرء» 
بعد حمل اخبار عموم الخيانة على التصرف بمال بغير حق قال بينالدايلين 
اي خبر معأوية بن عمار وخبر على بن سليمآن )١(‏ تعارض والترجيح 
لدليل الجواز لموافقته لعموءات التقاص ٠‏ ولكن لا يخفى ارن#1 حمل 
عمومات الخيانة على ما ذكره لا وجه له نديدئذ بين الدليلين تعارض» 
وكيا ان دليل الجواز موافق لعمومات التقاص كذلك دليل عدم الجواز 

)١(‏ الاستبصار باب من له على غيره مال فيجحده حصدديث “ا 
ص 8ه بج ” . 


د د ( نخبة الاحاديث ) 

موافق لعمومات الخيانة فلذ! قلنا بالترجيس بادلة العدرر . بل يظبر من 
بعض الاخبار رجحان التقاص في الوديعة كصحيمح البقباق ان شبايا 
ما رآه فى رجل ذهب له بالف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم 
قال ابو العباس فتلت له خذها مكان الالف ااتي اخذ منك ذابىشهاب 
قال فدخل شباب على ابي عبدالله (ع) فذكر ذلك له فقال (ع) اما 
انا فاحب ان تأخذ وتحلف » )١(‏ , فائها كا ترى :دل على رجحان 
التقاص واخبار النواهي مثل لا تخن من خانك وان خائك فلا تخنه, 
ولو حملت على الكراهة دالة على المرجوحية فيكون بينهما تعارض تباين, 
ولا يمكن الجمع بحمل اخبار النوامي على الكراهة , اللهم إلا أرن 
يقال ياعراض المشبور عن رواية البقباق وثبوت ذلك عل اشكال . 

فانقدح مما ذكرنا ان الول بالجواز هو الاقوى لعمومات الآيات 
والاخبار وخصوص بعض الاخبار ومع التعارض فالترجيح لأدلة الجواز 
بادلة الضرر وفاقأ لأكثر المتأخرين بل ةيل انه المشبور . 

الشانئية : أنه بعد الغراغ عن جواز الأقتصاص بمأ اودع عند 
المتتص , فلو قصد الاقتصاص ولى يقتتص يأن كان عنده مودعاً مايكون 
قيمته مأني درهم ويطلب مقدار مائة درهم فيحتاج الى بيعه في الاقتصاص 
ثم تلف قبل الاقتصاص هل يكون ضامناً له او لا ؟ ربما يقال بعدم 
الشمان استئاداً الى استصحاب عدم الضمان وان يده كانت يد أمان 
لكونها وديعة , وبعد نية الاقتصاص نشك في يقائها لاحتمال انه له 
الولاية على استيفاء ديئه شرعاأ فبسبب هذا الا<تمال تستصحب بقاء 


*407 ص‎ ٠٠١ التهذيب في المكاسب اخبار التقاص حديث‎ )١( 
وي الاستيصار باب ف من أه على غير ه مال بج 2ل 0 د دايبث م‎ ١ جح‎ 
ص 0 ح و"‎ 


( تجوز المقاصة بعد حكم الحاكم  )‏ --868؟ مس 
امانة يده . اللهم إلا ان يقال بأن هذا الاستصحاب من القسم الثالك 
وهو ما اذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا لحدوث فرد آخشر بعد القطع 
يأر تفاع ذلك الفرد الميقن 2 وقد قرر في محاه عدم جريأن الاستصحاب 
لكون المشكوك غير المتيقن المقطوع بارتفاعه . وعليه لا مانع من التدسك 
باأطلاقات الضمان 2 ولو جرى الاستصحاب لكان من قبيل اسةتمحاب 
حكم المخصص كا-ستصحاب ثبوت الخيار لاثبات عدم فوريته بثاء على 
عدم كون الاطلاق متعرضأ للعموم الزماني هضافاً الى جريان اصالة 
عدم الولاية الحاكمة بالضمان . فاذآ الأقوى هو الضمان لأصالة عدم 
الولاية الموجبة لكون اليد غير امنية . فهو أصل موضوعي للحكم بالضمان 
وموجب للدخول تحت عموم على اليد . 
بمّي الكلام في انه تجوز المقاصة بعد حكم الحا كم بناء على ماهو 
الحق من ان حكم الحاكم لا يغير الواقع بل هو باق على حاله , فان 
ظاهر قوله (ص) : انما اقضي بينكم بالايمان والبينات )١(‏ هو ذلك 
وانما هو حكم ظاهري يترتب عليه آثار الواقع بحسب الظاهر ولايرتفع 
الحكم الواقعي فهو على واقعه محفوظ وبعد حكم الحاكم بكؤن العين لزيد 
مع انها واقعأ لعمرو فلا :نقطع ملكية عمرو واقعأ فتجوز المقاصة حرنئذ 
لانها من لوازم بقاء سلطنة المالك الاول وعدم انقطاع سلطنته يذلك . 
نعم بالنسبة الى حكم الحاكم استناد! الى اليمين المشرور عدم جواز 
المقامة استناداً الى رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبدالل (ع) اذارضي 
صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ارى لا -ق له قبله 
)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب ؟ من ابواب كيفية الححكم 
وا<كام الدعاوى ج” الطبعة القديمة وفى التبذيب كتاب القضاء بأ بكم 
كيفية الحكم والقضاء حديث “" ص 566 ج ”5 الطبعة الحديثة . 


فح افق#ااييت ) نخية الأحاديت ( 


ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له وان كان عليه بيئة عادلة قال : 
نعم , وإن أقام بعد ما استحلفه ,الله خمسين قامة ما كان له حق 
وكنت اليمين قد أبطلت كل ها ادعاه قبله ما قد استحلقه عليه , تال 
رسول الله (ص) : من حلف لكم بالله فصدقوه ومن سألكم بالله فاعطره 
وذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له .)١(‏ وفي خير خضر بن عمرو 
في الرجل يكون له عل الرجل المال فيجحده قال ان استسلفه فليسله 
ل ل حقه (؟) وفي خبر 
عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال قلت للشيخ اخبرني عن الرجل يدعي 
قبل الرجل الحق فلا يكون له بيئة بماله قال فيمين المدعى عليه. فان 
حلف فلا حق له وان رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حت (؟) 
الى غير ذلك من الاخبار . فبذه الاخبار كما ترى ٠‏ سيما خبر خضر 
ابن عمرو الدال على ان الحكم إذا استند الى اليمين ليس له المقاصة. 
فلو لا ذلك لوجب العمل على مةتضى القواعد الاولية من عدم انقطاع 
سلطنة المالك , وحيث انه على خلاف القاعدة لزم الاقتصار عل القدر 
)١(‏ التهذيب كتاب القضاء باب 84 كيفية الحكم والقضاء حديث١١‏ 
ج ١‏ وف الفقيه باب 4" بطلان حق المدعي بالتحليف وان كان له بينه 
ص 7!” ح ” الطبعة الحديثة . 
2( الكاني كتاب القضاء باب من رضي باليمين فحلف له حديث؟ 
ص 418 ج 9 وفي التبذيب باب 39 كيفية الحكم والقضاء ح7ا١‏ ج5. 
(9) الفقيه باب 5؟ الحكم باليمين على المدعى حديث ١‏ ص ل" 
ج؟ وفي التهذيب كتاب القضاءه باب 9ه كيفية الحكم والقضاء حديث؟ 
ص 6؟؟ ج " والظاهر ان المراد من الشيم هوالامام موسى ابن جعفر 
كا عن الصدوق . 


( في فروع المقاصة ) بح: ا ةع عد 

المتيقن ولم يتعد منه الى ما كان الحكم بسبب البيئة »يا ان الظاهر من 
هذه الاخبار هو الاختصاص بالدين فلا «شمل ما لو استولى عل العين. 
نعم لو كذب نفسه اوأقر فربما يقال بجواز الاخذ مقاصة لعموم دليل 
الاقرار وان كان للمناقشة بجال بتقريب ان قوله فلا حق له نفي الحق 
نهو حاكم عل دليل الاقرار 5 

ثم ان الظاهر من الاخبار أن يكون الدائن يعم بثبوت حقه عند 
الفريم او البينة قامت على ثبوت حقه . واما لو لم يعم وكان ثبوت 
الحق مقتضى الاصول [امملية والغريم قد جحد الحق أو ادعى الوفاه 
فيشكل لأدائن التقاص لو وقمع مال المدين بيده . واما لو أدعى على 
زيد بدين وهو يدول لا ادري ياني مدين فمع علم الدائن يجوز المقاصة 
من هال المدين لو وقع في يده . وأما مع احتمال الوفاء يشكل المقاصة 
من مال المدين .ما ان ظاهر الاخبار ان الذي يقع المال في يد الدائن 
اذا كن مختصا للمدين ٠‏ فلو وقم مال مشترك بين المدين والغيد فلا 
تجوز المقاصة منه إلا باذن الشريك لخحرمة التصرف امال الْعْير مندون 
رضاه ٠‏ وليس مثلما لو زاد حق المدين فانه يكون الزائد امانة شرعية 
يجب ردها الى المالك . 

ثم ان الظاهر من الاخبار ان يكون الغريم ججاحدا او ماطلا ' 
فلو كان ناسيا بحيث لو تذكر لا يجحد كوله مديئأ لا يجوز المقاصة 
منه لو وقع ماله بيد الدائن . وريما يقال بانه لو :ذكر يجحد كونه 
مديئاً ايضاً لا تجوز المقاصة منه لعدم صدق الجحود مع تسيانه للدين 
كا ان الجحود لا يصدق اذا كان الحياء او الخوف مانما لمطالبة الدائن 
او كن المدين غائبا لا يعم جحوده فان جميع ذلك لا تجوز المقاصة 
من مال المدين . ثم ان المقاصة كا تحصل بالمباشرة تحصل بالتوكيل 


5 ( نخبة الاحاديث ) 
فيجوز للدائن التوكيل لأخذ المقاصة من مال المدين ٠‏ وبدون الوكالة 
يشكل اخذ المقاصة لغيره . واما اذا كان صاحب الحق مديئأً لشخص 
فيجوز له أن يو كله اخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة ثم يملكه 
عوضاً عن طلبه . واما الأزن ياستيفاء ديته مئه بءزوان المقاصة ففيه 
اشكال إذ يكون فمل واد يحصل به تمليك الدائن ووفاء لدسن ‏ 
المقتص له . اللبم إلا ان يقال بنفس استيلائه حصلت المقاصة ثم بذلك 
صار استيفاءا . ففي نلمى الاستلاء حصل الامران بنحو الترتيب ٠‏ ثم 
للحاكم الشرعي بحسب ولايته الشرعية له الاقتصاص من مال من عنده 
ولو في ذمته الزكاة والخمس وردالمظالم مع جحوده ومماطاته اذالم يمكن 
اجباره على الاداء . 5 ان لأحاد الفقراء المقاصة من مال من عليه 
الزكاة مع جحوره اذا كان باذن من الحاكم الشرعي . نعم ليس لآحاد 
الفقراء المقاصة اذ! : يكن عندهم اذن من الحا كم الشرعي لعدم ملكية 
كل فرد بالخصوص وان كنو! مالكين باعتبار النوع ٠‏ ومثله لو أوصى 
بشيء للفقراء وكان الوصي أو الوارث جاحدا أو مماطلا . وحكذا في 
الرقف بالنسبة الى جحود المولي او مماطلته فان في الجميع يحتاج آحاد 
الفقراء إذناً من الحاكم الشرعي , واما بدون اذن الماحكم الشرعي 
فيشكل المقاصة لأحاد الغمّراء وفاقاً لأسيد ( #دس سره ) فى ملحقات 
العروة ( مسألة ؟5؟ ) من فروع المقاصة ما لفظه : هل يجوز لآحاد 
الفقراء المقاصة من همال من عليه الزكة وهو جاحد اولا ؟ الظاهر ذلك 
يأذن الحاكم الى آخره . 

العاشرة : الال الذى لا وارث له فانه للامام (ع ) للتصوصض 
المستفينة كمرسلة حماد عن ابي الحسن الاول ( ع ) قال الامام وارث 


( الانقال للامام ( ع ةما تت 
من لا وارث له )١(‏ وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : ( يسألونك 
عن الانفال ) (؟) قال قال من مات وليس له مولى فمأله من الانفال (*) 
وعن محمد بن مس عن ابي جعفر (ع) قال من هات وليس له وارث 
من قبل ولا هولى ءتاقه ضمن جريرته فماله من الاننمال (4),. وعن 
أبان بن تغلب قال قال ابو عبد الله (ع ) من مأت لاهولى له ولا ورثة 
فبو من اهل هذه الآية ( يسثلونك عرن# الانفال قل الانمال لله 
والرسول ) (6) واما ان الانفال للامام فقد صرحت به الأخبار ٠‏ فعن 
ابي الصباس الكناني قال قال ابوعبدالله (ع ) نحن قوم فرض الله طاعتنا 
إنا الأنفال ولنا صغو المال الحديث وعن ابيعمير مثله وعن عبدالله بن. سئان 
عن ابي عبد الله الى ار قال : واما الفيء والانفال قبو خالس 
لرسول الله (5) ولا ينافي ذلك مارواه السري يرفعه إلى اميد المؤمنين (ع) 
في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث » #أل فقَال اميد المؤمنين (ع) 


)١(‏ الوسائل كتاب الميراث باب ” ان من مات ولا وارث له من 
ابواب ولاء ضمان الجريرة والامام (ع) . 

(؟) مورة الانغال آية ١‏ . 

(©) و (4) و (ه) الاستبصار باب ؟١١‏ ميراث من لا وارث له 
دور الامام ص 1955 وفي الوسائل كتاب الميراث باب ” من ابواب 
ضمان الجريرة والامام (ع) . 

(5) الوسائل كتاب الخمس باب ” من ابواب الانفال وما «ختص 
به الامام (ع) . 


744 مه ( نخبة الأعاديث ( 


اعط همشاريشه )١(‏ أى اهل لد : 3 رواه داود عمن ذكره ا 
ابي عبد الله (ع ) قال مات رجل على عهد امير المؤمئين (ع) لم يكن 
له وارث قدفع امير المؤمنين (ع ) ميراثه الى همشاريخه (5؟) لشذوذهما 
اولا وامكان حملبما على ان المال لما كان من الانفال الراجع الى الامام 
له أن يعمل به مايشاء . وهذا! ممالا اشكال فيه بالبة الى زمان الحضور 
وانما الكلام وقع بالنسبة الى زمان الغيبة فبل يجب صرفه الى الفقراء 
مطلةأ او فقراء اهل بلده او لاشيعة مطلقأ ولو لم يكونوا فقراء او يجب 
دفته . اقوال لا بصار الى الاخير منها لكونه بعد ذلك اتلافاً له , وقيل 
بالثالث مستدلا بأدلة التحايل ؛ وقيل بااثاني لما روى انه من مات وليس 
له وارث فميرائه لهمشهريخه يعني اهل بلده . وقد افتى بدا المضمون 
الصدوق قال انه مق لان الامام ظاهراً فماله للامام » ومتى كان غائياً 
فماله لاهل بلده . ويتسب الأول الى المشبور ويشكل عليه بان ميراث 
من لا وارث له لما كان عرن الانفال <سب الاخبار المتقدمة فيشمله 
ادلة التحليل وبيان ماهو 0 يحتاج الى بان ادلة التحليل ومقدار 
دلالتها فنقول ما يدل على التحليل خير الحرث ابن مغيدة النضري قال 
دخلت على ابي جعفر (ع ) فجلست واذا بنجية قد استاذن عليه فاذن 

)١(‏ و (؟) الاستبصار بأب ١١‏ ميراث من لاوارث له حديث؟ 
وه ص ١97‏ وني ااوسائل باب ؛ حكم مالو تعذر ايصال مال مرن 
لا وارث له الى الامام من ابواب ولاء ضامن الجريرة وفي نمس الياب 
محمد بن على بن الحسين قد روى خبرأ ان من مات وليس له وارث 
فميراثه لهمشبريخه يعتى اهل بلده . وببذا المضمون افق الصدوق بانه 
متى كان الامام ظاهراً فماله للامام عايه السلام ومتى كان غَائ فماله 
لاهل بلده . 


( ادلة التحليل ) هة؟ ‏ 
له فدخل فجثا على ركبتيه وبعد سؤاله قال (ع) يانجية إنلنا الخمس 
في كتاب اليه ولا الانفال ولنا صغو المال الى ان قال اللبم انا قد احللنا ذلك 
لشيعة:ا ٠ )١(‏ وخبر أبي سيار يا أبا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله 
تعالى منبا من شيء فرو لذا الى أن ةال وكل ما كان في ابدي شعي:ة:! من الأرض 
فهم فيه محللون وبحلل ليم ذلك الى ان يقوم قائمنا (؟) الى غير ذلك من 
الاخبار الدالة على تحليل ماهو ابم الا ان ذلك لا يمكن الااترام بظاهرها 
لاعراض الاصحاب عن ظاهرها بل الاتفاق على خلافها عل انه مناف 
لفغرض تشريع الخمس لبني هاشم وتحريم الصدقة عليهم مضافاً الى ان 
ادلة التحايل قاصرة عن شمولها لما كان من الانفال مما ليس بارض مثل 
الغشيمة بغير اذنه التى ينتنمها المخالفرن وميراث من لا وارث له كا ان 
خبر الحرث لا يشمل الخمس هن ارباح المكاسب ٠‏ إذ المراد بالخمس فى 
كتاب الله هو الغنائم فى دار الحرب ٠‏ وعليه لابد من حمل الخبرين السابقين 
على تحليل حقه في المال حين وقوعه في أيدي الشيعة من غير فرق بين 
كونه من الدمس ام من الانفال واتماً في ايديهم او تحليل ما يشترى 
من لا يعتقد الخمس ولا تدل على تحايل مطلق الحمى أو حمّه عل انه 
روايات كثيرة تدل على وجوب الخمس من ارباح المكاسب وغيرها كشير 
الطبري في جواب الرضا (ع ) لمن سأله الاذن في الخمس ( ان الخمس 
عوننا على ديننا وعلى عيانا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من اعراضنا 
من نضاف سطوته إلى ان قال وليس المسلم من اجاب باللساث وخالف 


)١(‏ و )0س الوسائل كاب الخمس باب 1 من ابواب الاثفال 
وما يختص بالامام (ع) . 


5ؤ؟ ل ( نخية الاحاريث ) 


في القلب ٠ )١(‏ وخيرهالآخر عنه اجاب عمن سأله وهم قوم من خراسان 
ان يجعلبم في حل من الخمس فقال مااحل هذا تمحضونا المودة بالسنتكم 
وتزوونحةاً جعله الله انا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لاحد منكم 
في حل (") . 
والتوقيع المروي عر#1 محمد بن عثمان بسم الله الرحمن الرحيم 
لعئة الله والملاتكة. والناس اجمعين على من استحل من مالنا درهما الى 
ان قال فقلت في نفسي ان ذلك في كل من استحل محرما فأي فضيلة 
للحجة فو الله لقد نظرت بعد ذلك التوقيع فوجدته قد انقلب الى ما وقع 
في نمسي بسم الله الر<ن الرحيم اءنة الله والملائكة والتاس اجمعين على 
كل من أكل من مالنا درهماً حراماً (؟) ٠‏ وفي ذيل خبر محمد بن 
جعفر الاسدي عن محمد بن عثمأن العمري في جواب مسائله الى صاحب 
الدار(ع) من اكل من ماانا شيثاً فانه يأكل في بطنه نار وسيصل سعيدا (4) 
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة حتى ادعي تواترها المعتضدة بما يستفاد 
من حكمة تشريع الخدس وأنه عرض الزكاة كا يظبر ذلك مرى سيرة 
وكلاء الامام الاربعة فانهم كأنوا يقبضون فيها الاخماس ويعملون بأمره. 
وما كان مثله من السنة ايضأ كخبار كيغية قسمته وغيرها (0) وعليه 
ترجح هذء الاخبار على اخبار التحليل فلا وجه الجمع بينها وبين هذه 
الاخبار بجعلبا مقيدة لا دلة التحايل ,حملبا على حال الاعواز فى صحيحة 
)١(‏ و (9) الوسائل كتاب الخمس باب * من ايواب الانفال 
الحديث ؟ 2 ”". 
(5) و (؛) الوسائل تاب الخمس باب * من ابواب الانمفال 
حديث "- لا. 


(ه) الوسائل كتاب الخمس ياب ١‏ من ابواب كيفية قسمة الخمس 


( أدلة التحليل ) حت 7 حص 

علي بن «بزيار )١(‏ أو حملرا تحليل المناكح في خير ابن ضريس (؟) 
وخبر أبي خديجة (؟) وتحليل ما يشترى من لا يعتقد وجوب الخمس 
في خبر يونس بن يعقوب (4) او تحليل أرض الموات في خبر عمر بن 
يريد (ه) على انه يشكل عليبا بعدم صلاحيتبا لتقييد رواية حكيم عن 
أبي عبد الله قلت له : ( واعلموا انما فنتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ) قال علي والله الا فادوا يوما فيوم إلا ان جعل شيمتنا فى 
ذلك في حل ليزكوا (1) وان امكن حمل هذا الخبر على العفو من دفع 
الخمس يوم فيوم او غير ذلك لكي لا يناني الأخبار الدالة على وجوب 
الخمس من ارياح المكاسب وغيرها ودعوى أن االتحايل كان فى زمارن ‏ 
الحضور دون الغيبة في غير حله اذ المستفاد من بعض أدلة التحليل الى 
يوم القيامة وفي بعضها فليبلغ الشاهد الغائب وفى بعضها لشيعتنا وابنائهم 
وفى بعضبا الى ان يظبر امرنا . هذا والانصاف ان المستفاد من احاديثيم 
ما كان لنا فقد ابحناه لشيعتنا كي تطيب مناكحهم ومساكنهم فيما كان 
بإيدي المخالفين مما فيه الخمس كالجواري التي كانت :ؤخذ في الغناتم في 
حروب الاسلام وكرباح المكاسب وغيرها التي تحت ايديهم واحدهامئهم 


مع علمنا بعدم تخميسه ذأنه لا يجب علينا تخميسه ؛. فما عدى ذلك 
من الاراضي مطلقاً المفتوحة عنوة او صلحا ومن كل مأ هو راجع الى 
الامام سلام الله عليه من الاتغال وغيرها من المتقول وغي المتقول وخصوص 
مال من لاوارث له الرجوع الى نانب الامام وهو الفة.ه الجامع للشرائط 
أما بدفع العين له او المصالحة معه او اخذ الرخصة فيه والاحوط في 
خصوص صرف مال من لا واث له الى فقراء البلد ما افق بذلك الصدوق 


)١(‏ و (؟) و 9؟) و (4) و (0) و(1) الوسائل كتاب الخمس 
باب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام ( ع ) . 


744 ب ( نخبة الأحاديث ( 


003 وليعلم أن اذ الرخصة من الحاكم الشرعي [ثما هو من باب 
التولية لا الولاية وفرق بينهما ٠‏ إذ التولية غير الولاية . 

بان ذلك هو أن التولية من شُوُون من له الساطنة على ماهو مسلط 
عليه . والتسليط اما بئحو الملكية أو بنصو الولاية والولاية اعطاء سلطنة 
على اموال العباد والامام ( ع ) حسب ما عرفت له سلطنة على التفوس 
وعلى الاموال ؛ وقد استفد:ا من الأدلة اي من المقبولة والمشهورة وغيرهما 
هو اعطاء سلطنة للفقيه على اموال الناس فالشارع اعطى الولاية للفقيه 
على اموال العباد ٠‏ واماأ بالنسية إلى اموال نفسه كالانفال » وحق الامام 
إنما هو راجع الى شخص نفه ومن مختصاته فلا يشمله دايل تلك 
الولاية إذ جعله قاضيأ وحاكما بالنسبة إلى ما يرجم اليه العباد في 
امورهم لا ني ما يملكه الامام (ع ) ٠‏ فلو دل دليل من العمل والشرورة 
على جواز تصرف ما يختص بالامام للفقيه فانما هو من دايل خاص 
يدل على اعطاء الرخصة في تصرف ما يرجع اليه فيكون نظي تصرف 
المأذون في مال المالك وليس الاذن من قبيل الولابة ٠‏ ومن هنا سميتاه 
تولية » ومثل ذلك تصرف اليم في اموال الطفل فانه لما كان من شؤون 
الفقيه فهو من الثولية ٠ومثلها‏ تولية الاوقاف من الواقف او من الغقيه 
39 وتصرف الوكيل كا ققيل عبارةعن اسةنابة فى التصرف » فما ادعاه 

بعض بأن تصرف الغفقيه فى مال الامام من الولاية على مال الغائب قِ 
1 حله يعد فرض ان الامام اكمل الموجودات وهو موجود بضرورة 
المتلروا نشل يعر لاجد للا مدن اللي عله بل ان الك يا 
من الخاط بين الولاية والتولية وقد عرفت الفرق بينهما فافهم وتأمل . 

الحادي عشر : لما كم الشرعي ولاءة على اجبار الروج للطلاق 
مع عدم قيامه يحقوق الزوجية في الانفاق وعدم وطئها اربعة اشهر أو 


( فيما يجب على الروج من حقوق الزوجة  )‏ ل 4ة؟ ‏ 
اسيب يعنن بعد الوطه ٠‏ لما يستفاد من الآيات والاخبار . اما الآيات 
فقوله تعالى : « وامسكوهن يمعروف أو سرحوهن بمعروف ) )١(‏ وقوله 
تعالى : « فاذا بلغن اجلبن فامسكوهن بمعروف أو فارتوهن بمعروف»(؟) 
وكوله تعالى : « الطلاق مر أن فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » (؟) 
فبذه الآيات كا ترى يستفاد متبا بأن <ياة الزوجية لابد ان يسلك 
الروج أحد أمرين , اما أن يدوم بحّوق زوجته او يطلقبا ٠.‏ ودعوى 
ان الآيات لا يستفاد منها ذلك لكونها واردة في مورد تطلقه الثالثة 
ممنوعة . إذ ورودها في مورد خاص لا يوجب تخصيصبها بذلك لارن 
خصوصية المورد لا «خصص الوارد . وأما الاخيار فقد وردت عدة روايات 
يتفاد منها ذلك كرواية (ين أبي عمير ازا كساها ما يواري عورتها 
ويطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه والا طلقا (4؛) ٠‏ وصحيح الفضيل 
ابن يسار والربعي عن ابي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى : ( ومن 
قدر عليه رزقه فلينمق مما آتاه الله ) (5) قال ار_ انفق عليها مايقيم 
ظهرها » وني رواية اخرى ما يقيم صلببا مع كسوة والا فرق بينهما(5) 
إلى غيد ذلك من الاخبار المستفاد منبا أن الزروج يجب عليه القيام 
بحقوق زوجته او يفكبا . واما لو امتنم الزوج من الطلاق ممع اجبار 

. #١ سورة البقرة أية‎ )١( 

(') سورة الطلاق آية ؟ . 

(6) سورة اليقرة آية 19" . 

(؛) الوسائل الياب الأول من أبواب النفقة حديث ” . 

(ه) سورة الطلاق أية لا . 

(1) التبذيب كتاب التكاحم باب الزيادات حديث ١لا‏ ج/ صضص407 
الطبعة الحديثة . 


#2 لس ( نخبة الأحاديث ) 
الحاكم الشرعي له فبل للحاكم الشرعي اجراء صيغة الطلاق لو طلبت 
الزوجة ذلك او لا ؟ وقد استفيد من الآيات المذكورة والأخبار عموم 
ولاية الحاكم الشرعي للممتنع من القيام بحقوق زوجته إلا ان الظاهر 
له اجراء صيفة الطلاق مباشرة أو تسبيباً في خصوص الائفاق . لا 
روى عن أبن ابي بصير قال سمعت أبا جعفر (ع ) يقول من كانت عنده 
أمرأة فلم يكسبا مايواري عورتها ويطعمها مايقيم صلبها وان حقا على الامام 
ان يرق بينهما )١(‏ الى غير ذلك من الأخبار المستفاد منبا ان الزوج يجب 
عليه القيام بأحد الأمرين أما قيامه بحقوق زوجته او ينمكها . وإلا الامام 
يفرق بينهما . ودعوى ان ذلك عخالف لاخبار المفقود عنها زوجها حديث 
انها صريحة في انها تؤجل اربعة سئين لكى يتفحص عنه فأن لم يجد 
له اثراً أمر الوالي وليه ان يافق عليها . فان انفق عليبا فبي امرأته 
كا هو مقاد خبر يزيد بن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) عن المفةود 
كيف يصئع بأمرأته ؟ الى ان قال دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل 
للمفةود مال ؟ فان كان لامفقود مال انفق عليها , حتى يعلم حياته من 
موته , وان لم يكن له مال قيل للوالي انفق عليبا , ذأن فعل فلا سبيل 
لها ان :تزوج ما انفق عليها (؟) ٠‏ وببذا المضمون عدة روايات تدل 
عل انه لا تطلق عند عدم الانفاق إلا بمضى اربع سنين ورفع أمرها 
الى الحاكم الشرعي فيتفحص عنه وحونئذ لو طليت الروجة الطلاق 
يطلقبا الحاكم الشرعي او يأذن بطلاقها . 

)٠( حق المرأة على الزوج حديث‎ ١١١ الفقيه باب‎ )١( 
. ج؟ صسا/؟‎ 

(؟) الوسائل كتاب الطلاق باب “” وفي التبذيب كتاب النكاح 
باب الزيادات حديث ١١‏ صفلا!؛ الطبعة الحديثة , 


( فيما إذا امتنئع الزوج من الانغاق ) أه”7 سس 
وبالجملة هذه الأخبار تخالف ذلك الك الكلي الذي عرفت ان يقاء 
الزوجية :حصل بأمرين لا ثالثلبما . ولكن لا يخفى ان هذه الأخبار 
لا تعارض تلك الأخبار حيث انبا في مقام هجر الزوجة وترك حقوتها 
الواجبة عليه . وهذه الأخبار في المفقود عتها زوجها فهما موضوعارن. 
عختلئان فاذا يختلفان حكأ . ودعوى ان هذه الكلية وان كانت مستفادة 
من الآيات والأخبار ذلك إلا انه لا يستفاد منبا ان للحاكم الشرعي 
ولاية على الطلاق بعد اجبار الزوج الممتنع من اداء الحقوق الواجبة 
عليه حيث أن المستفاد ان ولاية الطلاق للزوج فقط لقواه ( ص ) : 
( الطلاق بيد هن (اخذ بالساق ) )١(‏ لاستفادة الحصر من المستد اليه 
المعرف باللام ومحل منع إذ الحاكم الشرعي كا كان ولي الممتئعم فمع 
امتناع الزوج تتحقق ولايته بعد طلب الزوجة للطلاق ولو سلمفتقهد 
وردت روابات تدل على انه لو امتنمع الزوج من الانفاق وترك الوطىء 
اربعة اشهر فلاحاكم الشرعي الطلاق لو طليته الزوجة , اما الانفاق 
كصحيحة ابن أبي بصي ( المرأدي ) قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول 
من كانت عنده أمرأة قلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها مايقيم صابها 
كان حقأ على الامام ان يفرق بينبما (؟) نعم ريما يقال بأرى ذلك 
مختص يما اذا كان موسرأء اما إذا كان معسرا فلس للحا كم الشرعي مباشرة 
الطلاق لو طلبت الزوجة ذلك لا ورد عن امير المؤمنين ( ع ) حيث 
)١(‏ المستدرك كتاب الطلاق باب 55 وني الخلاف كتاب الطلاق 
1 ص77 وفي الجواهر والحدائق فى مسألة عدم صحسة طلاق الولي 
عن الصى . 
(0) الوسائل كتاب النكاح باب ( ١‏ ) وجوب نفقة الزوجة من 


أبواب ا أعفقة حد رثك 3 


5 ( نخبة الأحاديث ( 
قال اذا امرأة استمدت على زوجبا عل انه لا ينفق عليها وكان زوجها 
معسرا فأبى عليه اللام ان يحيسه وقال إن مع العسر يسرا ,)١(‏ 
ولكن لا يخفى ان هذه الرواية لا تعارض ما ذكرنا إذ م تكن الروجة 
في مقام طلب الطلاق وإنما هي تطلب الانفاق من زوجها وهو معسر 
وحيث انها تملك على زوجها الانفاق فتكون من جاء الى الهاكم الشرعي 
مطالبأ بديئه من غريمه ولذلك فرع الراوي بقوله فأبى ان يحيسه فقال 
عليه اللام ( ان مع العسر يسرا ) كا قد روي ( انفاء وهو ان يراجع 
الى الجماع والا حبس في حضيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب 
حتى يطلق ) (؟) ٠‏ وقد روي ( أنه متى امره أمام المسلمين بالطلاق 
وامتنع أضرب” عنقه لامتناعه على امام الملمين ) (؟) ولما روي في ذيل 
خبر سماعة ( انه بعد الاربعة اشبر فان أبى فرق بينهم الامام ) وفي 
بعضمأ ( حتى يغرق بينهما ) (4) وقال ( ع ) ( اذا مضت اربعة اشهر 
ووقف قلت من يوقفه ؟ قال ( ع ) الامام ) (5) فالمستفاد من ذلك 
ان ترك الوطىء اربعة اشبر موجب لسلوك أحد الطريقين اما ان يرجع 
وأن امتنع يحبس ومع طلب الزوجة الطلاق يجبره الحا كم الشرعي عليه 

)١(‏ التبذيب كتاب القضاء باب الزيادات حديث 44ج" صةة؟ 

(؟) و (؟) الوسائل كتاب الايلاء باب ١١‏ إن المولى اذا ابى ان 
يطلق بعد المدة ولم يف بسه الامام من ابواب الايلاء حديث 4 وفي 
الفقيه باب الايلاء حديث " ج" صلة"8"” . 

(4) الوسائل كداب الايلاء ياب ١‏ ان المولى يجبر بعد المدة على ان 
يفى او يطلق . 

(0) الوسائل كتاب الايلاء باب 8 ان المولى بوقف بمد أربعة 
اشهر من حين الايلاء . 


ومع امتثاعة لس الشرع 0 الطلاق 0 الزونية طريكيا ل 
هذه الحياة ٠‏ ودعوى انه لا يستفاد من هذه الروايات تلك الكلية لورودها 
في الايلاء فتكون اخص من المدعى في غير محلبا إذا المورد لا يخصصس 
الوارد . واما العنن بعد وطىء الزوجة مرة واحدة وتركها اربعة اشهر 
فبل للحاكم الشرعى ان يجير الزوج على الطلاق وعند امتناعه يتولى 
الطلاق بنفسه لو طلب:ه الزوجة ؟ فنقول ان استغدنا الحم العلى 002ظ0 
تحقق ولاية الحاكم الشرعي على اجراءالطلاق لتحقق ولابته على اللمتنع 
من غير فرق بين الانفاق وغيره كما هو كذلك ني كثير من المواردالرجوع 
الى الحا كم الشرعي ؛ مثلما لو تزوج رجل بالاشتين ولى يعام السابق 
واللاحق منهما وجهل تاريخيما يحرم عليه وطثيما او وطىء احدهما إلا 
بعد طلاةبما ٠‏ فأن امتنع الزوج من الطلاق فبل يجبر على الطلاق لضرر 
الصبر عليبما ؟ ال السيد في العروة لايبعد ذلك لقوله تعالى ( فأمساك 
بمعروف او تسريح بأحسان ) )١(‏ الى ان قال ( قده ) وقد يقال ان 
للحاكم ان يسيم نكاسبما , وهكذا فروع كثيرة يستفاد منها ان الحالم 
الشرعي هو المرجع ني مثل هذه الأمور لو وقعت بحضوره ٠‏ وعليه يكون 
المقام داخلآً تحت الحم الكلي الذي فس باب الطلاق ويتولاه الحاكم 
الشرعي بعد امتناع الروج من أجرائه بعد امةناعه من وطئها اريعة 
اشبر ولكن لا يخفى أن العنن ليس من ذاك القبيل لما روى انه من 
أتى امرأة مرة واحدة ثم اخنذ عنها فلا خيار لبا (؟) . 

وعن غياث الشي عن أبي عبد الله عليه السلام الى ان قال واذا 


, سورة اليقرة آية 4"؟؟‎ )١( 
(؟) الاستيصار باب حك العنن حديث © ص0» 80 الطبعة الحديثة ح؟‎ 


ل ( نخبة الأحاديث ( 
وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بنيما )١(‏ فيخرج المقام من ذلك الحم 
الكبروي تخصيما عل انه يمكن ان يقال ان مسألة المفقود لين ممرنى 
قبيل ترك وطئها اربعة اشهر ني العنن حديث انها تحرومة من جميع الجبات 
أي حتى من المضاجعة وباق الاستمتاعات بخلاق المنن فانها محرومة 
من الايلاج فقط مع تحقق بقية الاستمتاعات ذم فرق بين المألتين : 


« لاضرر 6 


ثم أنه قد استدل على ذلك بقاعدة لا ضرر بدعوى أنالزوجة مع 

عدم الانفاق عليها لغيبة الزوج وعدم معرفة مكانه ولم .كن عنده مال 
ينفق عليرا او لا يعطي عصيانا وكان ذلك زمانا طويلاً يوجب تطضرر 
الزوجة من عدم جواز طلاقبا فيتمك بقاعدة لا ضرر لرفع عدم جواز 
طلاقها (لا لمن اخذ بالساق . لحكومة هذه القاعدة على الأدلة الواقعية 
كنا قد يقال بشثبوت الضمان فيما اذا كان عدم الضمان ضررأ على شخخص 
بتقريب ان عدم الحم لما كان ضرريأ فيرفع ببذء القاعدة كما قيل ني 
الضمان في بعض الموارد استنادأ [ليبا كفك ١اياب‏ على دابة فهربت وتلقت 
أو على طير فطار أو حيس الحر فتبرب دابته أو طار طيره أو أبق عيده 
ما يكون الحكم بعدم الضمان موجبا لضرر المالك . بل ربما يقال ان 
نفس عدم جعل الحكم في الموضوع القابل لاجمل بمنزلة جعل العدم .كا 
يمكن ان يقال بأن حديث لا ضرر يجري لرفع لزوم النكام لكون 
لزومه وعدم الاخلال من جانبها بحقوق الزوج في حال كون الزوج غي 
تادر على القيام بحقوقها يكون ضررا فيكون منفياً بهذا الحديث ؛ ونتيجة 


. ج”‎ ١ نفس الممدر السابق الا ان الحديث‎ )١( 


( في كون ذكر لزوم البيع لزوم حقي لا ذاني ا 
ذلك تكون الزوجة لها فين التكاح كا هو كذلك بالنسبة الى جرياتها 
لرفع لزوم البيع على المغبون ينمج من ذلك ثبوت خيار قٍِ البيع ولكن 
لا يخفى ١‏ اما بالنسبة الى لزوم الدكاح فانما يكون لزوما حكيا بمعنى ان 
الشارع قد حك عليه بانه لا خيار فيه لأحد المتعاقدين ٠‏ فاشتراط الخوار 
في مثل ذلك الفا للحكم الشرعي فلا يكون نافذا وبذلك لا تلاحظ 
الاحقية فيه وأن تضمنها بخلاف البيع فان اللزوم فيه لزوم حةيقي جاء 
من العقد والتهاقد من كل منهما على ما اوتعاه فلا يكون اللزوم ذائيا 
في البيع فلذا لا «حصل الازوم فى المعاطاة من دون عقد لعدم كوه 
ن مةتضيات ذاتها بل لكل منهما الرجوع فيما اوقعه كما يكون اللزوم 
زاتيا فيما #2 2تضيه ذات العاملة كا في لزوم الرهن على الراهن . فان 
عدم لزومه عليه ينافي حّيقة الرهن الذي هو جعل الوثيقة عئد الطرف 
الآخر . وبالجملة الحو الاخير والاول يشتر كان في عدم دخول الؤءار وان 
اختلف سببه فاشتراط الدار مناف لمقتضى ذاته في الاخير ولمنافاته لحم 
الشارع في الاول بخلاف التحو الثاني فانه لا مانع من اشتراط. الخيار 
فيه , لعدم كونه مثافيا لذات المعاملة (تخلفه في المعاملة المعاطاتية .كما 
انه لا يكون منافيأ للتعاقد عليبا . نعم يكون منافيا لاطلاق التهاقد 
وهذا جار في كل شرط فانها تكون منافية لاطلاق الشرط لا لذات 
المشروط , ومع الاغماض عما ذكر نقد قام الاجماع على عدم دخول 
الخيار في عد الذكاح إلا من الطرق الخاصة المتصوص عليبا في عيوب 
الرجل والمرأة » وقد ؤكر فى الجواهر بان سر ذلك هو شائبة العبادة 
التي لا يدغلها الخيار , واما بالتسبة إلى اجبار الزوج على الطلاق فيمتع 
استفادة ذلك من قاعدة لا ضرر . وبيأن ذلك يحتاج الى معرذة مفادها 
والظاهر ان مغادها نمي الحم الضرري بمعنى ان كل حم يتلزم ضرراً 


اح م ١‏ له وت 1 حص ون زه اجن ص بون ونه لاه اج شل ف رحد ١.‏ ون استاعهء فرص مس عه هرس مره د زمه 


او حصل من قبل جعله ضرر على الفياد فهو مرفوع وهذا الرفع إئما 
هو رفع حقيقي اذ لا وجود للحم الفرري لو كان إلا في عالم التشريع 
وقد فرض أنه رفع ببذا الحديث كا هو ظاهر لمة ( لا ) النافية للج:س 
إذ! كان مدخولبا نكرء ٠‏ وعليه يكون الرفع رفعاً تشريعياً حتقيقيا لا 
ادعائيا لما هو معلوم. من انالأحكام الشرعية ليست موجودة إلا فى عام 
التشر بع فمن رفعرأ في عالم التشريم تر تمع حققة لا ادعاء بخلاف مالو 
قلنا بأن الرفع توجه الى الموضوع باءتبار رفع حكمه فان يكون رفعه 
ادعائيا لعدم رفع الموضوع حقيقة قا هو كذاك بالنسبة لقوله لاشك 
لكثير الشك صونا للكلام عن الكذب وائما يصار اليه حيث لا يمكن 
الرفع الحقيقي ويكون الرفم في مثله ادعائي على نحو المجاز . ودءعوى 
ان الرفع لو كان تشريعياً كما استظهرناء من( لا ) النافية للجنس ايضا 
يكون النغي على نحو المجازية إذ المراد نفي الحم الذي ينشأ من تقبله 
الضرر فاستعمال الشرر في مسبيه يكون من قبيل استعمال السيب وارادة 
المسبب وذلك لا يكون إلا على نحو التجوز ممنوعة إذ لو اريد النحو 
الاول أي : نغي الحم برفع الموضوع فالمراد من الشرر هو الضرر الخارجي 
ولا يمكن رفعه فلابد من ان يراد من رفعه هو سيبه حفظأ للكلام عن 
الكذب وي النحر الثاني الذي هو رفع تشريعي حقيقي يراد من الضرر 
الفرر الذى ينشأ من قبل الحم فيكون المرفوع حقيقة نفس الححكم 
وبرفعه برتفع ما يهأ منه وبعبارة أخرى نفس ما ينعأ مئه يوجب 
تعنونه بعنوانه ويكون ننس الحم ببذا الاعتبار ضررياً وقد عرفت أنه 
ما يمكن رفعه تشريعا إذ ليس له وجود إلا في ءالى التشريع . 

إذ! عرفت ذلك فاعلم ان قاعدة لاا ضرر لا تشمل ما لم يكرن ‏ 
الحم بجعولاً من قبل الشارع ذفي مثل ما لو كان العدم ضرريا لا تشمله 


( في قاعدة لا ضرر ) عت الأء #نت 

تلك القاعدة لا من جبة كون العدم غير قابل للجعل لكي يقال بامكان 
جعله في مرحلة بقائه بل لعدم جعل حك فيه وكون نفي النفي اثثبات 
لا يوجب جعل الحم فيه , واما ما ذكر من الفروع وامثالبا ان كان 
الضمان مستئداً الى اليد والتلف ونحرهما من إسباب الضمان ذبر والا 
فالقول بالضمان استناد! الى قاعدة لا ضرر محل ملع لا عرنت انبا 
ترفع الاحكام المجهولة هن قبل الشارع وتقيدها يعدم كونها ضررية , 
وبهذا تكون حاكمة على تلك الاحكام بالحكومة الواقعية بان يكورن. ‏ 
التضييق في جانب المحمول من غيد فرق بين كونه حا وضعيا او حكها 
تكلفيا بلا تصرف في تاحية النسبة بين الموضوع والمحمول لكي يكون 
تخصيصا فلذا لا تلاحظ النسية بين دليل الحاكم والمحكوم من كونه 
لمحو العموم والتصوص من وبجه لكي يدع التعارض في مورد الاجتماع 
إذ التعارض فرع وحدة القضرتين بحسب الموضوع والمحمول وانمسا 
الاختلاف بينهما بالايجاب والسلب ولا تعارض بين دايل الحاكم والمحكوم 
لكون لسان احد العضيتين هو التصرف في موضع القضية الاخرى اوفى 
حمولبا وهذا هو الوجه من دعوى الجمع العرتيى حكما ادعاء صاحب 
الكفاية ( قده ). 

وبالجملة ان مفاد الحديث رقع الحم الشرري المجعول من قبل 
الشارع ونفيه مطلمًا » ويبذا المعنى يكون حاكما على الادلة (أواقعية 
المثبة للأحكام كا هو كذلك بالاسبة الى السلطنة فيمنا كان التصرف 
ضرريا لا هو معلوم ان السلطنة من الاحكام المجعولة فحا لها حمال 
الاحكام الشرعية المجعولة على موضوعاتها فكما تكون القاعدة حاكمة على 
ادلة سائر الاحكام كذلك تكون حاكمة عليها من غير فرق أن :حكرن 
السلطنة مستلرمة للضرر على الغير ام لا غاية الامر يكون ضامنا للضرر 


0 ل ١‏ الك ) نكية الأحاديث ). 


الوأرد على الفيي اذ حصل ذلك بفعله واتلافه , كما انه لو كان له نفع 
فيه ولكن لسن قٍ ترككه ضرر عليه فان #اعدة لا ضرر تح على قأعدة 
اللمائة اذ السلطئنة حكمٌ شرعي وضعي على الاموال يعناويتها الاولية وقد 
عرفت ان لا ضرر حاكمة على الادلة الاولية الا ان الشيخ الانصاري 
( قده ) ادعى أن عدم جواز #صرف المالك ني ماله فيما إذا كان التصرف 
ضرريا بالنسبة الى الغير ولم يكن تركه ضررا على نفسه وان فيه نفع 
للمالك فمثل هذا التصمرف وحرمته حرجيا للمالك اذ عدم قدرة المالك 
على التصرفات النافعة حرج عليه فيقع التعارض بين قاعدة الضرر وقامددة 
الخرج وهي ا كمة على لا ضرر ومع فرض عدم الحكومة تكون الةاعد:ان 
متعارضتين فيتساقطان والمرجع قاعدة السلطنة. وقد نفى بعض مشايخنا 
التعارض بين القاعدتين إذ مفاد لاضرر نفي اللطنة مع كونها ضررية 
ونفيها على تقدير كونه حرجيا امر عدمي ولا يرتفع بلا حرج لكي 
يقال ان نفي النفي اثبات فيرجع الى بقاء السلطنة فبقع لفاس رولك 
من جهة أن مفاد لا حرج نغي الحم الموجود الذي يكون حرجيا لا 
اثبات حم لرفع الحرج ٠‏ ولكنلا يخفى ان مورد الحرج في المقام حرمة 
ذلك التصرف اائافع للمالك الموجب لاضرار الغير وهذه الحرمة حك 
ثابت فير فع بلا حرج مع ارتفاع جواز التصرف بلا ضرر ما لا يجتمهان 
فيقع التعارض بين القاعدتين ومع تساتطبما فالمر جع قاعدة السلطنة . 
هذا بناءأ على اطلاق دليل السلطتة فيما كان التصرف يوجب الاضرار 
واما لو قلنا بعدم اطلاقها ذالمرجع الاصول العملية وفي المقام هي البراءة 
وكيف ان فعل الوجبين من مفاد القاعدة لا ضرر تدم على الادلة 
الواقعية بنحو الحكومة إلا ازهما ينترقان بحسب الأآثار كما ذكر فى 
دليل الاننداد من لزوم الاحتياط بالجمع بين المحتملات في اطراف المعلوم 


( في قاعدة لا ضرر ) لندقة اميت 

بالاجمال فانه يحكم بالاحتياط بحم العقل فأن قلئا بان مفادها نمي 
الحكم بلسان نفي الموضوع فلا يوجب ارتفاعه فانه وان كان الاحتياط 
ضرردا إلا أن وجوبه عقلى ليس من المجهولات الشرعية حق ير تفع برفع 
موضوعه فى عالم التشريع وان قلنا يما استظهر ناه من أن مغادها نمي 
الحم الضرري فيمكن ان يقال ان الضرر لا نشأ من قبل الاححكام 
المجبولة فترتفع فلا يبقى «وضوع لحم العقل بوجوب الاحتياط . 

وبالجملة الثمرة تظبر بين الوجبين في كل مورد لا يكون موضوع 
الحم ضررها ولكن نمس الحم يكوك ضرريا كما هو كذلك بالنسبة 
الى المعاملة الغبنية فان الضرر يتأتى من قبل لزوم المعاملة واللزوم حك 
شرعي , ودعوى أن مفادها النبى عن ايجاد ضرر الغير أو مطلقا حتى على 
لنفس لكى يكون مساتبا مساق قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق فى 
الحج ) )١(‏ لكي يكون مفاد القاعدة هو حرمة الضرر كةوله (ص) 
( لا سبق إلا في خف او حافر أو نصل ) (؟) او يدعي بأن المراد من 
الضرر المنبي عنه هو الضرر غير المتدارك بمعنى ان الشارع يلبى عن 
الضرر غير المتدارك . ومرجعه الى ان الضرر المتدارك منزل منزلة 
العدم فيكون النفي بمعنى النهي اي الضرر غير المتدارك منبيا أيجاده , 
وهذا كناية عن وجروب تداركه ء. وعليبما لا تكون هذه التّاعدة حاكمة 
على الادلة الواقعية منوعة إذ ذلك خلاف ظاهر كلمة ( لا ) حيث انها 
ظاهرة فق اانفي كما ان الرفعم لأهر قِ الرفع د اي رفعا 3 
مقام التشريع فلا ربط له بالعنرر الخارجي لكي يتوهم ان الننمي بمعنى 
النبي في الوجهين والا يلزم الكذب فيهما على ان لازم كلمة ( لا ) للنهي 

)١( 00‏ سورة اليقرة آية ؟9١‏ . 
() الوسائل كتاب السبق والرماية باب “ حديث ١‏ 8؟_-4. 


حا اانه ( نخبة الأحاديث ) 

يلزم حمل الحديث عل الجملة الخيرية لا على الانشاء وهو خلاف ظاهر 
تلك الجملة . على أن ظاهر الرفم هو الرفع التشريعى اذ لا معنى لان 
ينشأ الرفم التكويني لمنافاته لمقام الشارعية لخروجه عن وظيفته مضافا 
الى ان هذه الدَاعدة واردة في مقام الامتنان كما يستفاد من قوله (ص) 
( انت رجل مضار ) بعد اصرار الرجل على الضرر ثم عقبه ( ص ) 
لا ضرر ولا رار هذا ولم يبق لنا البحث عن هذه القاعدة إلا الاشكال 
عليها فى انها لا تشمل مواردها . وقد ذكرنا في منباج الأصول ارن 
مواردها المذكورة فى الروادات اربعة : الاول ما عن ابن بكير عن زرارة 
عن أبى جعفر ( ع ) قال ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط 
لرجل من الانصار و6ن منزل الانصاري بياب البستان فكان يمر به الى 
نخلة ولا يستأزن فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء فابى سمرة فلما 
تأبى جاء الانصارى الى رسول الله ( ص ) فشعكا اليه وخبراه الخبر 
فأرسل اليه رسول الله ( ص ) الى ان قال ( ص ) للأنصاري اذهب 
فاقلمها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار )١(‏ . 

الثاني ما ورد في باب الشفعة عن عقية بن خالد عن أبي عبد الله 
عليه اللام قال ( ع ) قضىرسول الله ( ص ) بالشفعة بين الشريكين 
في الارض والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار (؟) . 

الثالث ما ورد في فضل ماء كما عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله 
عليه السلام في انه قضى رسول الله ( ص ) بين اهل المدينة في مشأرب 
النخل انه لا يمنع نفع الشىء وقضى ( ص ) بين اهل البادية انه لا 
)١( 0‏ الوسائل كتاب احياء الموات باب ؟١‏ عدم جواز الاضرار 

الكل 


0( التهذبب يأب 1١4‏ الشفعة حدبثك 1 ص ١"»14‏ 8 


ا ال م 0ك السمهوات 


( في قاعدة لا ضرر ) الات 
يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء.وقال ( ص ) لا ضرر ولا ضرار )١(‏ 

الرابع : ماعن دعائم الاسلام في مسألة جدار الجار عن ابي عبد الله 
عليه السلام انه لو هدم جدار جاره ولم يسقّط هو أو اراد أن بيردمه 
قال (ع ) ( لا يترك وذلك ان رسول الله( ص) تال لا ضرر ولا ضرار 

ولا .يخفغى أن هذا الاشكال لا يرد على ما اكه الاستاذ العراق 
قدس سره من انها سيقت للحكاية على ني الأحكام الشررية الناشئة 
من امور ثابتة من الخارج فيكون الها كحال كل شيء حلال في رواية 
مسعدة المشتمل ذيلرا على اليد والاستصحاب واصالة الحل فلم يحكن 
مفادها تأسيس حك في قبالها . عليه لا تكون مالحة للحكومة على الأدلة 
الواقعية , وعليه يكون وجه تطبيقها هي عبارة عن كوتها حاكية عن 
أن كل مورد من لمك الموارد فيه ددللى يضاهي تلك القاعدة فلم يكن 
المدرك فى تلك القواعد نمس العاعدة . واثما المدرك غيرها وتكورن 
القاعدة مؤيدة لأدليل الموجودفي المدرك ؛ وقد ذكرتا تلك الموارد وبيئأ 
تأييد القاعدة للأدلة الموجودة فى تلك الموارد في تقريرات بحثه . نعم 
يرد الاشكال عل ما استظهر نأه من ان الماعدة سيقت لرفع الحم الشرعى 
في مقام التشريم وحله اما بالنسبة الى قضية سمرة هو ان تقديم حق 
الانماري أنما هو لحفظ غرضه من جبة أهميته بنظر الشارع كما هو 
قضية باب التزاحم » واما من جبة عدم جواز فضل منع الماء ذانما 
هو لاجل تقديم رفع ضرر اهل البادية ومشارب التخل لاهل المدينة 
فهو من باب الاهمية . حيث انه اهم من حفظ حدق الاولوية المتحققة 
لصاحب الماء ومالكه » واما قضية الشفعة فايس جعل <ق الشفعة ضررآ 
والكلاء . 


ا : نخبة الأحاديث ) 


لا 7 البائع ولا على المغتري” ٠‏ أما البائع تلعدم الفرق له عن أضوت 

يكون المبيع بعد انتقاله عنه ملكا للشفيع بواسطة اخذه بحق الشفعة 
أو يدون ملكا للمشتري , واما المشتري فد اقدم على شراء ماله من 
أول الامر بتحو يصير متملقَاً بحق الغير بمدصشس اشترائه , واما قضية 
الجدار فعدم جواز هدمة ووجرب بثائة عليه او هدمه وانه لا يترك 
فلأجل اهمية حق المهدوم على حق البادم خصوصاً اذا لزم هتك عرضه 
وامواله وان شت تفصيل هذه القاءدة فراجم كتاينا الجزء الرابع من 
منهاج الاصول . هذا كله لو ترك الزوج حقوق زوجته . واما الكلام 
في ان للروجة ترك حقوق الزوج عند امتناعه عن العام بحقوقها وجبان 
مبنوان على ان هل بين الحقين معاوضة اي حق الزوج وحق الروجة , 
ام ليس بينبما معاوضة بمعنى على ان كل ملبما يجب الةيام بوظيفته 
ال مقررة من الشارع المقدس من دون معاوضة بينهما والظاهر انه لا 
معاوضة بين الحقين لأن اخبار الحقوق انما هي في بيان ان اكل واحد 
من الروجين حةوقا على الآخر من دون معأوضة ٠‏ نعم ريما يقال باستفادتها 
اى المعاوضة من قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بها فضل 
الله بعئهم على بءض وبما انفقوا ) )١(‏ ولكن لا يشفى أن المعاوضة على 
تقدير تسليمها (يست بين التمكين والاستمتاع وبين النفقة بل يمكن ان 
تكون بين المهر وبين التمكين والاستمتاع عل انه لو سلمنا المعاوضة 
بين النفقة والتمكين كا ورد ذلك في بعض الروايات وفي البعض الآخر 
بين النفقة والمهر , ذحينئذ يراد من المعاوضة الأعم منهما ولكن الأعمية 
لو سلمت فانها بالنسية الى القوامية ٠‏ ,نحو الحكة لا العلة , على أنه 
لو استفدنا العلية 5ا هو ليس ببعيد لكان باء السيبية إلا ان ذلك , 


. "“" سورة النساء آية‎ )١( 


ج١1‏ قيعي الامام (ع) ) حك اه 
يوجب المعاوضة بين الاستمتاع والتمكين وبين الانفاق لا المعاوضة بين 
القوامية الي هي ساح الولاية وبين الانفاق . وعليه يكون يذل النفتة 
بالاسية الى القوامية بنحو الحكمة لا العلة » فلو قصر الزوج في حةوق 
زوجته فلا حدق للروجة فى التنصير عن حقوقه ماعدى الانفاق ويجب 
عليهأ القيام في الباق من حقوقه كم يجب عليه هو العقيام بحدوقها . 

وبالجملة المعاوضة لو سلمت فانما هي بين الانفاق وااتمكين , 
واما بالاسبة الى القوامية التي هي سنخ من الولاية فانما أخذت الافقة 
فيها بنحو الحكمة في الآية لا المعأوضة لا هو معلوم ان القوامية من سنح 
الولاية فتكون من الأ<كام غيد قابلة للمعاوضة . 

وعليه لم تكن الآية دالة على المعاوضة بين القوامية والانفاق لكى 
يستفاد منها انه لو قصر الروج في حقوق زوجته يجوز ابا التقصير في 

٠‏ نعم ريما ستفاد من بعض الأخيار المعاوضة ولكن في خصوص 
0 والانئفاق ف.جوز ابا التقصير فى خصوص ذلك لا مطلةاً » ولكن 
الانصاف انه هتاك من الآدات ماهو اوضح دلالة من هذه الآية وهي 
تدل على المعاوضة وهي قوله تعالى : ( ولبن مثل الذي عليهن بالمعروف ) )١(‏ 
بتقريب عموم المثلية ومكان اللام المفيد لأتمليك . 

الغاني عشر ؛ في حق الامام اروا<ما فداه : لا يخفى انه وقع 
الكلام فيه على اقوال كثيرة قول يعز له أو بودعه ويوصي به عد هوته 
حتى يصل الى الامام » وقول يدفئه ٠‏ وقول ثالث بالتخيير بين العزل 
والدفن » ورابع لفقراء الشيعة وان لم يكونو! من السادة , وخامس 
للمحاويج من الذرية . وني الجواهر قوى أجراء حكم بجبول المالك عليه 
ولكل من هذه الاقوال استدل بدليل لا يخلو عن نظر . 
)١(‏ سورة البقرة آءة 00 


مله #14 ل ( نخخبة الاحاديث ) ج١١‏ 

0 والذي ينبقي ان يقال هوان هذا الحق ملك للامام ومن مختصاته 
ويشكل التصرف فيه إلا ان يحرز رضاه وتشخيص احراز رضاء صار 
منهشأ لاختلاف الاقوال » فمع احراز رنماه جاز للمالك تولى ذلك 
وصرقه بنفسه من رون مراجمة الحاكم الشرعي ٠‏ ودعوى أئه «ستفاد من 
دليل الولاية لاحاكم الشرعي التصرف ف مال الامام في غير محله » فان 
أدلة الولاية مثل قوله : ( جعلته قاضياً او حاكما ) لا تشمل ماكان 
ملكأ للامام فان للامام سلام الله عليه سلطنتين سلطنة متعلقة وامواله 
تستفاد من قوله (ص) : « الئاس مسلطون على اموالهم »؛ وسلطنة اخرى 
على اموال الناس والامام اعطى اأولاية للعلماء في سلط:تهم على اموال 
الناس ؛ فدليل الولاية للدحاكم الشرعي لا تشمل مانن من مختصات 
الامام ٠‏ فلو استفدنا من الادلة بانه يلزم مراجعة الحاكم الشرعي فيها 
فهو من يأب التولية التي هي من شؤون ساطنة الامسام على ماهو ملك 
من املاكه . 

وكدف كان حديث أن حصول رضى الامام بالاسبة الى <قه عغتاف 
بنظر العلماء فمئهم من خصه بالسادة الفقراء . ومنبم من عممه لمطلق 
الفقراء » ومئيم مرن#1. يحفظه للامام ويوصي به ولذا يلزم مراجعة من 
يقلده فى ذلك إذ هي مسألة من المسائل يجب على المقلد تقليد رن 
يرجع اليه » فالرجوع الى المتلد لا<راز رضى الامام , وحينئذ مع 
العلى برضاء يكون ذلك الصرف إيصالاً إلى الامام » ولا يجري على حق 
الامام كم جهول المالك ما يظبر من الشيخ « قدس سرء» فى الجواهر 
بدعوى أن المناط في مجبول المالك هو مجبول التطبيق ولو كان معلوم اأشن 
واستفاد ذلك من التصوص الواردة في التصدق بمجبول المالك . فارن 
هذه الدعوى منوعة لارى تلك التنصوص موردها ما يتعذر الايصال 


ج ١‏ ( فى حق الما () ( #6 ل 
الى المالك ٠‏ وفي المقام العل بالرضى يحقق الايصال , ومعه يكورن. 7 
التصرف به على ذلك النحو اقرب من التصدق . فحيائذ لا يمكرنى. 
التعدي من لك التصوص الواردة في حبول المالك الى حق الامام الذي 
هر من عختصاته ويحتاج الايصال اليه بالتصرف فق الجبة المعينة التي 
يعلى رضاء وهي تختلف بحسب الازمئة » ففي مثل هذا الزمان نعم يان 
رضاه يحصل في اعانة اهل العل المشتفلين بطلب العم وبتويج الشرع 
المقدس واعانة القائمين بالارغاد ويث الحلال والحرام واعطاء هذا الحق 
للحا كم ١‏ أشرعي المطلع على وضعه في مله هو الا<وط . ولا يملحكه 
الحاكم الشرعي وانما هو اطلع بمصرفه وريما يكون هو المورد للصرف 
نعم ريما يستفاد من بعض الادلة ان هذا السبم ‏ أي حق الامام - 
ليس ملكأ لشخص الامام وانما هو ملك لمنصيه ٠‏ أي متصب الزعامة 
الدينية كما تشير الى ذلك بعض الاخبار بازرى سبم الله وسبم الرسول 
للامام ٠‏ فديائذ يكون الحاكم الشرعي اتلد ليذه الزعامة الدينية 
المنموب من قيل الامام مالكاً لذلك المق لانه من عختصات منصيه 
ويلزم على من عنده ذلك الحق ان يراجعه ٠‏ ولا يشفى ان ملكيته لذلك 
انما هو من بأب الولاية لا التولية , ولا يبعد استفادة ذلك من بعهضص 
النسوص . وعلى كل بالنسية الى <ق الامام الاحوط مراجعة الحاكم 
الشرعي بل لخصوص من يقلده والحمد لله رب العالمين . 

هذا ما اردنا بياأنه بنصو الاختصار باللسبة الى ولاية الحا اأشرعي 
ولي بيأن موارده . 


ولنختم بحث الوصيدة بذكر منجزات المريض "أ تعارف ذكرها 
في آخر ١لوصية‏ ونجعلها هي الخاتمة » فنقول : أنه ومع الكلام في منجزات 
المريض ٠‏ انها تخرج من الاصل او من الثلث ؟ على قولين مشبورين 
والحق كا عليه اكثر المحقةين من ال تأخرين هو خروجه من الاصل ٠‏ 
وقبل بيان ذلك ينبغي تقديم أمور . 

الاول  :‏ ان المعلق عل الموت غير داخل في العزوان كالوصية فانه 
لا اشكال في خروجها من اثلث ؛, كا ان مثل التدبير اي العتق المعلق 
على الموت فلا اشكال في خروجه من الثلث ويخرج عن عنوان المسألة 
بناء على القول بانه من الوصية كم يتفاد من بعض الاخبار , او قانا 
بانه ليس من الوصية فانه لااشكال في الخروج من الثلث كما يستفاد 
من بعض الاخبار الاخر مثل محيحة هشام بر الحكم قال سألت 
اباعبد الله (ع) عن الرجل يدبر مماوكه أله ان يرجع فيه ؟ قال نعم 
هو مماوكه بمنزلة الوصية 2١ )١(‏ وفي خبر ابي بصير : المدبر مملوك الى 
أن قال وهو من الثلث انما هو بمنزلة رجل اوصى بوصية ثم بداله 

ففيرها هن قبل موته (؟) من غير فرق بين أن يكون االتدبير في حال 

00 سال كاب رسيا :]نا لأسن كت مدت 
سوده من أأثاث «الوصية . 

(؟) الوسائل كتاب ا'وصايا باب 18 جواز رجوع الموصي في 
الوصمة وال2دبير . 


ج١١‏ ( التدبير والوصية يترجان فل القت ار 1 5 
الفحة ادن ال امرض + هذا إذا :كان مماءا هل هرت المول «بوأيا 
إذا علق على موت المخدوم أو موت الزوج فتارة يقشع الكلام في صدته 
وأخرق قٍ إخراجه من الثلث أو من الأصل . 

أما الأول فالمعروف هو الول بالصحة في الغرعين ٠‏ ففى موت 
قدو ينكد عبعة ال بصيعة يتقو رشعب #الوسا لك آنا عند ال 
( عليه السلام ) عن الرجل ٠‏ يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه 
مأعاش ٠‏ فاذا! مات فبي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل بخمس 
سنين أوستك سسنين ثم بجدها ورنه ألبم أن يستخدموها إذا أيقت ؟ 
قال إذا :مات الرجل فةد ءتقت )١(‏ »ء وفي هوت الزوج صحته تستئد 
الى رواية محمد بن حكيم قال سألت أيا الحسن موسى بن جعفر (ع) 
عن رجل زوج أمته من رجل آخر وقال لها إذ! مات الزوج فبي حرة» 
فمات الزوج قأل إذا مات الزوج ذبي حرة تعتد عدة المتوفى عنها 
زوجها ولا ميراث لبا منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الروج (؟). 

وأما الثاني فالظاهر أنه من الأصل من غير فرق بين أن يكون 
موت الغير فى <ال صحة المولى أو مرضه أو 6ن التدبير فى حال صحة 
المولى أو فى حال مرضه بناء على مأ سيأتي من أن المثتار كون منجزرات 
المريس من الأصل . ودعوى ان ذلك من التديير الذي عرفت أنه بمنزلة 
الوصية وأنه من الثلث كما هو مقتضى إطلاق التصوص عمل منم , 
إذ الأطلاق منصرف الى التدبير المتعارف بل ريما يقال بأنه يملع من 
صدق التدبير عليه والتعايق على الموت لا بدخله تحته كما يظبر ذلك 
من الأصحاب فانهم يخصون التدبير بما إذا كن تعليق العتق على موت المولى . 

)١(‏ و (؟) الوسائل كتاب التديير باب ٠١‏ أنه يجوز :عليق التدبير 
على موت من جهل له خدمة المماوك من ابواب التدبير . 


000 الك ( نخبة الاحاديث ) ج ١‏ 

وأما نذر العتق المعلق عل الموت بنحو نذر النتيجة فتارة يقع 
الكلام في صحةه وأخرى بأخراجه من الأصل أو من الثلثك . أماأ الأول 
فالشاهر صحته لعموم أدلة ( أونوا بالنذر ) وإن كان قد يشكل بأن 
نذر النتجة يرجسع الى نذر غير المقدور فيكون من آبيل شرط النتيجة 
كاشتراط زوجته مطلقة أو أمته حرة فأنه من الشرط الباطل مضافاً 
الى أن الممحح للعتق والطلاق هو صيفة الطلاق والعتق » ووجوب الوفاء 
لا يصحم ذلك ولكن لا يخفى أنه أو كان حصول النتيجة بنفس الاشتراط 
كما هو كذلك بالاسبة الى ما لا يتوتف عل سبب خاص كالوكالة والوصية 
فانه تتحقق القدرة عليه بنفس الاشتراط فلا مانع من اشتراط ما كان 
من هذا الةبيل لحصول القدرة عليه بنفس الاشتراط فيجب الوفاء به 
كا هو ممَتضى عموم ( المؤمئون عند شروطهم ) أو عموم ( أوفوا بالنذر ) 
فيما لو تعلق النذر به . نعم لولم يكن كذلك بل قد دل الدليل الشرغي 
على عدم حصول المسبب الا بالاسباب الاصة 6لزوجية والطلاق والعاق 
وملك العبد فاشتراطها بنحو شرط النتيجة يأطل لكونه على هذا التقدير 
يكون مخالة] للكتاب والسئة كا هو مقتضى صدرحة ابن سئان ( من 
اشترط شرطأ عخالفاً لكتاب الله عر وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه 
والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله ) )١(‏ هذا فيما أو علم قيام 
الدليل على أحد النحوين . وأما لولم يعم دليل على أحدهما فبل يمكن 
القول بجواز اشتراط النتيجة بعموم أدلة الشروط أو عموم أوفوا بالنذر 
لو تعلق النذر بالنتيجة والغاية ؟ قيل بالصدم لكون الشك في قيام 
الدليل يرجع الى الشك فى كون ذلك الفا للكتاب وهو من آبيل 
)١(‏ الوسائل كتاب التجارة باب 5١‏ بوت خيار الشرط بحسب 
ما يشترطانه وكذا كل شرط إذا لم يالف كتاب الله ( من ابواب الخيار ) 


00 لانن اليد ) له 


سم مسويون يي ييه - + عم عيب عدي مسسسسحسسييو ‏ 


للشببة المصداقية الذي الا يجوز التمسك بالعام فيها بتقريب أن مغهوم 
المخالغة مفهوم مبين والشك في أنه مخالف شك فى المصداق ٠‏ وقد علم 
في حله أنه لا يجوز التمسك بالعام في احراز مشتبه المصداق ٠‏ والظاهر 
أن المقام من قبيل الشبهة المفبومية حيث أن مفهوم المخالفة عئوان منتزع 
من انواع الالتزامات المنافي للحكم المجعول في الشريعة ٠‏ فلو شلك في 
جعل الحكم أو فى اطلاقه فيو [إنما يستند للاجمال في البيان الشرعي 
ولا يستند الى الاشتباه الخارجي وقدد عم في محله أنه لا مانع مرن 
التمسك بالعام فى الشيهة المفبوم.ة ياحراز ماشك في نه نفس المفهوم لر جوع 
الشك فيه الى الشك فق الاقل والاكثر فموخذ بالقدر المتيقن ويتمسك 
بالعام في المشكوك . نعم لو شرط في ضمن عقد وشك فى كيفية ماشرط 
هل كان عل نحو المخالفة يكون من الشيهة في المصداق . وأما الثانية 
فالظاهر أنه كسائر م:جرات المريض من أن الحق (خراجه من الاصل 
لعموم أدلة النذر ولا مخصص لها إلا ما يتوهم أنه داخل تحت الوصية 
أو التدبير الذي قد عرفت أنبما يخرجان من الثلث أو أنه يدخل تحت 
عموم ( لا مال للميت إلا الثلث ) وكلا التوهمين محل منع . 

أما الاول فيمئع دخوله :حت الوصية وا!تدبير وإنما يدخل تحت 
عنوان الاثر وكونه مقتضياأ لا يوجب دخوله تحتيهما . 

وأما الثائى فالظاهر انصراف تالك الادلة الى خصوص الوصية 
او التدبيي ولا أقل من الشك فيتمسك بعموم أدلة النذر . 

هذا كله إذا كان النذر عل :حو نذر النتيجة »٠‏ وأما إذا كن بنحو 
نذر السبب بأن يقول لله على أن أدبر عبدي بعد وقاتي أو اجمل مالي 
صدقة بعد وفاني فالظااهر أنه يدخل تحت التدبير فى الاول والوصية في 
الثاني فيخرج من الثلث . ودعوى أزنب ذلك مبني على جواز الرجوع 
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بالنذر فيدخل تحت التدبع والوصية اوعدم جواز الرجوع به فيدخل 
تحت الماجر فبخرج من الاصل لو كان فى حال الصحة » ومن الثلث 
لو كان في حال المرض بناءآ على القرل به منوعة إذ عدم جواز الرجوع 
لا يوجب خروجه عن عئوان التدبير والوصية لكونه من قبيل مالو أوصى 
بماله لزيد ونذر أن لا يرجع في وصيته فلا ,شك أحد بخروجه 
من الثلث . 

هذا له لو كان التعليق على موته , وأما او علق على أمر غيره كيا 
لو قال . اعتق عبدي إن شافاء الله من المرض فمات قبل أن يشافيه 
فآن كان من ئذر السبب فمن المعلوم بطلانه بموته لعدم تعلقه يماله 
لكي يستقر في ذمته » وأما إذ! كان بنحو نذر النتيجة قلومات قبل 
حصول المعأق عليه فهل بيبطل بالموت ام لاا ؟ وجبار: هبزيان على 
أنه بالنذر يخرج عن ملك المالك م قبل بنذر الاضدية ولذا لا يجوز 
التصرف به بما يزيل الموضوع فيخرج عن موضوع الارث لعسدم تعلق 
دى الوارث به أم لا يخرج عن ملكه ,ب ل هو باق على ملك مالكه 
وداخل :حت موضوع الميراث فلا ينعتق بالموت . 

الأبم إلا ان يقال انه باق على ملكه وينتقل الى الورثة عند موته 
وان كان لا يجوز التصرف به مادام حيآ لأجل انشاثه لانذر والالترام 
بعتعلقه ما هو قضية ماالتزم به من قبل الغير مالم يقم دليل على جواز 
رفع التزامه كما في الوصية والتدبير مثلاً فانما هو لامر تعبدي . والانصاف 
ان مسألة التذر إنما هو من آبيل الواجب المعلق ٠‏ فيناء” على التحةية 
يكون التاذر قد الشأ ملكية فعلية قد علقت بأمر وتّد ملك المنذور له 
هذه الملكية المطلقة بانشاء الناذر حيث انه انشأ ماكبة مطلقة وان كان 
ظرف المنشأ متأخر فلا يلزم ااتفكيك بين المنشأ والانشاء لما عرفت 


0 '( الحقوق المالبة تخرج من الاصل ) ل كك 
حَابهاى الوضية التلكة وعليه ل يكور التشرف يها برل المرطوع 
ولا لورئة ذلك لخروجه بالانشاء عن ملكه فيخرج عن موضوع الارث 
نعم بناء! على اتكار الواجب المعلق وحسر الواجب بالمتجز والمشروط 
كا ادعاه بعض الاعاظم من مشايخنا المحققين فبالنذر لا يخرج عرن 
ملك الناذر وبالموت يتتقل الى ورثته فلا تغفل . 

الثاني : ان المنجز عليه أو كن مما يوجب. المدمان ذفان كن قبل 
المرض فلا اشكال في كونه يخرج من الاصل وهو خارج عن تحل الكلام 
بلا خلاف بين الاصحاب يم ان ما يوجب الضمان بسبب غيد ا+تياري 
كالاتلاف فلا خلاف ايضأ في خروجه من الاصل . واما لو كان بالمرض 
بسبب اختياري م لو ضمن يجاتنا او تبرءأ او كفل تبرعأ الموجب لغرامة 
ما على المكفول عنده فالمشبور انه ,:فذ من الاصل شلافاً للمدمّق 1 يستفاد 
من كون المرض يوجب حجر المريض بما زاد على !اثلث لتعاق حق 
الوارث به , وهذا الحق انما يتهلق بنفس المال . وأما بالنسبة إلى 
الذمة فايس للوارث حق في حال المرض فله التصرف بما في الذمة وان 
تعقب ذلك الوفاء من المال كا هو كذلك بالاسبة الى المفلس ذفان حجر 
المفلس تعلق بنفس المال من دور #علق حجرء بذمته اذ لا يتعلق 
الحجر بها الا ان استفادة ذلك حل نظر لما سيأتى انه بنصو الحكمة لا العلة 
فالاقرى ماعايه المشبور من نفوذه من الاصل . 

الثالث : هالو كان المنجز عليه حقأ. مالياً كالديون والحقوق الشرعية 
الزكة والامس والكفارات المااية واروش الجنايات وبدل الفرامات » 
بل قد عرفت ان الحج هن الواجبات المالية فبو خارج عن نحل الكلام 
وانبا تخرج مر أصل المال ثصا وفتوى بل الاجماع بقسميه يدل على 
ذلك ما عرفت منا سابعًاً . 
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الرابع ؛ ان المنجزات من المعاوضات غير المغتملة على المحاباة 
كالبيع بثمن المثل , والاجرة بالثمن المتعارف ٠‏ ومثلها سائر المعاملات 
فلا اشكال فى خروجرا من الاصل لادلة الوفاء بالعقود من دون دايل 
خاص مقدم عليه ٠‏ بل ودليل السلطنة يتفي بصحة التصرفات والمأله 
في غاية الوضوح لا تحتاج الى إطناب . 

الخامس : المستفاد من الادلة كون المريض محجورأ عليه قيما اذا 
تعقب بالموت عل تقدير القول به , وأما فيما لم يتعقب بالموت فيشك 
في شمول تلك الاخبار له ٠‏ نحينثذ يشلك في تحقق سيب الحجر الذي 
هو تعلق ح<.ق الورثة . فمع تحقق الشك حينثذ لا يصح ااتمسك 
بالممومات أي لا بعمومات الحجر ولا بعمومات المعاملات مثل أوفوا 
بالعقود وادلة ااسلطنة . فعليه لا مانم من استصحاب اللسلطنة :هذ 
تصرفاته مع تحقق البره للشك في كون المرض غير المتعقةب بالموت 
دافعاً للساطئة , ولا اشكال في صحة الاستصحاب لكونة من الشك 
في الرافم . 

فيظهر من ذلك ارس المرض بنفسه ليس سيباً لتملق حق الورثة 
وانها السبب هو المتمقب بالموت والانصاف أن حجر المريض وان ام:نميد 
من بعض الاخبار الا انه بتحو الحكمة لا العلة كا لا يخفى . 

السادس انه بناء على القول بأن المنجز من الاصل واضم ٠‏ واما يناه 

على كونه من الثلث ففيما لم يجز الوارث بالنسبة الى الرائد فهل يحكم 
بصحته الى أن يموت ؟ فان مات ولم يجزالوارث يحكم بفساده ام لا ؟ 
قيل بالاول بتقريب ارد الشخص قبل موته مالك المال مسلط عليه 
ومقتضى ذلك نفوزه مادام حيأ وإنما يطرأ البطلان عليه بعد الانتقال 
الى الغي الذي هو الوارث . ودعوى ان المقأم من قبيل الوصية في غير 


ع١‏ ايان خروع للنعن من الثلت ١‏ لك 

ا لأفرق بين المقامين ٠‏ فى الوصية 58 الانتقال الى ألغير ,. ياك 
الموت وفي المقام الانتةال حال الحياة . ولكن لا يخفى انه لا يمكن 

الالترام به بالنسبة الى بعض التصرفات العتق مثلاً » إذ لا معنى لطرو 
الفساد بعد وقوعه صحيحاً إذ بعد كون العبد حراً لا يمكن عوده رقاً 
اذ الحر لا يمكن ان يكون. رقا الا بالاسترقاق اذا كان كافرآ الهم الا 
ان يقال بأن الكفار عبيد المسلمين قبل الاسترقاق ,. وكونه مالكأ ومسلطأ 
حال حياته. لا يوجب الحكم بصحته ثم يطرأ عليه الفساد اذ يمكن 
ان يكون في حال المرض عجورا من التصرف بمعنى عدم ننموذه لا يمعنى 
عدم تساطه عليه . وبعد معرفة ذلك تعرف أن المراد. من التروج من 
الثلث هو انه يكشف عن فساده من أول الامر بالنسبة الى الزائد فيما 
الم يجز الوارث . هذا بالنسبة الى الصحة الواقعية لا يحكم بصحته واقمأ 
الا بعد حصول الموت . واما بالنسبة إلى المحة الظاهرية فهل يحكم 
بصدته ظاهراً ام لا ؟ قبل بالحكم بمحته ظاهراً الى أن ينكشف الحال 
بعد الموت كنفوذ تصرفه ظاهرآ وكونه مسلطأ عليه تكليفاً وكونه عجوراً 
ليس أزيد من بطلانه في الواقع على فرض عهم الخروج من الثلث 
خصوصاً اذا كان بمقدار الثلث لعدم تعلق حق للوارث ”ا قيل بالصحة 
ظاهراً فيما اذا كان المنجز بمقدار الثلث لعدم تعلق حق الوارث فيه 
واما فيما اذا كان اكثر من الثلث فل يحكم بصحته ظاهراً لاصالة عدم 
تجدد المال بعد ذلك ولكن لا يخفى ان هذا من الاصول الث 2 فلذا الحق 
عدم الصحة ظاهرآ اذ الشرط في النفوذ هو الوفاء بالثلث حين الموث 
فبو غير معلوم التحةق إلا ان ذلك لا يوجب جواز رجوع المالك عن 
المنجز باعتبار انه يحتمل زيادته عن الثلث حين الموت لعموم مادل على 
لزوم ذلك ؛ ودعوى انه يستكشف من الاخبار تحّق حق الوارث محل 
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منع اذ الاخبار ندل عل المنع التعبدي وان كانت الحكمة في جعل الحكم 
كذلك هو مراعاة جانب الوارث والتوفير عليه فيكون المال باقيأ على ملكيته 
الطلقية للمورث مادام حيأ كما ني الوصية فار منوعيته من التصرف 
في الزائد عن الثلث لا يدل على ثبوت حق للوارث ما دام حيأ وجواز 
الاجازة حال الحياة عل القول به لا يثيت حةأ للوارث ولذا لو اسقط حقه 
حال الحياة لايؤثر شيئاً لعدم ثيوت <ق له فله بهد ذلك الرد بخلاف 
مالو قلنا بثيوت <ق للوارث ذانه لو اسقطه بموجب النفوذ ٠‏ ولكن 
لامانع من القول بثبوت حق الاجازة والرد لأوارث بالنسبة الى تصرفات 
المريض في الجملة كما لا يخفى . 

السابع : أن الموجود في الاخبار هو بعش التصرفات كلهبة والعطية 
والعتق والابراه والمستفاد منبا أن ذكرها من باب الإثال لعل بانها ليس 
لها موضوعية فحينئذ الضابط لعنوان المسألة هو كل تصرف من تمليك 
او فك او ابراء متعلق بالمال او بالحق الفعليين تبرعأ فيدخل فيه مثل 
العتق والببة والصدقة والوقف والبيع بأقل مر ثمن الثل والاجارة 
بأقل من اجرة المثل والصلح بغير عوض أو بعوض اقل من من المثل 
وابراء الدين وشراء من ينعتق علىمه ويخرج من ذلك الاتلافات والجناية 
على الغيد ونحو ذلك ما تشغل به الذمة فانها تخرج من الاصل لكونها 
الدين كما انه يخرج منبا المعاوضات "اليم بشثمن المشلى والاجارة 
باجرة المثل ونحو ذلك ءا ليس فيما حاباه بل يخرج ها كان من قبيل 
المعاوضات كا لو دفع المال لحفظ عرضه او داره او حفظ نفسه , 
وكالصدقة المنذورة لسلامته والاسة_جار لقراء: الةَرآن وللزيارة المندوبة 
او الحج المندوب ونحو ذلك ٠‏ فان كل هذه الامور لم يقصد بما التبرع 
فتخرج من الاصل لانصراف الاخبار عن ذلك بل ادعى بعض السيرة 
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على عدم حجر المر يض في هذه الافرن ولااقل ‏ من الشك , : ٠‏ شمول لك 
الاخبار المستفادة متها حجر المريض فلذ! خروجها من الاصل يكون على 
مقتضى الةاعدة الأولية . 

اذا عرقت ذلك فاعل ان الاصل الأولي بالنسبة الى المرض المتمقب 
بالموت هو صحة تصرفاته وان ممع التصرفات ::فذ من الاصل لقاعدة 
السلطنة واستصحايها ولوجوب الوفاء بالعقود ٠‏ والتمسك فى هذه 
العمومات بالنسية الى ما شك في كونه سيا لاحجر ليس مح باب 
التمسك بالعام في الشيبة المصداقية إذ الشك في المقام في سبب الحجر 
وهو من قبيل الشببة المفبومية » وقد ذكرنا في بحث البيع انه يتمسك 
بالعام بالنسبة الى الشبهة المفيومية . فعليه لا مانع من الاستدلال بدليل 
« الئاس مسلطون على امواليم » « واحل الله البيع » على عدم سيبية 
شيء كمثل المرض لو شلك في كوته سببأ . وفي المقام يشلك في كون 
اجازة الوارث سببأ في صحة معاملة المريض فينفى ذلك باطلاق الدليل 
فضلاً عن جريان اصالة عدم شرطية اجازة الوارث . نعم يشكل على 
الاستصداب تارة يكونه من الشك في المقتضي واخرى بكونه همرن. 
الاستصحاب التعليقي ولكن لا يمى أن المقام لبس منهما . وبيان ذلك 
يستاج الى ذكر الشك في المقتضى والاستصحاب التعليقي على نحو الاجمال 
اما الشك قُِ المقتضي فتارة يراد منه الملاك . نالشك فيه عيارة عن 
الشك قِ ثبوت الملاك عند ١ز:ماء‏ بعض خصوصيات الموضوع الشك قْ 
عل زيد مثلاً ٠‏ والمراد من الشك في الرافع الشك في وجود ما يمنع 
عن تأ ثير الملاك في الحكم بعد العم بشبوته كالشك فى فسق زيد . واخرى 
يراد من الممثضني هو السبيية ٠‏ فالشك فى سيبية شىء هو شك في المةتضي 
مثل الشك في تحقق الاسباب الملكية من البيع ونحوه ٠‏ والشك فى الراقع 
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عبارة عن الشك في مايرفع السبب شرعاً كالشك ني تحقق الفسخ الرافع 
للبيع » وثالثة يراد بالشك في المقتضي هو الشك فى مقدار قابلية المستصحب 
لابقاء بسب الرمان والرافم عبارة عن الشك في حدوث زماني اوجب 
رفع الموضوع واعدام وجوده مع تحمّق استعداده لبقاء عمره لولا حدوث 
ذلك الحادث الزماني وقد قرينا الاحتمال الاخيي وذاقأ لبعش الاعاظم 
من مشايخنا ( قده ) وقد حمل كلام الشيم الانصاري ( قدس سره ) عليه 
وقال يندفع بذلك ما يبورد عليه في الموارد التي تجري (.ها الاستمصحابات 

بان الشك فبا من الشك متخن نوهو لا ريقو بلا 

ويظهر من ذلك ان استمحاب نفوذ التصرف فى المقام ليس من 
قبيل الشك ف المقتضي ٠ ٠‏ فأن النفوذ بالاسبة الى أمد الزمان متحقق وانما 
الشك في المرض الحادث الذي هو زماني رافع لذلك . واما استصحاب 
التعليقي فالحكم المعلق على شيء تارة يكون فعليأ وأخرى لايكون فملياً 
فان كن فعليا فيجري فيه الاستصحاب . واما اذا لم يكن فعليا فلا شيء 
حى يجري الاستصحاب ولا بنى بعض الاعاظم ( قدس سره) عدم كونه 
فملياً لذا لم يجر الاستصحاب فى التعليقي ٠‏ وفي المقام نفوذ التصرف 
ولو كان معلقا على ننس التصرف الا انه من لوازم السلطنة والسلطنة 
لما كانت فملية فاأوازمبا فملية يجري الاستصحاب مضافا الى ان النفوذ 
بالنسبة الى التصرف من قبيل الحكم بالنسبة الى الموضوع وليس كل 
حكم معلق على الموضوع يكورن. الشك فيه للشك في موضوعه من 
الاستمحاب التعليقي على ان فى المقام يوجد استصحاب تنجيزي حاكم 
على هذا الاستمصاب التعليقي وهو استصحاب سلطئة الشخص فى حال 
المحة وان نفوذ التصرفات فى حال المرض من لوازم تحقق السلطنة 
على ايجاد تلك التصرفات ٠‏ إذ الشك فى نفوذ تلك التصرفات مسبب 
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عن الشك فى وجود تلك الساطنة ؛ واذ! جرى الاصل في السبب لا حاجة 
الى جريانه فى المسبب والسلطنة حكم وضعي لا مانع من استصحابها , 
والشك فى بةَائها من الشك في الرافع فبو نظير استصحاب بقاء سلطنة 
الول إذا شك فى خروجه عن الولاية واستمحاب بقاء سلطنته على صحة 
التصرفات مع الشك في طرو الجنون أو الفلى او السفه . 

ودعوى انه من الشك ف الموضوع وبقاء الموضوع شرط في جريان 
الاستصحاب ف غير حله , فان المقام الموضوع هونفس الشخص المكلف ول يو خذ 
فى الموضوع العنوان الصديح وانما الصحة والمرض اخذةا بنحو الحالات 
كالتفير وعدمه بالنسبة الى الماء المتفيم بالنجاسة فانه لا اشكال في استصحاب 
نجاسة الماء بعد زوال تفيره من قبل نفسه . ثم لا يخفى أن .هذا الاصل 
الاولي الذي ذكرناه يجري في كل ما شككنا ني شمول دليل حجر المريض 
من كون المرض بنفسه متعقياً بالموت فلو اصابه مرض ثان ومات بذلك 
المنض اوانه فيما اذا استدام مرضه مثل اللسل الذي يدوم سنين وامثال 
ذلك ما يشك في شمول الدليل له . وعلى كل فموضوع المألة هوماكان 
المنجز امرآ تبرعأ مشتملاً على تفويت المال بغير عوض كالببة والصدقة 
والوتف 0 أو مشتملة على المحاياة كالبيع باقل مرنى ثمن 7 
والشراء بأزيد من من المثل ونحوهما فقد اختلفوا على قولين : 
بخروجه من الاصل » وقول بخروجه من !اثلث قولان مشهوران 0 
هذا الاختلاف الاخبار . 

فنقول اما الاخبار الدالة عل الخروج من الاصل فمتها الصحيح 
الى صفوان عن مرازم عن بعض اصحابنا عر ابي عبد الله (ع ) في 
الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه قال (ع) : « اذا أبان به فهو 


7 ل ( نخبة الاحاديث ) ج١١‏ 


جائر وان أوصى به قهو من الثلث » )١(‏ . والمراد بالابانة هو المنجر 
لمقابلته لقوله فأن أوصى . ومنها خير ابي بصي عن ابي عبد الله (ع) 
الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته قال (ع) : « هو ماله 
يصنع به مايشاء الى أن يأتيه الموت , ان لساحب المال ان يعمل يماله 
مايشاء مادام حيأ ان شاء وهب وان شاء تصدق به وان شاء تركه الى 
ان يأئيه الموت ٠‏ فان اوصى ب فليس له الا الثلث , (لاان الفضل فى ان 
لا .يضيع من يعول به ولا يضر بورثته » (؟) وهو كا ترى كالصريح في 
ان المراد من اتيارن الموت نفس الموت لا حنضور الموت وهو يحصل 
بالمرض المتعقب بالموت فينطبق عل المرض المغوف ذانه خلاف الظاهر 
وان قيل به . 
ومنبا خبر سماعة عن ابي بصيد قال قلت لابي عبد الله (ع) الرجل 
يكون له الولد أسعه ان يجمل ماله لقرابته ؟ قال (ع) : ه هو ماله 
يصاع ماشاء به الى ان يأتيه الموت » (") . 
ومنم,ا موثقة عمار عن ابي عبد الله (ع) قال قلت الميث احق بماله 
مادام فيه الروح يبين به ؟ قال (ع) : نعم فان اوصى به فليس له الا 
الثلث (؛) . 
ومئها موثقته الاخرى عن ابي عبد الله (ع) الميت اق بماله مادام 
فيه الروح يبين به . فان قال بعدي فليس له الا الثلث (5) . وعرنى 


)١(‏ و (؟) و 9؟) و (؛4) الوسائل كتاب الوصايا باب ١‏ حكم 
التصرفات المنجرة فى مرض الموت . 

(8) الوسائل كتاب الوصايا باب ١١‏ من اوصى بأكثر من الثأثك 
صحت وصيته وفي الكاني كتاب الوصايا ارى صاحب الال احق يماله 
مادام حيأ حديث /اج لاص 8 . 


ج١١‏ )0 الأخبار الداله على الخروج من الاصل | #006 ل 


000 ممم متمسصسييت نر .6 3 مسافحة اسه ست 


الفقيه والكاني وض يعلدى دقان تعدى وتحمل عل التعدي م ال ناة الى 
الموت فتكون من الاخبار الدالة عل الاصل . واما او حملت عل التعدي 
أي التعدي من الثلث الى الثلثين فتعد من اخبار الثلث وتخرج عن 
هذه الطائفة من الاخبار . ومنها موثقة الثالثة عنه (ع) في الرجل يجمل 
بعض ماله لرجل في مرضه . تقال (ع) : اذا ايانه جاز )١(‏ . وهي 
صريحة في المطلوب . 

ومنبا موثقة عمار الرابعة عته (ع) الرجل أحق بماله مادام فيه 
الروح إذا اوصى به له فبو جائز (؟) . ولا يخفى ان هذء الرواية 
يستدل بها على المطلوب بصدرها وان كان الذيل يطرح لمخالفته للاجماع 
ولا ينافي ذلك التمسك بصدر الرواية . ومنها خيره الارورواء المحمدون 
الثلدية عنه (ع) صاحب المال أحق بماله مادام فيه شيء من الروح 
يضعه حديث إيشاء . 

ومنبا الحسن كالصحيم بابر أهيم بن هاشم عن ابن شعيب 3 
عنه (ع) : الانسان ١<ق‏ فى ماله ماوامت الروح في بدنه (") . 
خبر ابراهيم بن ابي اللسماك عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) 0 : 
الميت أولى بماله مادامت فيه الروح (4) . 

ومنها مرسل الكليني قال وقد روي ان التي (ص) قال لرجل من 
الانصار اعتق #اليكه وم يكن له غيرهم فعابه التي (ص) وثال : 
تركت صبية صفاراً يتكففون الناس (0) . ورواء الصدوق مثئداً إلا 
انه قال ذاعتقهم عند موته بناء! على ظبورها في مرض الموت . 

ومنبا صحيحة نحمد بن مل في الكاني عنه (ع) قال سألته عن 

(1) و (9) و (؟) و (4) و (ه) الوسائل كتاب الوصايا باب ٠"‏ 
حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت . 


0 ا ا ع 


وجل متقرة امرك تافر قلافة: .وأوضى بوصية وكان اكثر من الثلث 
قال « يمضي عتق الفلام ويكون النقصان فيما بقي » )١(‏ بناء؟ على 
كورى الءتق من الاصل ولذا تقدم . وكانت وصبته اكثر من الثلك 
لا المجموع من العتق والوصية اكثر من الثلث . 

ومنها حسئته في الرجل اوصى باكثر من ثأثه واءتق مار صكه قِ 
مرضه ٠‏ فقال ان كن اكثر من الثلت يرد الى الثلث وجاز المتق . 
ومثلما مرسلة أبن ابي عمير في الكاق عنه (ع ) في الرجل اوصى باكثر 
من الثلث واعءاق ملوكه في مرضه فققال : « أن كن اكثر من الثلث 
رد الى الثلث وجاز المتق » (؟) ومنبا خبر اسماعيل بن همام في رجل 
اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واءعتق لوكا وكان جديع ما أوصى 
يزيد على ااثلث حكيف يصنع في وصيته ؟ قال : « يدأ بالمتق 
فينفذه » (6) . 

واما ما استدل للقول الثاني أي خروج المنجزات من الثلثك 
باخبار ادعى جامع المقاصد :وائرها وهي على طوائف : الطائقة الاولى 
وهي دالة على أن الرجل له ثلث ماله بقول مطلق , منها صديحة يعقرب 
ابن شعيب ان الرجل يموت ماله من ماله ؟ قال (ع) : « له ثلث 


واوصى بوصيه وني الاستبصار باب 4 انه لا يجوز الوصية ياكثر من 
الثلث حديك 4 ج ؟. 

(؟) و (") الوسائل كتاب الوصايا باب 117 أن من أعتق في مرضه 
وأوصى بوصيه قدم العتق . 


ج١1‏ ( الأخبار الدالة على الخروج من الثلث ) -(#م ‏ 


ماله » )١(‏ وميا : . صحيحة على بن يقطين ما الرجل ننن قاله مياد 
موثه ؟ َال (ع) : ااثلث والثلث كثير (؟) . 

ومئبا خبر عبد الله بن سئان للرجل عند موته ثلث ماله ؛ وقال 
بعد ذلك وأن لم يبوص فليس على الورثة امضاوه (؟) , ومئها خبر البحار 
الوصية على كل مس م قال : ولس للميت من مأل إلا الثلث فان 
اوصى باكثر مرح الثلث رد الى الثلث . ومئها خبر العلل الوارد في 
الاقرار في المرأة ة التي استودعت ردلا من الانصار في ذيآه « انما لها 
من ماله اثلثه » (4). 

ومنبأ خبر أبي بصير عن الرجلى يموت مأله من ماله ؟ فقال : 
« له ثلث ماله » (ه) ٠‏ ومنها مرسلة جامع المقاصد : « المريض عحجور 


عليه إلا ف 'ثلثه ء ومنها خبر أبي حمزة المروي عن بعض الائمة (ع) 
قال الله تبارك وتعالى يقول يابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك 
مالو يعم به اهلك ماواروك , واوسعت عليك فاستقرضت منلك فلم تقدم 
خيراً » وجعلت لك نظرة عند موتك فى ثلثك فلم تقدم خيدآ , ومنها 

التبوي (ص) ارن الله تصدق عليكم يثلث اموالكم في آخر اعماركم 
0 (1) الامتبصار باب 6 لا تجرز الوصية يكل من الثلن 


حديك ؟ جُ ود 
6 و (؟) التبذيب تاب الوصايا باب 3" الزيادات عرد يثك 7١"‏ 
رض ً 5 . 


(4) الاستيصار كتاب الوصايا باب 588 الاقرار فى حال المرض 
حديث 88 ج “ وفي التبذيب كتاب الوصاءا باب ٠‏ الاقرار فى المرض 
حديث > ج ؤ. 


0( ا(وسائل كاب الوصايا باب ٠‏ جواز الوصية بثاث المال . 


5 ( نخبة الاحاديث ) جج ١‏ 

الطائفة الثانية  :‏ وهي الاخبار الواردة في خصوص العتق المنجز 
الدالة على نفوذه من الثلث . هنبا خبر على بن عقبة في رجل حضره 
الموت فاعتق ملو كأ له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيدو! ذلك كيف 
القضاه فيه ١‏ قال (ع) : هايعتق منه إلا ثاثه وسائر ذلك الورئة احق 
بذلك ولبم مابتي (؟) . 

ومنها خبر ابي بصير عنه (ع) ان اعتق رجل عند موته خادماً ثم 
أوصى بوصية اخرى الغدت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه إلا ارن 
يفضل من ثلثه ما بلغ الوصية (؟) . 

ومنها خبر السكوني عن علي (ع ) ان رجلا اعتق عبد له عند 
موته لم يكن له مال قيره تال (ع) : سمعت رسول الله (ص) يقول : 
يستسعى فى تلق قيمته للورثة , ومنها خبر العامي الذي ادعى في المسالك 
انه اجود ماني الداب سنداً ومتنأ» وهو ان رجلا من الانصار اءتق ستة 
اعبد له في مرضه وليس له غيرهم ؛ فاستدءاهم رسول الله « ص » وجزأهم 
ستة اجزاء واقرع بينهم فاعتق اثنين وارق أربعة . 

الطائفة الثااثة ؛ - وهي ماورن ل خعوص العاق وهي صحدرحة 


لمجو رن وي مووي مجعم ١‏ ممه 6مس ور + صمون ون كسمم 1 ار 1ل 


محمد بن مم وحدسلته , وخبر اسماعيل بن هام المتقدمات حسب 
ماعرفت من دلالتبا عل النفوذ فى منجزانه أي منجزات المريض - من 
الثلث . هذه اخبار الباب للتولين والانصاف ان اخبار الطائفة الثالثة 
عدها من اخبار الثلث في غير محله بل هي عل القول الاول ادل , 
)١(‏ التبذيب كتاب الوصايا باب ١‏ الوصية ووجوبها حديث ١١‏ ج5. 
(؟) (؟) الوسائل كتاب الوصايا باب ١١‏ ان من اوصى باكثر 
من الثلع صحت في الثلتك . 


جج ١‏ ( اخبار منجرات المريض ) 7 ووم كت 
ودعوى انبا فى مقام الوصية بالمتق خلاف الظاهر بل ينافى ذلك خب 
اسماعيل بن همام لعطف اعتق علٍ الال مع انه ينبغي أن يقول أوصى 
بعال لذي قرايته ويعتق ملوكه أو كان بمدد بيان وصية الءتق . فم ذا 
التعبير يدل على انه صنع شيئين وصية وعتةأ فانفذ العتق ولازم هذا 
كون العتق من الاصل , ومثلبا حستة محمد بن مسلم وصحيحته ييا ان 
الطائفة الاولى القول الثاني لا ينبغي الاستدلال بها ذانها في مقام الوصية 
اي ليس للمره ان يوصي بجميع ماله ولدست في مقام كون المنجز في 
مرض الموت من الثلث . نعم اخبار الطائفة الثانية وهي شير على بن 
عقبة وخير عقبة بن خالد فانهما دااتان دلالة تقرب من المراحة على 
كون المنجز من الثلث وحملبا على الوصية حملاً على خلاف المتفاهم المرقٍ 
ومثل ذلك طرحمرا أولى من حملها على ذلك » بل خبر أبي يصيد يةارب 
تلك الدلالة فان قوله أعتق ثم أوص دال عل كون العتق منجزأ وليس 
داخلاً في الوصية إذ العطف يدل عل المفايرة فبو معارض لما ذكرنا 
من خبري أبن مسلم صحيحته وحسنته , وهكذ! خبر العامي إلاانه مشتمل 
ا ا 0 

إلا انه لا يضر ببقية الرواية اتحقق العمل بها مضافأ إلى كوئها 
ضعيفة المند وهكذا خبر السكوني فان دلالته على كون المنجز من الثلث 
لا إشكال فيه ولا يحمل على الوصية . نعم هو ضعيف السند. وعلى كل 
الطائفة الثانية صريحة الدلالة على كون المنجز من الثلث . واما الأخبار 
الدالة على القول الأول ففي بعضها تدل على كون المنجز مرح الأصل 
دلالتها بالظبور والاطلاق مثل قوله : هو ماله يصمح به مايششياء إلى 
ان يأث.ه المدت »2 ومثل إن شاء وهب وإن شاء تصدق وإن شاء ترك 
إلى أن يأتيه الموت ٠‏ ومثله أحق بماله مادام فيه الروح . فان هذه 


0ل ا ) نضبة الاحاديث ) ج١١‏ 
الروايات 3 0 ولالتها صل المطلوب ' #الظبور والاطلاق ولا يشضفى 
أن أخبار الثلث دالة بالصراحة فهي مقيدة لاطلاق هذه الروايات أي 
تقيد بغير <ال المرض أو يوجب حمل هذه المطلقات على أن للمريض له 
ذلك ولايناني ثبوت ذلك له تحقق حجر عليه من الشارع من فلس 
أوسفه أو مرض . نعم صحيحة ابن مسل وحسنته ومرسلة ابن أبي عمير 
وخبر اسماعيل بن همام بحسب نظري أصرح من تلك الأخبار دلالة 
ولذا بدأ الامام فيبا بالعتق أولاً لكونه من المنجز ومع الفض عنه 
فالانصاف ان بين أخبار الياب تعارضا بعضها مع بعض وهو بين الطائفة 
الثانية الدالة على القول بخروج المنجزات من الثلث وبين صحيحة ابن 
مسلم وحدسلته ومرسلة ابن أبي عمير واسماعيل بن همأم الدالة على القرل 
بخروج المنجزات من الأصل , فان الناظر إلى هاتين الطائفتين من الأخبار 
بجد بيئهما المعارضة وماؤكر من الحمل قبالنسية إلى كل من الطائفتين 
حلا بعيدآ عن فهم أهل العرف وفهم أهل اللسان بل الطرح أولى ماذكر 
من الحمل , فلما لم يمكن الجمع الدلالتي فيقيع الكلام بالنسبة إلى 
مرجحات السند . فنقول : يمكن دعوى تقدم الطائفة الدالة على كون 
المنجز من الأصل لكونها أقوى سندآً ٠‏ ومع التساوي في السند تقدم 
هذه الطائفة أيضآ لكونبا عخالفة العامة . نعم يستثنى العتق فيما لو كان 
دين على الميت فانه مقدم على العتق لأخبار خاصة مثل صحيحة زرارة 
عن أبي عبد الله في رجل أعتق ملوكه عند موته وكان عليه دين فال (ع) 
« ان كان قيءته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز » )١(‏ 
وصحيحة عبد الرحن بن الحجاج الطويلة إلى أن قال الامام (ع) : « إذَا 

)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب 54 ان من اعتق مماوك لا يملك 
غيره في مرض الموت وعليه دين . 


ج 1١‏ (التعارض بين اخبار منجزات المريض  )‏ - 5*8 ل 
استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورئة اكثر من هال الفرماء 
ولى يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجبها » )١(‏ الخير إلى 
غير ذلك من الأخبار المستفاد منبا كور العتق لايتنجر إذا كان 
هناك دين . 

وبهذه الأخبار استدل بعض عل كون المنجز من الثلث بدعوى أنه 
لافرق بين العتق وبين غيره من المنجزات إلا أن الانصاف أن الأخيرة 
ظاهرة في الوصية والأولى ليس فيبا دلالة على كون المنجز من الأصل 
أو من الثلث وإنما ندل على تقديم الدين على العتق ٠‏ ولو كان المتق 
قبل الموت فالحق أن يقال ان هذه الأخبار ان حملت على الوصية كاهو 
ظاهرها فيكون العتق كبقية المنجزات مقدمأ على الدين وان لم تحمل 
هذه الأخبار على الوصية بل أريد مثا العتق المنجز اقنصر على مورده 
من تقديم الدين على عتق العبد لكوننه على خلاف التاعدة من كون 
المنجز مقدم على الدين. ويرجم بالنسبة إلى سائر المنجزات على مقتضى 
القاعدة من تقديمها عل الديون ٠‏ بل ربما يستفاد من يعض الأخبار 
استثناء الابراء والعطية من المنجزات على القولين ولا يصح التنجيد بهما 
لصحيدة الحلي سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لأمرأته 

عليه المداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال (ع( : لا (؟). 

)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب 55 ان من اعتق مملوك لا يملك 
غيره في مرض الموت وعليه دين . 

١؟ الوصية للوارث حديث‎ ١١ التبذيب كتاب الوصايا باب‎ )١( 
.1١ج ؟(‎ 

وفى الوسائل كتاب الوصايا باب ١!‏ حكم التصرقات المنجزه في 
مرض الموت . 


ف كك ( نخية الاعاديث ( 3 ١‏ 
ول شن سداعة الك اناعد د الله(ع). عن عطية الوالد لولده فقال (ع): 
« أما إذا كان صحيحاً فبو له يصنع به ما شاء. فاما ني مرض فلا يصلس » )١(‏ 
وهذا يما ترى دال على عدم صحة العطية والابراء في المرض منجزاً فلا 
ينفذ مطلقاأ ولو كان من الثلث ٠‏ ولكن لا يشفى انها تحمل على الكراهة 
جمعاً بينبا وبين مادل عل جواز الهبة دون الابراء كخبر أبي ولاد 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه 
في مرضها قال (ع) : بل تهبه له فتجوز هبتها ويحسب ذلك من ثلثها 
ان كانت ا )١(‏ مضافأ إلى أن لفظة لا يصلح يغهم منبا الكراهة 
إلا أن الجمع يتحقق بالنسبة إلى الببة . واما الابراء فرواءة أبي ولاد 
صريحة في عدم صحة الابراء وصحة الببة والقول يذلك مخالف للاجماع 
ولأجل ذلك سقط الاستدلال برواية أبي ولاد على القرل يخروج المنجز 
من الثلث بعد عدم الفرق بين البية وغيرها من المنجرات . 
إذا عرفت ذلك فاع ان الحق كم عليه أهل التحقيق من متأخري 
المتأخرين هو الول يكون المنجزات من الأصل لا عرفت من ان ذلك 
مقتضى الاصل الاولى وهو استصساب بّاء سلطنة الشخص فى حال مرضه 
وللأخيار الصحيحة الدالة بالصراحة على كور المنجز من الاصل 
ولا تعارضها الاخبار الدالة على خروج المنجز من الثلث لكون مادل 
)١(‏ التهذيب كتاب الوصايا باب ؟١‏ الوصية للوارث حديث ؟١‏ 
75 جَ 3 
وني الوسائل كتاب الوصايا باب ١7‏ حكم التمرفات المنجزة فى 
مرض الموت . 
(؟) الاستبعار كتاب الوصايا باب 4/ انه لا يجوز الوصية باكثر 
من الثلث حديث لا ج * ص ١٠١‏ , 


١ 3‏ ) الاتلازم بين الاقرار والمنجزات ) 39097 لس 
على خروج المنجز من الاصل 58 “سند مضافاً إلى أن أخبار الثلثك 
مواقمة للعامة فأن اجماع العامة على خروج منجزات المريض من الثاث 
فيلزم طرحها لموافقتها للتقية ومع الدكاذؤ فالمرجح أو المرجع هو الاصول 
الجارية في المقام وقد عرفت أن استصحاب يقّاء سلطنة المريش مرن. 
الاستصحايات التنجيزية التي لا مانم من جريانها . ودعوى ان الاصل هو 
عدم انتةال الزائد على الثلث يقضي بكون الماجز يخرج من الثلث منوعة 
يانه محكوم ياصالة بةاء سأطنة المريض لكون الشك في الانتقال مسبب 
عن اأشك في السلطتة ومع جريان الاصل السبى لا مجال لجريان الاصل 
المسبي عل ما حررناه قٍِ مباحث الاصول . 

م إن شيذنأ ( قدس ) في الجواهر اخ+:ار كون المنجرات تخرج 
من الثلث ترجيحاً للأدلة الدالة عل الثلث وقد جمل ( قدس سره ) 
الاقرار من المانجرات باعتبار كونه كاشفأ عن وجود المنجز واستفاد من 
أخبار الباب وجود حق للوارث في مرض مورثه فتكون <ينئذ أخبار 
الاقرار من أدلة منجزات المريض وأدلة الاقرار. كم سيأتي بانها عن 
قريب [نشاء الله تعالى ‏ ذي,ا التبم في بعضبا وعدمها في البعض الاخر فاستنتج 
من ذلك شاهد جمع بين الاخبار ذادعى بان الاخيار التي تدل على الثلث 
فمما اشتمل عليمبا التبم والذي يخرج من الاصل فيمأ : تشتمل عللمما . 

ولكن لا يخفى أن مسألة الاقرار أجني.ة عن منجزات المريض 
فان المراد من المنجر هو إثغاء تمليك بأحد الاسياب المملكة يلاف 
الاقرار فانه اقرار عن دق سابق فبسو شف عن حق صابق والمنجز 
متشأ للحق الفمل فلا تلازم بيتبما لكي يكون القول بأحدهما يلازم 
القول بالآخر ؛ على أنه لو قلنا باب المنجز يخرج من الثلث ليس 
لأجل أن الوارث له حق في حال مرض مورثه وانما هو لأجل التعبد 


7 ال كك ( نخبة الاحاديث ) جَ ١‏ 
الشرعي فما ذكره ( قدس سره ) يكون الاقرار من الثلث يلزم كون. 
المنجز من الثلث بدعوى وجود حق للوارث ف المقأمين ذائه وان نطقت به 
بعض الاخبار بانه اضرار بالورثة فيما لو أوصى بماله كله ففي خير 
حمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قطى أمير المؤمنين (ع) في رجل 
توق وأوصى بماله كله اواكثر فةال (ع) : « الوصية ترد الى المعروف 
غير المذكر فمن ظل ننمسه وأتى في وصيته المنكر والحيف ذانبا ترد الى 
المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم )١(‏ الى غي ذلك مرى الأخبار 
الدالة على كون الغرض من ذلك هو التوفير على الوارث وعدم الاجحاف 
عحل منع لان ذلك انما هو حكمة لا علة لكي يطرد فى المنجرات حق 
ستفاد قاعدة 3 ٠‏ أن الوارث له <ق ثيما عدا الثلث فلا يزاحم 
حقه بمنجز او اقرار او وصية بما زاد عل الثلث مضافأ الى انه يمكن 
أن يستفاد من الاخبار ان ذلك لأجل اضرار الورثة لا لأجل ثبوث 
حدق اموارثف 2 اللهم إلا أن يقال أنه بناء على ما يستفاد من الاخبار 
أن لاوارث سق فحمئئذ يمكن أن يسةتفاد من أدلة الاقرار في مورد عدم 
التبمة كون المنجز يخرج من الاصللى لكون المستفاد منها أن المالك له 
أن يزيل حق الوارث مطلقاً سواء كان بأقرار ام بمنجز اذ لاا خصوصية 
للاقرار ٠‏ فعليه يترجه ماذكره الشيخ ( قدس سره) فى الجواهر [لا أنه 
لا يتم ماذكره أخيدا من كون اخبار الاقرار تكون شاهد جمع لاخبار 
منجزات المريض يبحمل الاخبار الدالة على أن الماجر يخرج من الاصل 
إذا لم يكن هناك تبمة والاخبار الدالة على كون المنجز يخرج من الثلث 
اذا أن هناك تهمة اذ المنجز لا يتصور فيه التهمة وعدم التبمة ولذا 

)١(‏ الوسائل كتاب الوصايا باب 58 ار من خاف في الوصية 
فلأوصي ردها الى الحق . 


1 ( اقرار المروضش بدين او منجر ) 7[ الش ا كك 
لا قائل في المنجرات هذا التفصيل واما في الاقرار فهذا التفصيل أمر معقول 
متصور فأن الاقرار فيه طريةية لأواقع وليس<جيته من ياب الموضوعية فحيئئذ 
فيما اذا لم يكن فيه آبمة طرية.ته متحققة إذ العاقل لا يقر بما اذا كان فيه 
ضررعايه بخلاف مافيه التهمة فان طريقيته تضءف وير تفع ظروره في المدق 
ويقوى معه ١<تمال‏ الكذب فيه لداع من الدواعي فوسقّط عن الطر بقية 
وليس هذا يجرى ف المنجزات فان المنجز يندأ من أسباب والمك الاسياب 
لا يفرق فيها بين التبمة وبين غيرها إلا أن الشأن فى أن استفاد كون 
الوارث له حق من الاخبار حل منع بل اما لأجل التعبد او ارن 
الاخبار ناظرة الى عدم الاضرار يالورثة 0 لانبوت حق للوارث 
ولو استفيد ثبوت الحق من الاقرار فلابد مر أن يةتصر عل مورده 
ولا يستكشف وجود حق مطلقأ فلا يسري ذلك الى المنجز . وبالجبلة 
مسألة الاقرار مسألة متقلة لا ربط لها بهألة المنجزات » فما يكون 
شأمد جمع بين اخبار الاقرار لا يكون شاهد جمع للاخبار الواردة فى 
منجزات المريض فلا تغفل . 
بقي الكلام فى الاقرار فنقول لو أقر المريض لاحد بدين أو بأمر 
متجز هل يخرج من الاصل أو من الثلث ؟ اقوال للاخبار المتلفة 
ولأجل اختلافها تعددت الاقوال )١(‏ والذي يقتضيه الجمع بين الاخبار 
هو التفصيل بين الانهام وعدمه ٠‏ قمع الاتهام يبخرج من الثلث ومع 
)١(‏ واما عند الاربعة فقد اتفقت على خروج ما اقربه المريض من 
الامل اذا كان الاقرار لغير الوارث كقراره <أل الصيحة واما الاقرار 
للوارث فقد اختافوا فالحنفية والحنابلة . قالا ان اقراره للوارث يعد لغوآ 
والمالكية قالت بالصحة مع عهم الاتبام وبالبطلان مع الاتيام المغني 
جَ ه ياب الاقرار . 


ك1 107 | - لكك ) نخخبة الاعاديت ) ااا جُ ١‏ 


عدمه يخرج من الاصل وعلى ذلك المشبور بين الاصحاب . اما الاخبار 
فمنهأ خبر ملصور بن حازم سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى 
لبعض ورثته أن له عليه ديأ فقال ان كان المي مرضما ذاعطه الذي 
أوصى له )١(‏ ومتها خبر العلاء بياع السايري سألت أبا عبد الله عن 
امرأة استودعت رجلاً مالا فلما <ضرها الموت قالت له : ارن الال 
الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها للرجل فقالوا له 
انه كان لصاحبتنا مال ولانراه إلا ءندك فاحلف لما مالها قبلك شيء 
أفيحلف ليم فقال (ع) : « ان كانت مأمونة عنده فيحلف ليم وارن 
كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الامر على ما كان فائما لها من مالبا 
ثأثه » (؟) ومنها خبر أبي عير سألت أيا عد الله (ع) عن الرجل معه 
مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى ان هذا الذي ترك لأهل المضارية 


أيجوز ذلك ؟ قال (ع) : ه نعم إذا كار مصدقا » (9) . وصحيح 
الحلي قلت لأبي عبد الله (ع ) : الرجل يقر لوارث بدي ققال : 
« يجوز إذا كان ملي 0 6 ٠‏ ومئها خبره الآخر أنه مأل أبا عيلل الله 
عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين فى مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : 
نعم اذا كان ملأ (0) ومكاتبة محمد بن عبد الجبار الى العسكري الى ان 
)١(‏ التهذيب كتاب الوصايا باب ه الاقرار في المرض حديث ؟ 
جُ . ص ١556‏ وفى الوسائل كتاب الوصايا بأب 5 صددة الاقرار للوارث 
وغيره واثه يمضي من الاصل الا ان يون فى مرض الموت ويكورن ‏ 
المقر مهما فمن الثلك . 
(؟) و (4) و (ه) الوسائل كتاب الوصايا باب ١‏ صحة الاقرار 


لأرارث وغيره . 


ج١١‏ 1 الأخبار الدالة على اقرار المريض ( 741 د 


قال نكتب (ع) يشمله : : إن كان الدين م معروةا وقيوهاً ترح الدين 
من رأس المال وإن لم يكن الدين حأ أننذ لها ما أوصت به من ثلثها كفمى 
او لم يكف ١ )١(‏ ومنها خبر اسماعيل بن جاير سألت أباعبد الله (ع) 
عن رجل أقر لوارث وهو مريض بدين له عليه قال : يجوز إذا أقر 
به دون الثلث (؟) ٠‏ ومنها خبر سماعة سألته عمن أقر لوارث بدين 
عليه وهو مريض ؛ قال : يجوز عليه ما اقر به اذا كان قليلاً (؟) , 
ومنها خبر أبي ولاد سألت أيا عبد الله عليه اللام عن رجل مريض 
اقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فان اوصى 
لوارث بشيء قال جائز (4) ومنها خبر السكوني قال امير المؤمنين (ع) فى 
رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي الف درهم ثم مات 
على تلك الحال ايبما اقام البينة قله المال ٠‏ فاررى لم يقم واحد منهما 
البينة فالمال بينهما نمغان (0) ٠‏ ومنبا خبر سعد بن سعد عن الرضا (ع) 
قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً الى رجل من التجار 
فقال له : ان هذا المال لفلان بن فلار ليسلىي فيه قليل ولا كثير 
فادفعه اليه يصرفه حيث شاء قمات ول يأمر فيه صاحبه الذي جعل له 


)١(‏ و (') الوسائل 5؟تاب الوصايا بياب 1١5‏ صحة الاقرار 
للوارث وغيره . 

(؟) و (4) التهذيب كتاب الوصايا باب ه الاقرار بالمرض 
حديث 5 ج ١‏ وفى الوسائل كتاب الوصايا ياب 11 صححة الاقرار 
للرارث وغيره . 

(ه) التهذيب كتاب الوصايا باب ه الاقرار فى المرض حديث ١7‏ 
ص 155 اج ق, 


9493# لس ) آخية الاحداديث ( 3 0 


ما امر ولا يدري ما الذي حله على ذلك كيف يصنع ؟ قال : 
خيف اغاء 01 ولايعضن ان دده 'الاعيان بعشنا نطلتة ححا : ميد 
بالعدل وبعضبا بالمرضي وبعضبا بالثقة وبعضبا بالمصدقة وبعضها بالملٍ 
والمراد به هو الملاءة وهي الوثاقة كا في الصحاح . وهذه الاشماء المختلفة 
مرجعها الى التبمة وحينئذ بعد حمل بعضها على بعض يتم الجمع يأرن 
الاثرار مع التبمة يخرج من الثلث ومع عدم التبمة يرج من الاصل 
وهذا هو الموافق للمشبور . وعليه فالاقوى فى مسألة الاقرار هو التفصيل 
بين التبمة وعدم التهمة وني المنجرات بالذروج من الاصل من غير فرق 
بين التبمة وعدم التبمة . نعم ريما يقال بأنه مم التبمة لا يستغاد من 
الاخبار خروجها مرن الثاث بل يستفاد سقوطها ولكن لا يشفى اول 
الاجماع دال على اخراج ذلك من الثلث مضافاً الى ذلك خير العلاء 
ذأن فى ذيله تعايل عدم الحلف بانه لبا من مالبا ثلثه ذانه لا ربط له 
الا باعتبار خخروج ذلك من الثلث ٠.‏ 

هذا ما أردنا بيانه في مسألة الاقرار والمنجرات وبذلك وتم الجزه 
الأول من الكتاب ويايه الجزء الثاني في المواريث والحمد لله أولاً وآخراً . 


)1( الوسائل كاب الوصايا باب ١‏ صحة الاقرار للوارث وغيره 
بد ين وأزه #عضي من الاصل الا ان يكون قل مرض الموت ويكون امقر 


فهرس 
عتويات الجزه الاول من الكتاب 
المقدمة 
الموضوع 
الاعراض 
الفرق بين الحق والملك 
اقسام الحةوق 
حكم العين الموقوفة 
بيان حقيقة الوقف 
ارث الخيار ْ 
أرث الزوجة للخيار 
الدين المستوعب 
ينتقل المال الى الورثة بمجرد الموت 
تعاق حدق الديان امسو اأر هن 
المج الواجب يخرج من الاصل 
في الوصية بالمال 
اخراج الدين من الاصل 
| © هس 5 5 -».ه 
لحقوق الشرعية تخرج من الاصل 


4ت ( الفهرس ) 


الموضوع 

فل الروثة ابزاء ؤقة المت 
الواجيات البدنية 

الحج الندبي يخرج من الثلث 
لو ا جلف تقأيد المدت مع الوارث 
ف القتل العمدى 

التخلية 

الارا في اللراجية 

حكم العأمر من المفةتو<ة 
الموات من المفتوسة 

أدلة التحليل 

الاراضي المفوضة 

شرائط السلطان 

مسائل :تعلق بالاراضي 

موانع الارث 

المانع الأول الكفر 

اولاد الكفار تبهون آباءهم 
المرتد الفطري والى 

الرايع لو اسل قبل القسمة 
المسلمون يتوارثون بعطهم عمد 
المانع الثاني المتل 

المانع الثالث الرق 

المانع الرابع اللعان 


( الفهرس ) 


الوصايا 


الوصية من المستديات الاكيدة 

ليس للمرء الا ثلث مايملك 
الوصية عهدية وتمليكية 

تملك الهرئة الحا كمة 

مألية الاوراق النقدية 

الوصية من الايقاءعات 

التعليق في الابقاع باطل 

الوصية جائرة من الموصى 

لوس الرة. فى ياك كرضي 

أو مات الموصى آه قيل الموصى 
الرسية التمليكية من الواجب المماق 
ينتقل المال من الموصى له الى وريه 
ما يعتبر في «تعلق الوصية 

ان يكون متعلق الوصية امراً مشروءا 
فى الوصايا المببمة 

لو اوصى بما زاد عل الثلث 

ما يعتبر في المجيز <ال الاجازةً 
للموصي تعيين ثاثه في أي عين شاء 
ما يعتبر في الموصي 
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1 ( الفبرس ) 
ان لا يكون الوصي قاتل نفسة 


مأ يعتبر في الوصي 

ما يتعلق بالموصى له 

ما تعلق بالموصى به 

قِِ وجوب العمل بالوصية 

فى الوصاءا المتعددة 

تثبت الوصية بشهادة عادلين 

تثبت الوصية في شهادة اهل الكتاب 
الوصي أمين 

قاعدة على اليد 

للاب أو الجد للاب أن ينصب القيم 
قاعدة الاقرار 

مدرك تاعدة مئ ملك 

قبول قول ذىي اليد لأحد المتداعيين 


الولاية 


بان رواءة مسعدةً بن صدقة 


ولاية الاب والجد للاب 

عدم اعتبار المصلحة في ولاية الاب والجد 
تزويج الاب والجد نافذ دون الطلاق 
ولاية الجد في حياة الاب 

يقدم عقد الجد عند المةارئة 


ونف 
1" 
ذف 
احف 
رض 
وفف 
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قاعدة القرعة نيف 
للاب ولاية عل البالغة الرشيدة شف 
لا ولاية للاب عل ١لثيب‏ يرف 
لا يجوز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها بكرف 
قأعدة ذنمى السبيل ذف 
قاعدة الغرور كُ؟ظ»> 
مدرك قاعدة الغرور يكف 
عقد الزواج الغضولي 41 
ولاية الحاكم الشرعي > 
الولاية العامة للداكم الشرعي ”> 
القماء من وظائف الحا كم 32ظ»> 
ولابة عدول المسلمين انان 
ولاية الحا كم الشرعي على الصغيد ؟ 
ينعزل القيم بمرت الحاكم الشرعي _ 
تأخر السفه والجئون عن البلوغ لف 
فى المفقود عنبا زوجهأ لهذا 
مقاد قأعدتي الشرر والحرج اكف 
ولاية الحاكم الشرعي على المفلس وقف 
الولاية عل الاوقاف العامة ه/" 
فى بجهول المالك يفف 
ف التقاص 4١‏ 
للعين مراتب ثلاثة 4 


فى التقاص من الوديعة 5 


1 ( الفهرس ) 

ادلة التحليل 

للحاكم الشرعي ولاءة على اجبار الزوج على الطلاق 
يجبر الزوج على الطلاق فيما لو امتنع من الانفاق 

قاعدة لا ضرر 

مفار حديث لا ضرر 

موارد قاعدة لا ضرر 

للزوجة ترك حقوق الزوج مع امتناعه من القيام بحقوقبا 
حق الامام عليه السلام 


الحائمة في منجزات المريض 
المتق المعلق على الموت 
في ندر النتيجة 


المردض بحجور عليه 

الاصول الجارية فى منجزات المريضش 
الاخبار الدالة على الخروج من الامل 
الاخبار الدالة على الخروج من الثلث 
اخبار منجزات المردض 

تعارض اخبار منجزات المريض 


الى 


نوفا 


(٠‏ الفرسالى 


0ك 


لا تلازم بين الاقرار والمنجزات 
اقرار المريض بدين أو م:جزر 
الاخبار الدالة على اقرار المريض 


ل ذكاضه 


يضف 
خرف 
اذاي 


الصفحة ' السطر لطأ السواب 


م 1١50000‏ على أمورالكافر على امور الاولالكاضر 7 
6 5 الوصايه الوصاءا 
١ ١84‏ قُِ حجوده فلي وجوبه 
ا ١‏ بالميل بالمثل 
فقوا 1 مثلما قيميأ 
0" يذ المدية الصحيدة 
6 0 عالنا غااف 


١-؟‏ و ومحل باللام عل 


